الدكقؤرعصت سيف الدولة 
الظام السْيَابى ظ 
ومشكلةالبموقراطيّة 


إذا أرذث أن تضفى على الدولة 
ثباتا قرب بين الحدود القصوى 
بقدر الامكان » فلا يبقى فيها 
غنى فاحش ولا فقر مدقع. 


فهذان الوضعان اللذان لاينفصلان 
عن بعضهها البعض مضران 
بالمصلحة العامة . إن أحدهما 
يؤدى إلى وجود أعوان الطغاة . 
والآخر إلى الطفةة وفها بينها 
تشترى الحرية وتباع . أحدهها 
يشتريها » والآخر يبيعها . 
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إذا أردت أن تضفى على الدولة: ثباثا قرب بين السدود القصوى بقدر الامكان . فلا 
0 يبقى فيها غنى فاحش ولا فقر مدقع . فهذان الوضعان اللذان لا ينفصلان عن بعضها 
ا البعش مضران بالمصلحة العامة . إن أحسدهما يؤدى إلى وود أعوان الطفاة . والآخر 
إلى الطفاة وفها بينها تشترى الحرية وتباع . أحدهها يشتريها » والآخر يبيعها . 


جان جاك روسو 








النظام النيابى ومشكلة ال يمواقراطية 

















ا سالرم من أن جمان جماك روسو قسال هسام 1709 , فى كتسابه « العقسه 
الاجقاعى » : لى كان هناك شعب من الآطة امك نفسه بطريقة دية 
فهذا النوع من الحكر الذى بلخ سعد الكمال لا يلم للبغي" » فإن 
لم تكف عن محاولة الؤصصول إلى هذا اهدف المقدن . وهى قد 
مكان + ول كل زيتان خطئوة مها ككن مسنفيية ؟ تقرها من فنقياء قد 

تتمثر المسيرة أو تعوقف أو حى ترتد فى مكان مده أو فى زمان معين » 
ولكن الاتجاه العام لمسيرة الشعوب الديقراطية فى تقدم مسقر . ولحل من 
علامات تقدمه أن أحداً لا يستطيع أن يجهر . الآن ‏ وهو آمن بأنه ضد. 
الدهقراطية » فنرى المستبسدين يعرصون أكثر من غيرهم على اللزعم بسأن 
استبدادم هو الديقراطية غينها » وليس أقل من هذا دلالة على تقدم 
الشعوب نحو الدمقراطية رهافة وحدة الشعور بالاستبداد إن الشعوب 
تثور الوم ءإن كانت قادرة على الثورة » وتجهر معترضة إن كانت ادرة 
على الجهر » أو تعمت غاضبة إذا لم يتوافر ها إلا أضعف الإهان : ولكنها 
فى كل -حالاتها تنكر الاستبداد فى عسور كانت منذ قرذين حقوقا إهية 
مقدسة » وكانت منذ قرن حقوقا طبيعية معقولة . هذه الرهافة والخدة فى 
الشعور بالاستبداد هى التى حولت مشكلة الدمقراطية إلى أزمة سادة » إذ 
لا يمكن أن يشمر بثقل اليمود المبودية إلا الأحرار . وهو الذى يفسى 
الإنذار الذى أطلقه الفيلسوف الانجليرى هارواد لاسى فى تقديه لكتابه. 
« الحرية فى الدولة الحديثة » فهذا رجل عاش حياته لى ظل نظام يقال إله 
موذج التقدم الدمقراطى ومع ذلك فهي يقول : « كل من يعتبر الخرية 
أساس الحياة المندينة مكنه أن يرى أن الأشطار التي تتهددها هي جزه 
من أزمة عالمية لم يمد فيها الزمن في جانبنا .فنحن للدفع بشبمات نحو 
كارثة جديدة ليست أسبابها غامضية علينا » ولا من جافلين لطرق العلاج 










ق فى ف 








50 «النظام الثمالي دء 


القى يمكننا أن نقابلها ونقاومها بها » ولكن مأساتنا هى أن طبيعة تفكيرنا 
مازلت ممسوغة بأساليب تفكير القرن التاسسع عشرهآن هذا لايعق 
فى رأيناء إن القيود فى القرن المشرين قد أصبحت أكثر ضيقا منها فى 
القرن التاسع عشى ءولكن يعنى أن مغمون ادرية قد أصبح أكثر اتساعا 
فضاقت به نظم القرن الماضى . 

ومع ذلك » فيبدو أن الفجوة القى تتسسع مبع الزمن بين مضصسون 
الحرية من ناحية وبين نظم ممارستها من ناحية » قد أدت إلى شصور 
قريب من اليأس ٠‏ فهذا رينيه كابيتان يكتفى : بعد فرذين من روسو 
)١1!9(‏ بأن تكون الدمقراطية مثلا أعلى يوجه ويقود جهد البشر وليست 
نظاماً للحكردوهذا فقيه معامير آهر يندب الدمقراطية فيقول : إن مأساة 
الدمقراطية كامنة فى أنها لم تستطع أن تحقق الدمقراطية» . 

لسنا على هذا القدر من التشاؤم من مستقبل الدمقراطية لأننا نثق 
بمقدرة الإنسان على الانتصار على كل مشكلاته . وهى ثقة يبررها التقدم 
الفكري والعامى الذى أنهزه » وينجزه الإنسان » بمعدلات متزايدة . كل ما 
فى الأمر أن الدمقراطية » وهى نظام حديث لم تعرفه البشرية إلا منذ 
قرنين » ما تزال غامضة الدلالة على المستوى النظرى على وجه يمح حقق 
لأعدائها بادعائها » وماتزال غامة المعالم على المستوى التطبيقى على وجة 
يسمح بأن تنتحل اممها أشد النظم استبدادا » ذلك لأن ثمة مشكلات 
نظرية لا يتفق فيها المفكرون والعاماء على حل » وثة مشكلات تطبيقية 
تكاد تكون مستعصية على أى حل » وكلها تعوق نضج الدمقراطية نظرية 
ونظاما . 

إن هذا يعنى ‏ على وجه ‏ أن للدمقراطية مشكلات ما تزال تفتقد 
الحل وتستدعى كل قنادر إلى أن يسهم بما يستطيع فى حل مشكلة تهم 
الناس جميعا . ويعنى على وجه آشر ء أن الكامات الأخيرة فى الدمقراطية 
لم تقل بعد » وأن باب الاجتهاد ما يزال مفتوحا . وكلا الوجهين يحرضسان 
بقوة على مزيد من البحث العامى فى الدمقراطية نظرية ونظاما » وهذه 
الدراسة ليست إلا استجابة هذا التحريض . 
مكء 


"غير أننا » هنا ومنذ البداية » نواجه أشد المشكلات تعقيدا . إنها ليست 
مشكلة الدهقراطية سل مشكلة البعث العامى ذاتته . فسالبحث العامى 
يكون عاميا بقدر ما يكون موضوعها »وهى ما يعنى تحرر البساحث من 
تأثير أية أفكار سابقسة » والتصدى لموضوع البحث من داخله . وى 
أمريكاد يكون مستحيلا لأى بحث فى مشكلة الدمقراطية بالذات » لأن 
الدمقراطية نظام حياة » فإذا كانت لها مشكلات تقتضى البحث فلابد 
0 أن الباحث قد عاش مشكلاتها قبل أن يبحث » فهو يبدأ بحثه وفى ذهله 
1 صوقف فكرى سابق لايستطيسم » مها حساؤل » أن يتجرد تقساما من 
1( تسأثيرهء وهسذا ليس جسديداً علينا. فام يكن توما الاكوينى»يسائد 
البابوية التزاما بأفكار اهدى إليها بعيدا عن الكنيسة , بل كان وهى 
يفكر ويكتب يشغل منصبا فى المؤسسة الكنسية هو «المستشار الفكرى 
للبابا » . ولم يكن بودان” يؤلف دفاعا عن الاستبداد الملكى لوجه الحق 
وحده بل كان » وهو يؤلف , يشفل منصبا فى البلاط هو ه المجسامى 
الخاص لاملك » . وكان هويز“يدافع عن الملكية وهو مدرس خاص لأمير 
ويلر الذى أصبح املك شارل الثانى فى انجلترا . بل أن الفصل الأخير من 
كتابه «العملاق«رمووزءرم» » قد كتبسه بعد أن أصبحت قضية الملكيسة 
خاسرة فأراد أن ينافق العهد الججديد ليعود من منفاه فى فرنسا » 
فأضاف فيه أنه إذا عجز الملك عن حماية مصالح رعاياه فقد حقه فى 
الحم . أما لوك» ٠‏ فيلسوف النظام البرلمانى » فقند كان طبيبا خاصا 
لسير أنطونى آشلى ثم تابعا له ححتى آخر -حياته . وانطونى آشلى هو قائد 
معركة البرلمان ضند الملك , القى انتصر فيها » ورائد حزب الأحرار» فام 
يكن لوك يؤلف بعيدا عن الرغبة فى الانتصار لولى نعمته . حتى جان 
جاك روسو ء المدافع الكبير عن الدهمقراطية المباشرة كان من رعايا 
جنيف ( سويسرا ) حيث تطبيقات الديقراطية المباشرة » والمهماجم 
الكبير لاستبداد ملوك فرنسا » كان مطاردا من ملوك فرنسا الذين لم 
ينظروا إليه أبدا نظرتهم إلى مواطن فرنسى . 











أكثر من هذا دلالة على أن النظريات والآراء هى أسلوب فى التعبير عا 
علا النظام النيابى ومشكلة الديموقراطية 


« يريده » أصحاها » وقاما تكون نتيجة بحث موضوعى مجرد » هو ما حدث 
بعد انتصار الثورة الفرنسية . يحذرنا الأستاذ الدكتور عبد اميد متولى - 
بحق . مما « درج عليه البعض ( سوام فى فرنسا أو فى مصر ) من المبالفة فها 
كان لنظرية العقد الاجقاعى من الأثر في انفجار الشورة الفرنسية » وفها 
قذف به بركانها إلى فرنسا والعالم .من أنظسة دستورية ومن مبسادىء 
دمقراطية . والرأى ( عنده ) أن الشورة الفرنسية إما كانت ترجع - فى 
الواقسع وقبل كل شىء ‏ إلى تلك الظروف السياسية والاجتاعية والماليسة 
المعروفة فام يكن لمثل نظرية العقد الاجقاعى وغيرها ما ذاع من من النظريات 
والأفكار الحرة أن تحدث أثرا لولا سبق وجود تلك الظروف والعواصل الى 
خلقت ف البيئة الاجقاعية الفرنسية تربة صالحة لفرس فكرة جديدة . 
فلقد ظهر كتاب العقد الاجتاعى عام ١1/55‏ أى قبل الشورة بنحو سبعة 
وعشرين عاما ء فلولا وجود تلك العوامل والظروف ( التي كان أهمها سوء 
الحالة المالية فى البلاد » وزيادة عبم الضرائب على طبقات الشعب مع تمتع 
الطائفتين الممتازتين » النبلاء ورجال الكنيسة عيرون م1 بامتياز الاعفاء من 
الضرائب ورفضها التنازل عن ذلك الإعفاء ) لولا تلك العوامل والظروف 
لما كان لروسو ولكتابه بداهة أثر يستحق أن يذكر ( فنحن ) لا ذنكر أنه 
كن لكتاب العقد الاجقاعى ونظريته ( ولآراء فلاسفة القرن الشامن عشي 
بوجه عام ) بعض الأثر فى التكوين الفكرى لرجال الثورة الفرنسية وفها 
وضعوا من أنظمة دستورية ٠‏ ولكننا ذرى أنه لا يجوز المبالفة فى بيان ذلك 
الأثرء فلقد كان أكثر ما أخذه رجال الشورة عن روسو ( 5 يقول بارتامى ) 
إفا هى عباراته واصطلاحاته » في حين أنهم لم يأخذوا فى الواقع ‏ أى فى 
العمل بالكثير من آرائه . فمثلا لقم كان روسو يرى أن نظام الدمقراطية 
المباشرة هو المشل الأعلى لنظام الحكم » ولكن رجال الشورة لم يأخذوا 
بأساليب ذلك النظام الدمقراطى المباشر وإما أخذوا بالنظام الدمقراطى 
النيابي” . 


هذه نظرة عامية . ولكن لماذا لم يأخذ رجال الثورة بآراء روسو فى 
الواقع العيلى ؟لننظر ماذا يقول بارتاسي”. يقول إن مثلى الطائفة الثالثة 
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اام »1 زالتى كانت تقل الشعب دون النبلاء ورجال الكنيسة) ثم الذين أكدوا على 
ضرورة أن تتطمن الوثائق الدستورية المبادئ الدمقراطية . فقد كانوا يعتيرون 
أنفسهم مثلين للإرادة العامة للأمة سمللهم 018 علمفمعع 01016 7و تحت تأثير هذا 
الموقف تضمن اعلان حقوق الإنسان والمواطن الذى تم التصويت عليه يوم 
5 أغسطس 1/8 مواد مأخوذة من فلسفة روسو . ففى المادة الثالثة نص 
على أن مبدأ السيادة كامن بصفة أساسية فى الأمة وليس لأية جماعة أو أى 
فره أن بمارس سلطة لا تنبع منها صراحة". ونصت المادة السادسة على أن 
لقسانون هو التعبير عن الإرادة العامة:«إلى هنا نستطيع أن مختلف مع 
أستاذنا قليلا » ونقول أن أفكار روسو قد أثرت فى قيام الثورة الفرنسية 
إلى أقصى حد تستطيع به الأفكار أن تقشدم حلولا لامشكلات الموضوعية 
والظروف الاجتاعية التى تسبق الشورات وتسصدعيها . غير أنه فى أول 
دستور وضعه قادة الثورة فى 195١‏ أى بعد“ أعلان الحقوق بعامين غجده ينص 
فى المادة الثانية منه على : « أن الأمة التى تنبع منها كل السلطات لا يكن 
أن تمارسها إلا بوساطة مفوضين . إن الدستور الفرنسى دستور نيابى ونواب 
لأمة هم اهيئة التشريعية والملك ».هنا بدأت الفرقة بين الشورة وبين 
روسو . كيف ؟ قال بارتامى : أن رجال القانون قد أعادوا صياغة تلك 
المبادئ الدقراطية التى قال بها روسو وأكدتها الوثائق الدستورية للقورة 
بأن جعلوا هن الأمة شخصا قانونيا تسند إليه السيادة وهو شخص متميز عن 
لأقراد الذين يتكون منهم ٠«قادة‏ الشعب الفرنمى قد انتقلوا إذن قبل مضى 
سنتين من إعلان حقوق الإنسان والمواطن من سسادة الشعب إلى سيسادة 
الأمة » ومن الديمقراطية المباشرة إلى التمثيل النيابى . هذه النقلة , ؟! هى 
واضح كانت على مخساب الشعب فهو الذى سلب السيادة القى اعترف له بها فى 
لبداية » وكانت أيضا على حساب الملك لأن القادة الجدد شاركوه سيادة كان 
يدعيها » فلحساب من للماذا ؟... لحساب من ولماذا يقول رجل مثل سييز 
وخرءزوه إن السدمقراطيسة الخسالصسة ديقراطية وحفيسة « منهومصةط 
عأنعق عم 

لحساب الطبقة الوسطى البورجوازية التى قادت الشعب ضد الاستبداد 
الملى فقد كانت فى حاجة إلى الشعب قبل الثورة فرفعت على مصالحها علم 


كله 








النظام النيابى ومشكلة الديوتراطية 




















سيادته , فنا أن قبل الملك مشاركتها فى السلطة أصبح همها أن تحصن نفسها 
ومصالحها ضد الشعب نفسه فسلبتته سيادته وابتكر لها رجاها من العارفين 
بالقانون نظرية السيادة القومية لتبرير المثيل النيابى . لم يكن السبب إذن 
أن الشعب الفرنى كانت تنقصه الثشافة اللازمة لهارس سيادته 6 قال 
ايسمان”ولا أن الدمقراطية تتطلب فى الشعوب قدرا من الحضارة ترتفع به 
إلى مسشوى مسشولية -حكم نفسهها بنفسها أو لأن إرادة النواب أقدر على 
التعبير عن إرادة الشعب من الشعب نفسسه ؟ يقسول بوردو”ولكن كان 
السبب فى ظهور « سيسادة الأمسة » فى فقه القانون الدستورى أن 
البورجرازية اللييرالية قد وجدتهسا سلاحا صالحا لتحد من سيادة الملك 
والنبلاء من ناحية وتحرم » الشعب ممارسة أية سلطة من ناحية أخرى 6 
يقول ‏ بحق . موريس دوفرجيه ««ولم يكن مبدأ النظام النيالى فى حقيقته 
إلا مبدأ سيادة البرلمان » وهى سيادة تواجه سيادة الشعب نفسه الذى أبعد 
بعناية وعناد عن ممارسة سيادته 5 يقول جاريجولا جرانج . 

إذا كان الأمر كذلك » وهو كذلك » فقد نستطيع القول مع رينيه 
كابيتان أن النظام النيابى فى أصله قام بعيدا عن الدمقراطية بل ومضادا 
اده فإذا أردنا ألانذهب إلى هذا الحد فإنه يبدو مما لايتفق مع الأسلوب 
العامى ذلك التقليد المطرد فى كتب الفقه الدستورى » فى فرنسا وفى مصرء 
الذى يبدأ دراسة الدمقراطية مفترضا أن النظام النيابى ( الرئاسى والبرلمانى ) 
هو النظام الدمقراطى الأصيل والقاعدة , ويذهب بعد هذا فيلحق به 
أساليب المارسة الدهقراطية كالاستفتاء الشعىم سن ؤمع,6):,مثلا ويعتبرها 
عوامل مساعدة ويقيسها عليها كاستثناء . هذا فى حين أنه لايمكن المفاضلة 
بين نظم المارسة الدمقراطية عامة » أو بين نظام الدمقراطية المباشرة 
والنظام النيابى » على وجه خاص » إلا بردها إلى أمبل تقاس عليه » ويكون 
مناط التفاضل بينها ما تسفر عنه المقارنة من اقتراب أو تباعد عن الأصل 
. إن عذر المفماضلة المفروضية فى الدراسات الفقهية أن رجال الفقسه 
يدرسون النظم الدستورية القسائمة كموضوع أسابى » ولا تكون الدراسات 
التاريخية إلا مقدمات لها . ولما كان النظام الشيابى هو نظام سائد فى الدسائيي 
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المعاصرة » فى خارج الدول الاشتراكية على الأقل . فإنه يبدو طبيعيا أن 
يكون هو النظام الأسامى فى دراسة اللدمقراطية . غير أن مثل هذه 
لنظرية ؛ لابد ‏ فى رأينا » أن تتغير لتواكب التطور الذى يزيح نظام 
لتنغيل النيالى » والمفهوم الليبرالى عن الدمقراطية عن مكانه التقليدى فى 
دساتير ما بعد الحرب العالمية الثانية . ففى فرنسا ابتداء من عام 1568 لم 
يعد القثيل النيابى إلا واحدا من أسلوبين لمارسة السيادة , أما الثالى فهو 
لاستفتاء الشعى استقرا جنبا إلى جنب فالمادة الثالشة من الدستور . وفى 
غبلترا تعلو سلطة الأحزاب وهى منظيات شعبية على سلطات البرلمان فهى 


وهى التى تضع لممشليها فى البرلمان السياسة التى يدافعون عنها . وتضع فى 
أفواههم العناصر الأساسية من الكامات التى يلقونها من فوق الملابرء والأمر 
أكثر من هذا تطورا فى مصر العربية فقد كانت ثورة 1566 ء فى إحدى 
خصائصها . ثورة ضد النظام النيابى » ومنذ عام ١١68‏ وخلال #جموعة 
متتالية من الدساتير والإعلانات الدستورية تعكس الروح الدستورية فى 
مصر شكا عميقا فى النظام النيابى » ومع أنها تبقى عليه إلا أنها تحيطه 
بقيود متراكة إلى درجة نستطيع أن نقول فيها : أن القثيل النيابى يمثل فى 
حياتنا الدستورية مكانا ثانويا أو هامشيا . 





وقد عشنا نحن ونعيش هذه المرحلة . وبالتالى فإن لكل دارس 
للديمقراطية ومشكلاتها رأيا مستقرا فى ضميره يؤثر من حيث يدرى . أو لا 
يدرى . فى صياغة أفكاره الدستورية التى تبدو عامية مجردة . من هنا 
نقول : إن التأثر بالفكر السائد أو بأفكار خاصة , هو أولى المشكلات القى 
يصادفها الباحث فى أمر الديمقراطية أو فى مواجهة أى أمر آخرء لأنه يبرد 
الباحث من الموضوعية العامية أو الحد الأدنى منها ء إذ جل من لا يتأثر , 
وبالتالى يفقد أى بحث أصالته . ومن أجل التحوط من مخاطر التأثر 
بالواقع المعاصر الذى قد يكون امنا فى أذهاننا حتى بدون أن ندرى , لابد 
من دراسة أولية لمشكلة الدمقراطية نحدد فيها ماهيتها من خلال تطور 








فكرة الذمقراطية ذاتها » وصلتها بالمذاهب الفكرية وبالظروف الاجقاعية 
الأخرى . 

؟-ولكن دراسة الديمقراطية خلال تطورها التاريخى وصلتها بالمذاهب 
الفكرية والظروف الاجتهاعية سيصل بنا إلى مفترق طرق عديدة » وغهد 
نفسنا مضطرين إذا أردنا الإحاطة بالموضوع من كل جوانبه أن نقضى ما 
تبقى من عمر للوفاء متطلباته . فمثلا : ابدداء من القرن الشاسع عشى 
تسود فى أوربا الطبقة الوسطى ( البورجوازية ) فيسود مذهب الاقتصاد 
الحر ( الرأسمالية) ٠‏ فيسود مذهب التتحزر الفردى ( اللينرالية ) » فتسود 
« الدمقراطية » غير المباشرة ( النيابية ) » ولكن ما أن ينتصف القرن 
التاسع عشر ثم يبدأ القرن العشرون بدروبه وتقدمه الصناعى حق تنشاً 
أفكار جديدة تشكك فى حق الطبقة الوسطلى ( البورجوازية ) فى 
السلطة » وتناقض أسس المذهب الاقتصادى الحر ( الرأمهالية ) وتعييد 
لنظر فى مفهوم الحرية ذاته ؛ ثم تتشعب إلى شعبتين مقيزتين : شعبسة 
تذهب إلى أن ثمة خظأ فى البسداية » وأن الحرية بمفهومها البورجوازى 
ليست إلا وهما ء وتتبنى مفهوما مخاتلفا لامجمع وللحرية وللدولة 
وللدمقراطية . فالأمة اختراع بورجوازى للسيطرة على السوق ٠»‏ والجتمع 
ليمن واحدا بل طبقات متصارعة » والحرية مارسها الطبقة », السائدة 
والدولة هى أداة قهر وستزول سزوال الصراع الطبقى » ولن تسوجسد 
الدمقراطية للشعب وبالشعب إلا بعد اتصفية اللبقة البورجوازية 
وسيادة الطبقة العاملة , أما قبل ذلك فالدمقراطية هى بعينهسا 
ديكتاتورية الطبقة العاملة » إنها الشعبة الماركسية» . 





وشعبة أخرى عبر عنها جورج بوردو فى كتابه «الدمقراطية» حين 
قال : ما أهمية أن يكون الإنسان حرا فى تفكيره إذا كان تعبيره عن هذا 
الفكر يعرضه للاضطهاد الاجقاعى » وأن. يكون حرا فى رفض شروط العمل 
إذا كان وضعه الاقتصادى يرغمه على قبولهاء وأن يكون حرا فى القتسم 
بالحياة إذا كان البحث عن لقسة العيش يستغرق كل حياته وأن يكون حرا 
فى أن يمى شخصيته بالثقافة واكتضاف الصالم الماح للجميع إذا كانت 
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تنقصه الامكانيات المادية الحيوية ' . إنها شعبة الدمقراطية الاشتراكية الى 
تمسك بما حققه الإنسان حتى الآن من مكاسب دمقراطية وبالنظام النيال 
كأسلوب للمارمة . وقد تضيف إليه أساليب أخرى . ولكنها تعيد النظر فى 
المفهوم الليبرالى للحرية بقصد اكال ما فيسه من نقص وليس بقصد إلغائه 
وتررع للحرية جناحين : الحرية السياسية والعدالة الاجتاعية . إلى هذه 
الشعبة تنقى أغلبية فقهاء القانون الدستورى فى الجامعات المصرية انقاء 
ريما أو ضمنيا » عبر الدكشور مصطفى أبو زيد عن هذا الاتجاه تحت 
عنوان : الديمقراطية المدكاملة فى الفقسه الدستسورى العربى «فقال » : إذ 
نظرنا إلى مفهوم الدمقراطية وجدناه قد تلأثر تأثرا كبيرا بالطابع الذى 
حملته الثورة . فهذه الشورة التى نعيش فى ظلها قد اجامع فا إلى جانب 
العمق ‏ الأصالة والغمول .. وهذا الطابع العام الذى حملته الثورة ‏ فى العمق 
والأصالة والثمول ‏ كان لابد أن يترك آثاره على مفهوم الديمقراطية م فقد 
اتخذت الفكرة الدمقراطية عندنا شكلا جديداً يختلف عن ذلك الذى ساد في 
قبل الثورة » فام تعد مقصورة على السياسة وحدها بل امتدت على نطاق 
واسع يثمل الحياة البشرية بأسرها . فإلى جانب الدهمقراطية السياسية . 
هناك الدمقراطية الادارية والدمقراطية الاقتصادية والدهقراطية 
الاجتاعية والديمقراطية الصناعية . وهكذا تكاملت الفكرة الديمقراطية 
لتصبح أسلوبا يعبر عن سيطرة الشعب فى سائر المجالات».ثم فصل القول فى 
كل وجه من هذه الاوجه . 





ومشكلتنا هى : هل نتابع التيار الأصيل » أم نتبع شعبته الماركسية أم 
شعبئنه الاش شتراكية » أم نقطع سلسلة دراسئنا لنحيط بكل هذا ونلهث ورام 
كل شعبة . إن الذى يغرى بمتابعة الشعبة الماركسية أن أكثر من نصف البشر 
يعيشون فى ظل ديكتاتوريتها أو دمقراطيتها ويصدنا عنها : أننا سبق أن 
درسناها فى كتب مطولة ومختصرة انتهينا فيها جميعا إلى أنه ليس فى 
الماركسية » فلسفة أو منهجا أو نظرية » أى مفهوم خاص للدمقراطية بأى 
معنى . وأن الماركسية هى نظرية «تحرره الطذبقة العاملة من القهر الرأسماك » 
ولكنها لا تد تتضمن شيمًا عن نظام الحكر بعد انتصار البروليتاريا » وأن النظم 
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السائدة فى الدول الاشتراكية » والمعروفة باسم « الدمقراطية الشعبية » قد 
أرسيت قواعدها من خلال التجربة فى ظل سيادة الحزب , ولم تكن ترجمة 
دستورية اماركسية » وإن كانت نضاف عادة إلى ترائها وهى تتطور ونتجه 
بقوة نحو الدمقراطية الاشتراكية “"فام يعد أحد يقول ما قاله انجلز «لما 
كانت الدولة ليست إلا مؤسسة انتقالية تستخدم فى الصراع والشورة من 
أجل اسققاط أعدائها بالقوة » فمن السخف الحديث عن دولة شعبية حرة . 
وطالما تستعمل البروليتاريا الدولة فإنهها لن تستعملها من أجل الحرية بل 
من أجل اسقاط أعدائيا »" والذى يغرى بمشابعة الشعبة الاشتراكية أنها 
الشعبة التى ننقى إليها » وأنها ‏ فى رأينا ‏ ليست شعبة من الدمقراطية 
التقليدية بل هى المرحلة المتطورة » منها فالبقاء فيها هو بقاء فى حدود 
التيار الأصيل للتطور الدمقراطى . 

إذن » فإن كنا لن نتناول فى دراستنا نظام الحكر 5 تراه الماركسية » ولا 
نقول الدمقراطية » ويقينا نتابع تطور الدمقراطية الليبرالية » فذلك 
لنحصر موضوع الدرامة فى نطاق يمكننا من استيفائه » من ناحية » ومن 
ناحية أخرى لنسهم بما نستطيع فى بناء فقهى » ديمقراطى » اشتراى » 
تشيده ٠‏ بالتدريج ٠‏ أغلبية أساتذة القانون العام فى مصر العربية من خلال 
نقدها المتزايد لإطلاقات الدمقراطية التقليدية . 


؟-هل انتهت المشكلات ؟ أبدا . إنما دخلنا بهذا فى خضم القانون العام حيث 
نلتقى بالديمقراطية ومشكلاتها المتعددة . فالدولة » ما الدولة . وكيف 
نشأت ؟ مشكلة ما يزال فقهاء القانون على غير اتفاق فى حلها والحكومة » 
ما الحكومة , وما علاقتها بالدولة من ناحية وبالشعب من ناحية 
أخرى ..؟ مشكلة لم تحل بعد . فاذا فصلنا مشكلة الحكومة عن مشكلة 
الشعب تواجهنا مشكلة الفصل بين السلات ‏ فى الحكومة ‏ ومشكلة 
الزقابة المتبادلة أو التعاون المتبادل فها بينها » وكل هذه مشكلات تتصل 
فى النهاية بحرية الشعب فى بعض مجالات دراسة الدمقراطية ومشكلاتها . 
ولو أردنا أن حيط بكل هذا لتحول بحشنا إلى موسوعة من أجزاء كتلك 


كاه 


الكتب التى أرهق أساتذتنا أنفسهم فى تأليفها ليعاموننا القانون ونحن 
طلبة حتى نتعام كيف نبحث بعد التخرج . فجوهر البحث 5 نرأه ينصب 
على موضوع معين ومحدد يخنشاره صاحبه ويواجه فيه مشكلة محددة 
ويحاول أن يجتهد فى حلها » وهو ما يعنى ‏ بالضرورة - أن المشكلة موضوع 
البحث لا تتضمن جماع المشكلات الى تنتصل بالموضوع » ولكنها نصيب 
الباحث فها اختار . فأية مشكلة من مشكلات الدمقراطية نختار ؟ 
هنغادر مجال الدولة ومشكلاتهسا » والحكومة وسلطاتها » وما تثيره تلك 
لسلطات لنعود إلى الشعب : الطرف الأصيل فى مشكلة الدمقراطية » 
فنجد أن مشكلات الدمقراطية الكامنة فى الشعب ذاته متعددة أيضاء 
أهمها على وجه الإطلاق . فى رأينسا ‏ التخلف . ونعنى به التخلف 
لدمقراطى . والتخلف السدمقراطى ليس صنو التخلف الاقتصادى أو 
ننيجة له ؛ 5 تزع المدرسة الماركسية » وإن كان يتأثر به حقا .ففى 
فرنسا المتقدمة صناعيا » التى أنجبت أساتذة المدرسة الدمقراطية فلسفة ء» 
وأساتذة الدمقراطية نظاماً , لا يكف أساتذة النظم السياسية وعاماء 
لقانون فيهاء منذ أن دخل أسلوب الاستفتاء الشعبى فى دستور 
جمهورية الخامسة (0)1608لا يكفون عن التحذير من أن فقدان النضج 
السيامى الذى يميز بعض الشعوب » ومنها ‏ 5 يقولون ‏ شعبهم الفرنمى » 
ييل الاستفتاء إلى أداة خطيرة فى يد القسادة , لأن الشعب الفرنسى ‏ 5 
يقولون أيضبا ‏ مايزال » منذ جان دارك » يبحث عمن يقوده لينقاد لهم 
ا فى انجلتر ‏ موذج التقاليد البرلمانية ‏ يقول فيلسوفها الكبير هارولد 
لاسى : « بالرثم من توافر حق التصويت العام فإن نظام الحزبين فى 
ديمقراطيات سياسية مثل بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية 
كان فى كثير من الأحيان يتعاون على تعسه استخصدام السلطة ضسد 
الشعوب » . 
إذا كان الأمر على مثل هذا بالنسبة إلى تلك الدول » فإن المشكلات الى 
ا يثيرها التخلف الديمقراطى فى الشعوب النامية أشد وأنكى » فليس أسهل من 
1 ضياغة الأفكار نظاما ديمقراطيا إلا صياغة النظام الديمقراطى نصوصا 
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دستورية ؛ الصعب حقا هو أن تعى الشعوب حقوقها » ثم بعد الوعى - أن 
تمارسها . والناس ‏ أغلبية الناس ‏ فى الجتبعات النامية ومنها المجتمع العربى لا 
يعون حقوقهم : وإن وعوها لا يمارسوها ؛ لأنهم يعيشون أزمة صدق 
وتصديق . الدساتير مصوغة على أعلى مستوى بلفة الدساتير فى المجتمعات 
المتقدمة ديمقراطيا . وهو ما يعنى ‏ ضمنا . أن الذين صاغوها ‏ مقطوعة 
الصلة بالواقع وإن كانت أسمى منه ‏ لم يصدقوا أنهم قد وضعوها لتطبق » 
فام يجدوا بأسا فى أن تقترب من الكسال فى صيغتها على الأقل . والسذين 
وضعت هم الدساتير لا يصدقون أن لهم كل تلك الحقوق » فلا يمارسونها إت 
بقيت ١‏ ولا يفتقدونها إن ألغيت . ولا يدافعون عنهسا فى أى حال . ولا 
يزالون ‏ كمهد أجدادهم ‏ يسلكون إلى غاياتهم مسالك الزلفى » وييتنبون 
الاستبداد بالسكوت . إنه ميراث عهود طويلة من العبودية إذ ربتهم على 
الخوف حتى أصبحوا بشرا خائفين . 

فى هذه الجتبعات لا يفتقد أحد الشكل الديمقراطى » فحق التصويت 
عام . والتصويت سرى . والحكومات لا تتردد فى دعوة الشعب إلى الانتخاب 
أو إلى الاستفتاء . ولكن كل هذا يتوقف على اللحظة التالية » حين يقف 
أخونا الإنسان فى لحظته المصيرية وهو يحاول جاهدا أن يبدى زأيه فى مقار 
الاستفتاء أو الانتخاب . إنه هناك بعيد عن أى تدخل . لا أحد هلى عليه 
إرادته » ولا أحد يكتب له رأيه لأنه لا يعرف القراءة مثلا . نفترض هذا 
افتراضا تنصل إلى جوهر المشكلة . إن أخانا وراء الستار يبدى رأيه ليس 
وحيدا . إنه يحمل فيه ولا نقول يحمل معه . تراثه الشازيخى . يحمل فقره 
الذى يشيع فى نفسه الخنوف من أن يكون رأيه سببا فى غضب الذين 
يتحكون فى رزقه . يحمل جهله الذى يشيع فى نفسه الخوف من أن يكون 
فى ستار السرية خرق تطل منه عين السلءلة . يحمل تجربته وتجربة أجداده 
التى عامته وعامتهم أن الأمور فى دولته لا تنوقف , وما توقفت قط » على 
ما يفوله الناخبون وراء الستار . باختصار إنه فى وحدته وراء الستتار لا 
يجد معه إلا خوفه مما هو حقيقى أحيانا وما وهمى فى أغلب الأحيان 
فيكون أمام الخيار بين رأيين : رأى الإنسان الذى يريد آن مارس حريته 
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السياسية . ورأى الإنسان.الخائف الذى يخشى مزيدا من القيود » الأرجح 
أنه سيختار الرأى الأخير . فيسفر الانتشاب أو الاستفتاء عن رأى الأغلبية 
الخائفة وهى عادة أغلبية سحة أو عن مثلين للخائفين لن يلبثوا بدورثم 
أن يضيفوا إلى خوفهم خوفا من المبوط إلى القاع بعد أن معدوا إلى مقاعد 
البرلمانات وأصبحوا قريبين من السلطة .. الى آخره. وهكذا غد أننا لى' 
حللنا كل المشكلات النظرية للنظام الدمقراطى فان تخلف الشعوب سيفسد 
كل شىم . 


نقول كل هذا فى هذا الفصل التتهيدى لسببين : 


الأول :لأن هذا الواقع غير المنكور هو الحسة الأساسية لأعداء الدمقراطية 
الذين يتخذون من تخلف الشعوب ذريعة للحجر عليها وفرض 
الوصاية على إرادتها ويفرضون على ممارستها الدمقراطية قيودا 
تسلبها المقدرة على المعرفسة » فإن عرفت تسلبها اللقدرة على 
المناقفة وتبادل الرأى » فإن تناقشت وكونت رأيها تسلبها المقدرة 
على التجمع حول الآراء الموحدة ٠‏ فإن تجمعت تسلبها المقدرة على 
أن تحول آرائها إلى قوانين بجة أخيرة هى أن للشعب « مثليه ٠»‏ 
الذين يعبزون عن إرادته فلهم وسدهم حق اتخاذ القرار الملزم . هذا 
مع أنه إذا كان الشعب متخلفا إلى الدرجة التى لايعرف فيها 
مصلحته فإنه ‏ من باب أولى:. لن يحسن اختيار الفريق السذى 
يعرف مصلحته:". إذ كيف يعرف أن هؤلاء بالذات يعرفون 
مصلحته إذا كان هو أمملا لايعرف ثلك المصلحة . 

الثانى :هو أن هذا الواقع الذى اختار لنا من بين كل مشكلات الدمقراطية 
موضوع التقثيل النيابى ليكون حلا للبحث . ذلك لأن هذا الأسلوب 
قد أصبح محاطا بنوع من القدسية باعتباره الدمقراطية ذاتها . فى 
شكله البرلمانى يقولون : إنه الدمقراطية البرلمانية ويدرس تحت هذا 
المنوان . وفى شكله الرئامى يقال : إنه الدمقراطية الرئاسية » 
ويقدم له بأنه إذ يفصل بين السلطات يحفظ للديقراطية أهم 

















6ت 








خصائصها . وأدى ذلك إلى أن أصبح البحث فى الدمقراطية . نظرية 
ونظاما ؛ محصوراً ‏ تفريبا فى المثيل النيابى برلمانا وانتخابا . 
ونحن نريد أن نعيد النظر فى هذا النظام الذى يقال له « المثيل 
النيابى » لنعرف على وجه الدقه علاقته بالديمقراطية . ونعنى 
بعلاقته بالدمقراطية علاقته بارادة الشعب على وجه التحديد » هل 
يعبر عنها وإلى أى مدى ؟ وإذا لم يكن يعبر عنها فأين موضصه 
منها ؟ وقد نكتشف بعد هذا أن لا علافة بين التتثبل النيابى 
والدمقراطية إلا رما علاقة الضدين . 


١-على‏ ضوء ما تسفر عله نائيجة شندا سيكون علينا أن نعيد تكييقف 
الطبيعة القانونية لبعض أساليب المارسة الديمقراطية التى تتم بعيداء أو 
خارج نطاق التتثيل النيالى » وأهمها : الاستفتاء الشعبى . 
والاستفتاء الشعبى أسلوب للمارسة الدمقراطية يتقدم بثقبات ٠»‏ ولكن 
بالتدريج ء ليدخل الحياة الدستورية فى البلاد المتقدمة دمقراطيا » 
وبالتالى فهى يستحق أن ننتبه إليه ونضعه موضع الدراسة العامية لأنه 
يبشر بأن يحتل فى القانون العام مكانا , إن لم يكن رئيسيا فهو مكان هام 
ومدخله التاريفى والفقهى إلى نظام القثيل النيائ هو « إصلاح » الخدل 
الدممقراطى فى هذا النظام الأخير » باسم الشعب » وهو مدخل خطير . إذ قد 
يتحول الشعب فيه إلى مجرد ستار للاستبداد . 
'ولقد دخل الاستفتاء الشعبى حياتنا الدستورية فعلا » ودخلها على وجه 
يحتاج إلى أكبر قدر من الانتياه .. 
فدستور :150 نص على أن يزشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد 
أعضائه رئيس الجهورية » ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه 
( مبادة 19١‏ ). كا نص على أن لرئيس الجمهورية » بعد أخذ رأى مجلس 
الأمة » أن يستفتى الشعب ف المسائل المهمة القى تتتصل بمصالح البلاد العلها 
( مادة 146 ) وفى المادة 185 نظم إجراءات تعديل مادة أو أكثر من الدستور 


م مله 








تنتهى بعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه » وأخيراً نص فى المادة 
على : « يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى 
الاستفتاء ». 

أما دستور 1556 فقند أعاد النص فى المادة ٠١١‏ على الاستفتاء على 
رئيس الجمهورية الذى يرشحه مجلس الأمة . وأعاد النص فى المادة 155 على 
أن لرئيس الجمهورية أن يستدفتى الشعب فى المسائل المهمة القى تتصل بمصالح 
البلاد العليا . ولكن بدون اشتراط شد رأى مجلس الأمة ؟ كان الأمر فى 
دستور 1501 . ولا كان دستئور 1554 دستورا مؤقتا فإنهلم يطرجح 
للاستفاناء . ولكن نص فى ديباجته على أن يعمل به ابتداء من تاريخ 
صدوره (؟ مارس 19156 ) إلى أن يتم مجلس الأمة وضع مشووع الدستور 
الدائم » ويطرح مشروع الدستور الداام على الشعب لاستفتائه فيه . 

وفى ١١‏ سبقير 151 اساتفتى الشعب فى الدستور الدائم » ثم وافق عليه . 
وأعاد تأكيد الاستفتاء الشعبى كوسيلة لاختيار رئيس الجمهورية ( المادة 
١‏ ) ولإقرار كل تعديل فى أحكامه ( المادة 164)ء وأن لرئيس الججمهورية 
أن يستفتى الشعب فى المسائل المهمة القى تتصل مصالح البلاد العليا ( المادة 
)ء ولكنه استحدث نصنا لم يكن واردا فى دساتير مصر من قبل 
ويستحق الانتباه والدراسة . ذلك هو نص المادة 76 التى تقول : « لرئيس 
جمهورية إذا قام خطر يهدد الوحندة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق 
مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة 
لمواجهة هذا الخطر . ويوجه بيانا إلى الشعب . ويجرى الاستفتاء على ما 
تفذه من إجراءات خلال ستين يوما من النخاذها 56 

إذن » فإن الاستفتاء الشعبى قد أصبح ججزءا أساسيا من نظامنا 
لدستورى » واكتسب مكانه البارز فى دستور 197١‏ بالذات ؛ بالرثم من أن 
خبرتنا به لم نتجاوز تسع سنوات » منها سلتان فى ظل دساتور 16101 
( ألغى عام 1508 ) وسبع سنوات فى ظل دستور 1504 منها أربع سنوات فى 
حالة حرب وظروف غير عادية , أى بدون تقاليد وسوابق نرجع إليها لا فى 
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المارسة ولا فى نقد المارسة أو تصحيحها » وهو أمر دد بمخاطر جسهة . 
ونضرب هذا مثلين : 

المغل الأول :يتصل بطبيعة الأسئلة القتى توجه إلى الشعب فى الاستفتاء . 
ففى كل الدول الى تأخذ بالاستفتاء الشعى يشترط فى السؤال الذى يوجه 
إلى الشغب أن يكون واضعا وعددا حيث لا يحل إلا إجابة واحدة : نعم أو 
لا. بل حدث فى فرئسا أن طرح على الاستفتساء يوم ١؟‏ أكتسوير 1666 
سؤالان يتصلان بوضع دستور النظام الجديد كان أوهما : هل تقبل أن تقوم 
الجمعية المنتخبة بوضع الدستور ؟ فأثار هذا السؤال عاصفة من النقد لأنه 
غير واضح ولا مده » ونشرت إسسدى الميسصف حنيدم عل عطوومء2المعيرة عن 
الحزب الاشتراق الفرنسى مقالا تنعى فيه على الحكومة أن تستفتى الشعب 
فى أمر يخنتلف فيه فقهاء القائون. 


أما فى مصر » فقد عرضنا على الشعب كتبا مؤلفة فيها فلسفة وتاريخ 
ونظريات ونظم وبرامج وكلام غير هذا كثير . استنادا إلى المادة 154 من 
دستور 1556 استفتى الشعب يوم ؟ صايو 1938 على البرنامج المعروف باسم 
« بيان ١‏ مارس » واستنادا إلى المادة ١69‏ من دستور ١59١‏ استفتق الشعب 
يوم ٠6‏ مايو 15/4 فها عرف بامم « ورقة أكتوبر » . وكل من الوثيقتين 
تتضمن أحكاما يستحيل أن تكون الإجابة عنها بنعم أو لاء والأمر ذاته 
ينطبق على مقدمات الدساتير التى طالت من دستور إلى دستور حقى 
أصبحت المقدمات دراسات فى الفلسفة » وكل هذا طرح على الشعب واساتفق 
فيه وأجاب عنه بكاسة قصيرة :« نعم »وأصبح مطلوبا من رجال القسانون 
وفقهاء القانون العام أن يجيبوا عن أسئلة ذات أهمية ء إذالم يدركها 
الساسة ء فإن رجال القانون يدركون اما علاقاتها بالحرية وبالدمقراطية . 
ونعتقد أنها ستكون محل خلاف عظيم بينهم فى الدراسات الدستورية 
المقبلة . من هذه الأسئلة : ما مدى القوة الملزمة لما يوافق عليه الشعب عن 
طريق الاستفتاء المباشر , هل ثلتزم الحكومة بتنفيذه ؟ هل يلتزم القضساء 
تطبيقه ؟ هل تبطل القوانين إذا شالفته ؟ قد ثار فملا هذا الخلاف فيا 


عات 


يتعلق بمقدمة «بوودرضر!ء دستور 2901601 فقيل إنها ملزمة » وقيل إنها غير 
ملرمة . إن الرأى اذى يذهب إلى أن المقدمة غير ملزمة يكون عليه أن 
يبيب عن السؤال : كيف لا تكون ملزمة مع أن الشعب قد استفتى فيها 
وأقرها ؟ هذا السؤال وغيره تتوقف إجابشه الممحيحة على معرفة أولية 
بالاستفتاء الشعى » وطبيعته الدستورية وشروط صحته فى ظل النظدام 
النيابى وعلاقة كل هذا بالدمقراطية . 


المذل الثانى :نعود به إلى نص المادة 76 . وقد بدأت هذه المادة تثير ماعب 
فقهية فعلا أمام شراح القانون العام الذين كتبوا فيه .حديثا .. فهم يعترفون 
منطورة النص أولا ء ثم يمساولون الحد من خطورته بإدراجه فى حالة 
لضرورة بأن « تكون البلاه فى مواجية مخاطر استشنائية يصعب توقعهاء 
ويستحيل تداركها بغير هذا الطريق الاستثنائى . وهذا يعنى أن تلك 
لأخطار فضلا عن ضرورة أن تهدد موضوعات معينة حددها الدستور فإنها 
لابد وأن تكون أخطار! حالة وجسية »5 .ثم يحصرون أعمال النص فى حالات 
أن بهدد الخطر ( أ ) تحالف قوى الشعب العاملة ( ب ) تكافقق الفرص 
والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة ( ج ) العقيدة وحرية 
لرأى بما لا مهس حريات الآخرين أو المقومات الأساسية لمجتمع (د) 
سيادة القانون© ويعقمدون فى هذا التحديد على مواد القانون رق 6 لسنة 
؟ وما الذى يدث إذا ألغى هذا القانون أو تعدل ؟ هل يلغى الدستور أو 


يتعدل ؟. 





على أى حال فإنه لا نص الدستور ولا مواد القانون 6؟ لسنة 1599 
تساند هذا التخريج الذى يعبر عن رغبة واضحة فى تحصين الحرية ضد 
مخاطر النصوص الدستورية . فالمادة 76 ذاتها تخضول رئيس الجمهورية 
سلطاته الواردة بها فى حالتين تفترض فيهها أن كل المؤسسات الدستورية 
.الأخرى , وعلى رأسها مجلس الشعب » قائمة وقادرة على أداء وظيفتها . فهى 
لا تشترط أن يهدد الخطر الوحدة الوطنية وسلامة الوطن ويعوق مؤسسات 
الدولة عن أداء دورها الدستورى « مما » 5 يريد أن يقول” الدكتور يحي 
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الجمل بل تستعمل حرف « أو» لتكؤن لرئيس الجمهورية تلك السلطات فى 
أية حال من الحالات الثلاث . أما عن « جسامة » الخطر فان القانون رق 6" 
لسنة 1678 قد قدم فاذج لحاء فالمادة الرابعة منه تعاقب كل من عرض 
الوحدة الوطنية للخطر , ثم تفصح فتقول : « بأن لجأ إلى العنف أو التهديد 
أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لمناهضة السياسة العامة المعلنة للدولة أو 
التأثير على مؤسستها السياسية والدستورية فى اتخاذ قرارات بشأن السياسة 
العامة للدولة خطر يفترض أن تلك المؤسسات قائمة على اتخاذ قرارات ينشى 
التأثير عليها أثناء اتناذهاء وهو مايؤكد ما قلناه من أن المادة 4 من 
دستتور 190/١‏ لاتفترض . فى كل المالات ‏ أن يكون الخطر معوقا لمؤسسات 
الدولة » أما الخطر فهو بصريح نص المادة ؛ من القانون 86 لسنة ١09‏ 
« مناهضة السياسة العامة المعلنة للدولة بأى وسيلة غير مشروعة » . كل 
شروط أخرى خاصة بترتيب الأولويات بين مواد الدستور هى اجتهادات 
حسنة النية » ولكنها لاتجبدى مع نص دستورى صريح » وهكذا أصبح 
الشعب مرشها عن طر يق الاستفتاء الشعى ليكون مصدرا وحيدا لاضفاء 
الشوعية على تصرفات مت ونفذت بدون موافقة المجلس النيابى ومع 
وجوده. وهى مشكلة فقهية لابد من إيجاد حل لبا. وهذا مايقتضى إعادة. 
البحث فى النظام النيابى ذاته لنعرف على ضوثه حدود وقيود الاستفتاء 
الشعبى » لأنه أذا كان السدسشور قد أشترط عرض الإجراء على الاستفقاء 
الشعى فيجب على الأقل أن يمفضع استعال المادة 76 لشروطه وقيوده . ولنا 
إلى هذا كله عودة . غير أننا قبل أن نعود يجب أن نبدأ . 
+.وعندما نبدأ » بهذا الفمبل القهيدى » نواجهه مشكلة « الشكل » ذعنى 
كيفية عرض الموضوع . وقد آثرنا أن نقسمه إلى قممين : الأول نتناول 
فيه مشكلة الديمقراطية والشانى نتناول فيه القمثيل النيالى من سيث 
علاقته كحل بالدمقراطية مشكلة , ثم ننم بحثنا بفصل ختامى تقدر فيسه 
موضوع الدراسة وتقدم .خلاصتها . 


ولكن فى سياق هذا كله رأينا أن تكون الدراسة من خلال فصول متتابعة » 


- كلاد 


حتى لانعرض الفكرة التى ندرسها للانقطاع والتغيير أو نمح ها بالإفلات 
من خلال تقسيم الفصول إلى مباحث » والمباحث إلى مطالب »؛ والمطالب إلى 
فروع وزحمة العناوين المتدرجة . إن هذا الشكل لايتفق مع التقساليد 
الشكلية فى البحث الفقهى » نعترف بهذا . ومع ذلك قد اخترناه لأن أكثر 
الأشكال اثفاقا مع دراسة تنصب مع موضوع واحد وتتابعه فى مراحله 
التارينية . ومن هنا فأننا سنجد أن .المبادىء والأفكار التى تدرس عادة تحت 
عناوين مستقلة قد أخذ كل منها موقعة التاريخى فى سياق البحث المتصل . 


ولعل ما نقول فى كل هذا أن يكون مفيداً . 
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هوامش الفصل المهيدى 


(١)الغصل‏ الرابع من الكتاب الثالث . راجمع صفدعة 165 من كتابه المقد الاجقاعى » الذى تضمن النصوص الكاملة لكتب 
لوك وهيوم وروسو فى العقد الاجقاعى بمقدمة بقام سير أرنست باركر » ترجمة عبد الكريم أحمدء جموعة الألف كتاب رق 
لد 

()هاروك لاسكى : » الحرية فى الدولة الحديثة » ؛ ترجمة أحمد رضوان عز الدين 1905 ؛ صغسة 7١‏ 

(0)9! ج1972 معموتالمظ ممتلهامع ةرم اع مألوعمصقطه ,مستوت قمعه 1 

()1 1ك 946ا عتاطيع )تمل بق ميهد سمسش مع لتم ان صما لممولقك» م6 تمعظ معيوم ع9 

(ه)القديس ترما الأكوينى «ندوهاف دده ادنمكوك عام 190 فى سقلية وعمل أستاذ! فى جامعة باريس ابعداء من عام 





0 عين مستشارا فكريا للباباء ويعتبر على رأس المفكرين الأوروبيين المذين ينسسون إلى الفيلسوف ابن رشد 


والمعروفين بأمم وعانوم »د ومة 

زح)جان بودان و84 ممعزولد عام 16٠‏ وتوف عام 16656 وعمل أستاذا للقانون فى جامصة تولوز حتى عام 551 ثم 
غادرها إلى باريس سيث شغل منصب مامى الملك ذم دف نودم 

(؟)توماس هويز وعؤامة8 تجووة ولد عام هده وتوق عنام وعاش لول حياته تابعا لنبلاء أسرة ديفنشيي 
عمفادوميمط التسالقة مع الملك فى أثضاء الحرب الأهلية فى ابلترا ثم أرسل إلى باريس حيث كان يقيم أمير ويلز ( شارل 
الغانى'فيا بعد » نيكون مدرسا خاصا له , وهناك اطلع وتأثر بكتابات جات بودان ‏ فهما أن أنهزمت الملكية وأعدم شارل 
الأول كان همه الأول أن يعود . : 

له)جون لؤك عزمم! دندزولد عام 100 وقول عام 106 ويعتبر مؤسس عهد النهضة والتنوير فى بريطافها وفرتسا 
ولأفكاره تأثير واضح فى الدستور الأمريكى . كان أبوه مماميما وحارب فى صسغوف الثورة فى الحرب الأهلية . قضى 
من حياته فى هولندا فاطلع ‏ لاشك ‏ على أول كتاب حاول إقامة السلعاة السياسية على أساس من العقد الاجقاعى » ألفه 
.> أ أتباع مارتن لوقر وأعمه «ونعاسطااه» 








(107 م1960 سبأعمسمتانط ناكد تميق ع دسمع» ,لاتاعيا أوط) 

وأطلع ‏ لاشك ‏ على كتاب عبقرى فرنسى هو جان دى مونج ي«ددم: ع2 مهعرألف كتابا ٠‏ بالشعر ء في نظام الحكم عام 
197٠‏ فاما عاد جبون لوك إلى اغبلترا بعد انتصسار الثورة ضد الملكية ألف كتابة « رسالتان فى الحكم » عام 126١‏ و«ل» 
اطع تع تع جمع هو كعدزاه ]1 

(30.م 1950 يعمكتلسعطن دل عتطاممهمانباع» سعمماقة علتمع). 

(ه) الدكتور عبد الحيد متولى : « القانون الدستورى والأنظسة السياسية » » طبعة سادسةء واذاز ء الجزء الأول » 
صفحة 51-95 0 
لنح)حك 57 ج1933 رد أعمممتاس تجدمك اتمرط عل غالدل» رتعيط أبعم اء رماع قمج8 طمعومر 

زحذ) ل معت نعم عد متقها لبا بكميف انيم . ممتتهم ول حدمك أحعد #العتاومعى عفلهم غاعمتمعمنامء عاناهما عل مرعماهم عل» 
سامعم ميمت #مفنمة معام أنه عامم امه 

(كك )معفمو ةادمامدها عه «متععدميت'! نوها ملو 

زتعم ادمشع مد مف الساكومة هل ب«واامه اقل ممم عن ممعت وما انصن عو أيهم جمة جوم امعممصة أو عل متام فل 
.ثم عل ءاتلفلدزوة1 وروم ع1 احص ممتاهه ملعل كافش امعو مومع وعل علااتماهع 

)58م 
(6ل)وةا ر5ك9ا «لعمهه تاب أ اكد وعرطتانيوة وعله ,متإكدظ ادمع 
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رحد )تنه بي 1927 «متدوصم لك كتعمد أعمد الا تاجوم اتميل عل جامعوعلع» لجومعلة رمعا ل متفصس بممعقايد 
الح )كمد بم كب بل26 70وا معموةتامم مداع ملم عاتم 1ه امعد جوزمم 
(ددا2 اب لا سمدم تحدم اميل مع حسونانامم سم اكساتاجول» بععيوس سمه متلق 


الاحاحك قتكم 069 





اأممك انك عنتجعة| سل ممم الات كمع لمعررب اماق عل» هموما -سمياييت مارجا سومعل 
15 
)9ق دراك بوه عومسهدا سممو مره 

(0؟) انظر عرضا وافيا ونقدا جييدا لمذهب هذه الضعبة فى كتاب الدكتور مصطفى أبو زيد »فى الحرية والاشتراكية 
والوعدة ٠»‏ صفحة ؟7 وما بعدها وخاصة صفحة ٠١8‏ وما بمدها والدكتور عبد اميد حشيش « الماركسية والثورة 
البلشفية » الفصل الرابع من الباب الأول , صفحة 15 وما بعدها ودراسة نقدية لامذهب والنظرية والنظام فى كتاب 
الدكتور عبد اميد متولى » المرجمع السابق » الفصل الثانى ؛ الباب الثاني ؛ صفععة 7١‏ وما بعدها وخامة صفحة 50 
وما بعدها وعرضنا لعلاقة المفهوم الماركسى للديمقراطية المادية الجدلية لى كتاننا ١‏ الطريق إلى الديقراطية » الفصل 
الثانى » #ه وما بعدها » وقارن فى الدفاع عن ديكتاتورية البروليتار يا وه بم ,936] «رزنامموملتام وتمطف» ,جعرعدمظ فول 
تطبيقاتها الدستورية فى دول أوروبا الشرقية ( ١‏ دول ) كل على سمدة : 

62 ,سوعوتةاناصه*! وعأنهعمويع0 كعلى أمرمع مقلم 


.نأك بترن الماتجد ممع 














(21)59 م ركؤوا ,«وتلععمص06 عله بممعلسسطا كعوومين ‏ 

(4؟) الدكتور مصطفى أبو زيد ه فى الحرية والاشتراكية والؤاحدة ٠‏ صفسة 9١١‏ وما بعدها , 

(0؟) راجع كتابنا « أسس الاشتراكية » المرجع السابق » وشاسة الفصل الثالث الى يحمل ٠‏ الحرية أولا » صفحة 1١‏ 
صفحة وما بعدها . 

)42 بع ,2 ا مبعطيوللا فعاع»اعق» ليجع مد سحا 

(1)راجع الدكتور مد كامل ليلة : « المبادى الدستورية العامة النظم السياسية » الطبمة الأولى صفحة 460 والدكتور 
ثروت بدوى « النظم السياسية » 1508 : صفحة 08؟ وما بمدها وخاعية قوله بانفصام الرابطة بين الحرية السياسية 
والحرية الاقتصادية صفحة +17 » والدكتور فؤاد العطار « النظلم السياسية والقانون الدستوري » » 6؟؟! مخاصة دراسقه 
عن القوة الملزمة دستوريا للميثاق » صفحة ٠١4‏ وما بعدها وقوله « ثبت من تجربة الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية 
السابقة على الثورة تحالف الاقطاع ورأس المال المستغل الأمر البذى ترتب عليه أن سلبت الحرية السياسية ماهير 
الشعب » صفعة +51 : والدكتور عبد الفتاح ساير داير « القانون الدستورى +٠‏ 1404 » صفصة 004 وما بعدها وخاصة 
رده على الدكتور مود حافظ فى خصوصية تضضين الدسعور مسادئ اشتراكيية صفحة 2017 وراجع فى دور مصر فى 
« وضع العلامات البارزة على طريق الاشتراكية الدوقراطيية » والدفاع عن هذا الدور » كتاب الدكتور طعهة الجرف 
« نظرية الدولة » » 1107 صفحة 909 وما بعدها . 

(18)نصت المادة ؟ من دستور ذه؟! على : « السيادة القومية للشب ويارسها بنوابه وعن طريق الاستفتاء الشعبى ». 


«منشدع ةلت مل عمج هل عجر ك كامعتوعة ونم كمد ممم ممعت '! أنا0 فأممعم دق أمعتاقومة #أممولئقه ماع ممع جمد على 








(5ك)د اذ 26 بم ,965! ممع اف دل عنيهاماعوة» ,تامهملا معطلزن بقاع 7 بم ,970ارديعاتمداطاقام اء منهمع عقي لمجو عمجل 
(:؟)هارولد لاسكى , المرجع السابق » صغصة 1١‏ 

(١")فى‏ عام +193 طرح فرانكو حام أسبانيا الراحل قانون الوراثة من بمده على الاستفتاء الشعبي فأسفر عن أن عدد 
الذين قالوا ٠»‏ نعم » أكثر من عدد المقيدين فى جداول الالتمغاب , 

(؟؟) كارن 250 .م ,اك .مه ,نامعلمد8 صيومم0 

(26)15 ام ياك بوه ,تاماممة معطانم 

(4؟) الدكتور مصطفى أبو زيد ٠‏ الدستور المصرى » صفعة 166 , والدكتور عبد الفاح ساير داير « القانون 
الدستورى » سمغسة 406 + والدكتور سلهان الطصاوى «ه مباديه القانون الاستورى 550٠‏ 

(*) الدكتور يحي امل . * نظرية الضرورة فى القانون الدستورى . صفحة 169 . 

(0) الدكأتور محمد حسنين عبد العال ؛ ٠‏ القاثون الدستورى 
(50) الدكتور يح المل . المرجع السابق » صفسة 2٠١‏ 








اا ممفعة 501 , 


- 158 د النظام النيابى ومشكلة الديموقراطية 








القسم الأول 


مشكلة الدمقراطية 






5 الديمقراطية : 


السديمقراطية كامسة إغريقيسة من كامتينو00ره<(1 وتعنى الشعب » 
و5ه13]0)] وتعنى الحكم فهى تعنى » إذن , سكم الشعب بنفسسه . ودلالتهيسا 
التطبيقية أن يتولى الشعب كله » فيمجتمع معين » شئون الحكم توليا جماعيا » 
فيصدر القوانين وينفذها » ويفصل فى الخصومات القى تشور بصدد تطبيقها 
ويوقع الجراءات على مخالفيها . هذا النظام من نظم الحكر هو ما يطلق عليه 
فى الدراسات الدستورية والعلوم السياسية امم الدمقراطية المباشرة . 
عاعع1ل مقعم موعجآ1 15 أو النظام الشعى مزه)زء1 ]اباط عمرماديزه و يعترف 
الجميع بأنه نظام لا وجود له فى امجتئعات الحسديثة ثم يضربون له مثلا 
تاريخيا نظام « المدينة 0116 » الإغريقى ويخنتارون أثينا خلال القرنين 
الخامس والرابع قبل الميلاد ؛ نموذجا له حيث يرى بعضهم أن ذلك كان عصر 
الدمقراطية الذفئ0 . 

والواقع من الأمر أن نظام « المسدينة » الاغريقى لا يمت إلى 
الديمقراطية » ؟! هى مفهومة فى المصر الحديث » وعلى أى وجه فهمت ٠»‏ بأية 
صلة. إلا تلك الصلة القى تصل المدنية الأوروبية الحديثة بالحضارة 
الاغريقية القدمة » وهى أن كثيرا من الأفكار التى طرحت -حديثا سبق أن 
كانت مطروحة بشكل بدائى فى التراث الاغريقى . ولقد تلقت أوروبا تك 
الأفكار بعد أن مرت بالعقيل العربى ونضجت فيه ؛ ومع ذلك فإن 
الأوروبيين يعبرون عن انهضتهم الحديقة بسائم 
البعشع 1160215580 ويقصسدون بسه المضسارة الإغريقيسة . ولما كانت 
الديمقراطية » فلسفة ونظاماً » هى إسسدى ثمرات ذلك البعث أو النهضة » الى 
بدأت فى القرن الشالث عشر مع نبساية عسر الإقطاع وبدء ظهور الطبقة 
الوسطى (البورجوازية ) فإننا سنتبيع هذا التطور فى مراحله بدءا من عصر 
الإغريق ثم عصر الاقطاع , ثم فى عصر النهضة » فى ثلاثة فصول متتتابعة , 
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عصر الإغريق 


: نظام المدينة‎ - ٠ 


إنه نظام وليس مدينة بمدلوها المادى ( حاضرة ) ويقول جان جاك 
روسو فى كتابه « العقد الاجتاعى » إنه أول من فطن إلى هذه التفرقة التى 
كانت لهاء وما تزال شاء أهية فى دراسة النظم السياسية عامةء» 
والدمقراطية بوجه خاص , فأضاف روسو هامشا إلى الفصل السادس من 
الكتاب الأول من مؤلفه قال فيه إن المدينة بمعنى. ال «016»هى مدينبة 
سياسية أما المدينة بمعنى إل عإإؤزلافهى محل إقامة . الانتساب إلى المعنى الأول 
يعنى أن لصاحبه حق المساهمة فى إدارة شئون المدينة فهو معنرمكاك » 
والانتساب إلى المعنى الثاني يعنى ساكن المدينة أو حضرى وزوعتباوط" ٠‏ 

هذا النظام » نظام « المدينة » ليس إغريقيا ألا بمعنى أنه قد انتشر فى 
عصر سيادة الحضارة الإغريقية . صسيح أنه كان النظام السائد فى بلاد 
الإغريق ( اليونان ) ولكنه لم يكن مقصورا عليها فقد كانت الحضسارة 
الإغريقية منتشرة أو سائدة فى أجزام كثيرة ما نعرفه الآن بامم حوض 
البحر الأبيض المتوسط . وهكذا وجد نظام , « المدينة» فى إيطاليا وعرف 
باسم ووؤزبن » ووجد فى آسيا الصفرى ٠»‏ وفى جنوب فرنسا حيث اليوم 
نيس ومرسيليا » وعلى الشاطىء الشرق لشبه جزيرة ايبريا( أسبانيا ) وى 
صقلية » وفى أفريقيا" . بل أنه وجد فى مصر الفرعونية وفى عهد البطالسة 
والرومان ومن بعدهم بالرثم من أن مسر كانت منذ عهد سابق على الإغريق 
مجتمعا زراعيا فسيحا يحم حكما فرديا مركزيا. ومع ذلك فقد أنشاً 


ف اير 














سماتيك . فرعون مص ( من الأسرة السادسة والعشرين +55 00ه قبل 
الميلاد ) على الفرع الغربى للنيل » ثمال مص » « مدينة » اممها نقراطيس » 
15 أنشأ بطلموس الأول فى صعيد مصرء قرب قناء « مدينة » 
حملت اسم بطلهوس ون ج2016 وأنشا الامبراطور الى ومافى هادر يان الذى 
سكم مص عسام العسهد الميسلاد « مسديتسة» أخرى أنمافسا 
انتجى بوليس001000115 )مم « ١‏ 


كان العنصر الأسامى الممين لكل تلك المدن هوء من ناحية » استقلاها 
بشئوها عن أية مدينة أو مجامع آشر » ومن ناحية ثانية » ملكية المدينة 
ملكية مشتركة بين مواطنيها . مشال الوجه الأول أن استقلال مدينة 
نقراطيس فى دلتا النيل.؛ وبطلهوس فى مبعيد مصر عن مصر ذاتها بلغ حد 
تحريم زواج مواطنيها من مصريات ومثال الوجه الثانى « حق » كل 
« شريك » فى المساهمة فى القرارات التى تهم المدينة ككل وواجبه أن يسهم 
بنصيب متكافء فى مسئولية الدفاع عنها . « الملكية المشتركة » كأساس لهذا 
النظام هى القى ربطت بين المساهمة فى إدارة المدينة وحق الملكية . فكل 
الذين لم يكن هم أصلا حق التبلك » لم يكن لهم حق المساهمة فى الإدارة » 
فاستبعد من لم يكن له أصلا كالوافدين المقهين فى المدينة » واقنتصر الحق على 
المؤسسين الاوائل ونسلهم من بعدهم الذين تجمميع بينهم وحدة الدم" . 

هذا العنصر الأسامى المميز بوجهيه » المشاركة فى الداخل على أساس من 
وحدة الدم » والاستقلال فى الخارج هو ميز كل الجتئعات فى أطوارها القبلية 
الأولى ." . إنه النظام القبلى . ولم يكن نظام « المدينة » الإغريقى إلا 
نظاما قبليا إغريقيا قاما على أساس وسمدة الدم » أو نظاما لحلف بين 
جموعات متقيزة من الناس ماتزال تحكيها الروابل والأعراق القبلية 5 كانت 
أثينا . : 

وفى تلك الملاقات القبلية القدية كانت حقوق كل شخص تتحدد 
بمولده : أبن العبسد عبد وابن اللمر حمر » وليس للغريب المقيم حق ولو كان ' 
حرا . ففى أثينا مثلا كان لابد لكى يكون الإنسان مواطنا ء وله ما تنمينه 
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الآن حقفوق سياسية أن يكون مولودا لأب له ذات الحقوق » أما الأجنى 
الذى كن يريد الإقامة فيها فكان عليه أن يختار « مولى » من المواطنين 
« يبيب عله » فى تلك الجتيسات كان هدم المساواة هو القانون الطبيعئ 5 غير 
عنه كبير فلاسفة ذلك العصر , أرسطو ء ححين قال : إن الطبيعة ذاتها ‏ ومن 
أجل حفظ النوع ‏ قد خلقت رجالا ليحكموا ورجمالا ليطيعوا » وأنها فى 
التى جعلت حق العقلاء والحكماء أن يكونوا سادة » وأن يكون القادرون 
جسمانيا على تنفيذ مسا يسدر هم من أوامر عبيسدا . ليس كل إنسسان 
مواطنا » وأن هذه العيفة لا تخص إلا رجل السياسة السيد أو الذى يستطيع 
أن يكون سيد" , 

هذا قلنا : إن الصلة بين نظام المدينة والدمقراطية مقطوعة . يؤيد 
هذاء أيضا » أنه مع كثرة المدن فإن نظام الحكم فيها لم يكن واسدا . وعندما 
صنف أرسطو الإغريقى نظم الحكم تصنيفه اللمعروف إلى حلم 
الف رده ز 220020 وحكم الصفوة عأخهع موه وحم الشعب 
ةل كن يصنفها إلى أفاط من الحم قابلة جميعها للوجود داخشل 
نظام المدينة » تبعا لظروف كل مدينة" » وهو ما يعنى أنه لا توجد رابطة 
لازمة بين نظام المدينة والدهقراطية سمح بالقول » بأن خصائص المدينة » 
من حيث هى مكان حدود وشعب قليل قادر على الاجقاع فى مكان معين » 
هى شروط لامبارسة الدمقراطية المباشرة لم تعد متوافرة فى العصر الحديث » 
وبالتالى أن مشكلة الدمقراطية هى أن الجتمات قد أصبحت دولا عصرية 
وليست مدنا إغريقية , 

وحتى على مستوى المازسة » إذا أخذنا أثينا مفوذجا لما يقال له 
ديمقراطية مباشرة , نجد أن حكومتها » أو ما يقابلها , نعنى سلطة الأمر 
والتنفيذ على أية حال » مكونة من القواد العشرة الذين كانوا يعنون 
بشئؤن الحرب وشئون السياسة » ثم ضابطيى المدينة ودرمه(ز)5ةالعشرة الذين 
كانوا يحفظون النظام فى المدينة » وضابطى السوق وعددوصهءهوةالمشرة 
الذين كانوا يراقبون الأوزان , ثم يأ من بعده مجلس الشيوخ:هنءاه8 وهو 
مكون من خسمائة » كل خمسين هثلون إسدى القبائل العشر المؤسسين لمديلة 


- 5:5 مه 








أثينا. فإذا لاحظنا أن العدد « عشرة »لم يكن ضرورة فنية للحم 
الدمقراطى بل رمزا لأرستقراطية القبائل العشر التى قلك أثينا فعلاء 
عرفنا أن أثينا كنت حلفا قبلياه 

تحت كل هؤلاء جميعا كان يأق دور المواطنين الذين هم حق الحضور فى 
الاجتاع الشعبى وه قلة". 

٠‏ كان لابدء لكى يستطيع ذاك الشعب » أن يصدر قراراته أن يكون قد ثم 
تحضير أعماله من قبل » وصيفغت القرارات صيغة مناسبة قبل عرضها عليه 
حتى مكنه أن يبدى رأيه فى نصوص مخددة ومدروسة«موكان مجلس الشيوخ , 
ممثل القبائل العشى : هو الذى يناقش ويدرس ويمد مشروعات القرارات 
لقى تعرض على الشعب » ولم يكن من سق الشعب مجقعا إلا أن يرفض أو 
يقبل ما يقدمه إليه مجلس الشيوخ ولا يلك المناقشة فى أى موضوع آخر» 
وعندما يدعى الشعب إلى الاجقاع » وما كان ليجقع إلا بدعوة من القادة 
لعشرة . ليناقش ما أراد له مجلس الشيوخ أن يناقشه فإن حق المناقشة ذاته 
لم يكن متاحا لكل واحد من الحساضرين . كان يشترط فهن يعيعد » إلى 
منبرالخطابة إلا يكون مدينا لامدينة » وأن تكون أخلاقه طاهرة ومتروجا 
زواجا شوعيا ويمتلك عقارا فى أتيكا ( المنطقة الجغرافية القى تعيش فيها 
القبائل المتحالفة ومركزها. أثينا ) وأنه أدى جميع واجباته نحو المدينة » 
واشترك فى جميسع الحسلات الحربية التى أمر بالاشتراك فيها وأنه لم يلق 
سلاحه أويفر من أية معركة . ثم تدأ المناقفة تحت رقابة حفظة 
لقانونومعاءط مدوم وكان أولئك سبعة يراقبون « الشعب » فى اجقاعه وثم 
جلوس على مفاعد عالية رمز لمثيلهم للقانون فإذا ما «معوا خطيبا يياجم 
قانونا ساريا أوقفوه ء ثم أمروا ‏ لا بأن يصعد غيره إلى المنبر ‏ ولكن بفض 
جتاع الشعب فورا فيتفرق الشعب قبل أن يكبل المناقشة أو الاسقاع وبدون 
أن يبدي رأيه كط 

كانت تلك هى «طقوس » الحكر القبلى النى يقال ها دمقراطية » ولم يكن 
فى اثينا من الديمقراطية شىه . ومع ذلك فإنه قد أورث الحضارة الأوروبية 
« أفكارا » ماترال موضوعا لامناقشة بين فقهاءالقانون . منها مثلا ما إذا كان 





كال النظام النيابى والشكلة الدموقراطية 





حق الشعب مقصوراً على الاجقاع والمناقشة وإبداء الرأى أم أن الدمقراطية 
تعنى حقه فى الاشتراك فى اتخاذ القرارات النهائية » فلقد عرفنا كيف كان 
شعب أثينا يدعى ليستمع لخطب تدافع أو تهاجم قرارات أعدت من قبل . 
ومنها ‏ مثلا آخر ‏ ما إذا كانت الدمقراطية تقتضى ؛ أو لاتقتطى . مساهمة 
الشعب مساهمة مباشرة فى صنع القنانون أو إلغائه . ولقد عرفنا أن شعب 
أثينا كان ينفض بالأمر إذا عارض أحد اللنطباء قانونا ساريا وهى قوانين 
عرفية أو دينية لم يصنعها الشعب وليس له حق التعرض ها . 


والحق أن الحضارة الأوروبية الحديشة لم ترث من النظم الإغريقية ما 
يمكن نسبته إلى الدهمقراطية » ولكن ميرائها جاء من الفلسفة الاغريقية 
وخاصة تلك التى كانت تهساجم نظام الحكم فى أثينا . هل يعنى هذا أن ما 
ورثته أوروبا قد جاء من « الثوار » ضه أثينا ؟ . هو كذلك . إن فكرة 
« القانون الطبيعى » التى أدخلت فى الوثائق الدستورية فى النصف الثانى 
من القرن الثامن عشر بصيفة : « خلق جميع الناس متساويين منحهم 
الخالق حقوقا لا يجوز المساس بها منها حق الحياة والحرية » القتى جاءت فى 
إعلان الاستقلال الأمريى عام 1,7 أو بصيغة : « يولد كل الناس أحراراً 
منتساويين فى الحقوق » التى جاءت فى إعلان الحقوق الفرنى عام 1185 » 
تلك الفكرة التى ماتزال قشل ركنا من أركان الدراسة الدستورية كانت 
ميراث الحضارة الأوروبية من السوفسطائيين الإغريق . وقد رفعوا لواءها 
نقدا للنظام الذى كان سائدا فى « المدينة » الاغريقية » فدعوا الاغريق » 
منذ القرن الخامس قبل الميلاد , إلى نبذ نظامهم العرفى والعودة إلى ما أسموه 
قوانين الطبيعة . كان أحد السوفسطائيين هو الذى قال ما نقله أفلاطون : 
أنتم ياجميع الحاضرين . إننى أعتبرم آباء وأخوة مواطنين طبقا لما أوجدته 
الطبيعة وعلى عكس ما توافقتم عليه . إذ, طبقا للطبيعة » كل شبيه والد 
لشبيهه » أما ما توافقتم عليه » ذلك النظام المستبد بالانسانية » فانه كثيرا 
ما ينتزعنا من طبيعتنا . وكآن أحد السوفسطائيين هو الذى قال : لقد 
خلقت المماء الناس أحرارا ولم تخلق عبدا واحدأً » . وكان هؤلاء ثم الذين 
أشار إليهم أرسطو فى كتابه « السياسة » بقوله : « إن بعض الناس يذهبون 


6" مه 











إلى غير ما أذهب فيدعون أن سيّادة الانسان على الانسان لا تتفق مع 
الطبيعة » وأن القانون وحده هو الذى فرق بين الناس فجعل بينهم سادة 
وجعل منهم عبيدا » وأن الطبيعة لا تفرق بين البشى وبالتالى فإن العبودية 
ظام لأنها من صنع القهر »دب وحتى أرسطو نفسه » حين أراد أن يدافع عن 
العبودية قال : « لقد كانت الطبيعة هى التى خلقت رجالا ليحكوا ورجمالا 
ليطيعوا » : فكأنه والسوفسطإئيين مصاء قد احتكموا إلى نظام طبيعى 
لاينكرونه من حيث المبدأ ولكن يفسره كل واحد منهم على الوجه الذى 
يساند رأيه فى نظام الحكم . ولم يكن أرسطو والسوفسطائيون مما يعرفون 
أنهم وقد احتكموا فى الدفاع أو الهجوم على نظام الحكم الأثينى إلى الطبيعة 
والعقل . قد التقوا على بذور الأفكار القى سيقسوم عليهاء بعد قرون 
طويلة » صرح الخرية والدمقراطية . ولكن تلك الأفكار ذاتها » كانت فى أيام 
الإغريق جدلا فلسفيا بعيدا عن الواقع . وحتى على هذا المستوى المثالى كان 
الجدل متصلا بفكرة الحرية وليس بنظام الدهمقراطية . وهكذا يتبين أن 
النظم الإغريقية كانت أبعد ما يكون » فكرا وممارسة عن الديمقراطية التى 
نعرفها وندرسها الآن . 


وما كان يمكن أن يكون الأمر غير ذلك لأن الدمقراطية: بأى معنى هى 
نظام غايته منع الاستبداد بالشعب والاسثثار دونه بالسلطة ثم تختلف 
النظم الديمقراطية فها تضعه من قواعد المارسة . وهذا كله يفترض ابتداء 
وجود شعب من الأحرار المتساويين فى الحرية ولم تكن المساواة فى الدرية 
متوافرة لا فى المجتقع الإغريقى ولا فى المجتمع الرومانى حيث ساد النظسام 
العبودى5. ففى مجتمع تكون الأغلبية فيه « عبيدا » بالمعنى القانونى » أى 
« أشياء » مملوكة لغيرها ولا تملك من نفسهاء أو لنفسها . شيئاً, لا تكون 
المشكلة مشكلة استبداد أم دمقراطية بل تكون مشكلة مساواة فى الحرية . 
وكل تنظيم تلجأ إليه القلة من « الأحرار » لمارسة السلطة وتقسهها فيها 
بينهم هو فى حقيقته حك الأقلية ولا يمت للدمقراطية بصلة. 


يكاد يجمع الفقه العربى فى مصىر على هذا الرأى “لولا أن بعض الشراح قد 
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ذهبوا إلى أن أصحاب هذا الرأى انتهوا إلى هذه النتيجة » التى إن كانت 
تساير الظروف السياسية والاجقاعية القائمة حاليا إلا أنها لاتنفق وتلك 
لقن كنت قائمة فى ذلك الوقت . ولذلك كان الواجب على هذا الفريق أن 
ينظر إلى الدمقراطية عند الإغريق فى ظل البيئة والظروف التى نشأت فى 
ظلها , ذلك لأن الأرقاء لم يكن هم حقوق فكيف يتصور أن يزاولوا حقوقا 
سياسية . وإذا كان الأمر كذلكفيكون النظام السيامى الذى كان قامما عند 
الإغريق مثل فى الحقيقة الدمقراطية وليس الأرستقراطية . 


والواقع أن هذا الرأى يثير هذه الملحوظة مشكلة تتصل منهج البحث 
العامى إذ يخلط بين التاريخ من حيث هو وقائع » وبين تفسير التاريخ وما 
يصاحبه من تقيّيم . فنحن عندما نسرد وقائع انتاريخ نسردها ؟ كانت 
وحدثت فنقول مثلا : إن الأثينيين كانوا يديرون مدينتهم على هذا الوجه 
أو ذاك » وأنهم ‏ أيضا ‏ كانوا يسمون نظامهم دعقراطية . نورد هذه السمية 
باعتبارها واقعة تاريخية » ولكن عندما ننتقل إلى تفسير التاريخ وثقيهه 
نقيسه على مقاييسنانحن ونقهه من خارجه . وبدون هذا لايمكن فهم 
التاريخ ولا تفسيره ولا تقيهه إذ ‏ بدونه ‏ سيكون علينا أن نسام ما 
يقوله الذين عاشوه أى نكتفى بسرده . إن هذا الرأى يوجب على الفقهاء فى 
مصر أن يسموا النظام الإغريقى « دهقراطية » لأن العبيد لم تكن هم حقوق 
سياسية فلا يجوز إدخاهم فى الحسبان وهذا ما كان يقوله بعض من فلاسفة 
أثينا فعلا . ولكن السؤال هو : على أى أساس مكننا نحن أن نقول إنه نظام 
ديمقراطى أم لا ؟ لا يوجد أساس إلا فهمنا نحن للدمقراطية . ولو كان الأمر 
على غير هذا لكان علينا أن نسام « بالدمقراطية » لكل من ينتحل اممها 
لنظامه . وسنجد فى كل نظام مستسه أسبابا ابتكرها المستبدون لحرمان 
بعض الناس من حقوقهم السياسية » أى إحالتهم إلى مرتبة العبيد ء فهل 
“نصفه بالدمقراطية لأن « طبقة » واحدة مشلا تقصر على المنقمين إليهسا 
ممارسة الحقوق السياسية وترم منها بقية أفراد الشعب ..؟ 

إذن ففى العهد الإغريقى لم تكن الظروف الاجتاعية السائدة تطررح 
مشكلة دمقراطية أو تقتضى حلا دمقراطيا ء كان لابد أولا من حل مشكلة 





اكلام 


العبودية بأن يصبح الناس أحرارا لهبدأوا بعد ذلك . وليس قبله . فى 
البحث عن النظم التى تسمح لهم , ولكل واحد منهم . بأن ارس حريته . 
وفى أوروبا لم تبدأ مشكلة الدمقراطية إلا بعد أن أصبح الاستبداد « نظاما » 
للحكم بلغ ذروة أحكامه فى القرن الشامن عشر وإن كان قد بدأ قبل ذلك 
بغانية قرون . 

هذا الارتباط الشارينى بين « نام » الاستبداد والنظام الدمقراطى 
جعل بينهها علاقة وثيقة هى علاقة المشكلة بحلها . الاستبداد هو المشكلة 
والدمقراطية هى الحل » فهو يفرض على كل دارس يريد أن يعرف ما هى 
الدمقراطية ؛ وما هى مشكلاتها أن يعرف أولا : ما هو الاستبداد ؛ وإل الى 
مدى حلت الديمقراطية مشكلته . 





فلنعرف إذن » شيمًا عن الاستبداد فى حدود ما تطيقه هذه الدراسة 
الموجزة . 





5 حستييكحتت 
5 النظام النياق ومشكلة الدموقراطية 
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الفصل الثانى 


: نشأة الاستبداد‎ -١ 


لسنا نعنىء بطبيعة الحال » بالاستبداد القهر المادى الذى يستند فى 
فرض إرادته على القوة وحدها . وإنما نعنى به نظاما لحكم الجساعة يكون 
لتلحام فيه سلطة مطلقة أوتكون إرادة الحام فيه هى مصدر السلطسات 
ويكون الشعب فيه « مسوضوعسا «(اقسارس فيه السلطة المطلقة 
عسوناسزووطع والاستبداد بهذا المعنى الذي تمصسده 1 تعرفه أوروبا إلا ابعداء 
من القرن الحادى عشر , أما قبل ذلك فقد سادها نظام آخر هو الذى أدى فى 
النهاية إلى النظام الاستبدادى . 

فبعد أن سقطت الامبراطورية الرومانية الغربية فى القرن الخامس حين 
اجشاحتها أعداد كثيفة من القبائل الحسجية ( البورجونه والألمان 
والفرانك .. إلخ ) غمرتها موجة من الفوضى كن الاحتكام فيها للقوة وحدفا 
وبالتالى كان أكثر الناس مقدرة على توفير قدر من الأمن هم أولئك السذين 
يملكون مساحات شاسعة من الأراضى ء القادرون على أن يقهوا فيها حصونا 
وأن يكونوا من زارعيها قوة دفاعية مقائلة . وأدى ذلك إلى أمرين : الأول 
أن لجأ صغار الملاك إلى تسليم « أنفسهم وأمواهم » إلى كبار الملاك مايتهم فى 
مقابل حصة من ناتج الأرض وعدد من أيام العمل فاتسعت المساحات وكثر 
العندد . الأمر الغانى أن لاذ الذين لا يملكون شيما بحماية أصحاب الأراضى 
يحقون هم فى مقابل العمل فى الزراعة أو فى القتال فتوافرت الأعداد الكافية 
لتكوين فرق متفرغة للقتال ( الفرسان وروزلديو0 ) دفاعا عن الأرض 











ا النظام النيانى وا مشكلة الدموتراطية 





يقودها صاحب الأرض نفسه . السنيسور روزد:5( الشيخ ) . وهكذا بدا 
تكوين النظام الاقطاعى فى أوروبا . نقول بدأ لأن العلاقات الداخلية ؛ فها 
عدا التبعية مقابل الحماية لم تكامل إلا بعد أن وصلت موجة الفتح الاسلامى 
إلى أوروبا وتوقفت عند بواتييه ( فرنا ) عام 75 . ذلك لأنه ابتداء من 
ذلك التاريخ أصبحت أوروبا « خاصرة » بعنى الكامة فانقطعت خطوط 
اتصالاتها بالشرق , وبالتالى فقدث مواردها التجارية وأصبح عنى أوروبا 
ككل » وعلى كل مقاطعة فيها . أن تكتفى ذاتيا . وأدى ذلك إلى قيام نوع 
من تقسم العمل الطائفى يشبه إلى حد كبير النظام الذى ساد الحشد حيث 
تخنص كل طائفة بنوع من النثساط »؛ ولكنه بعيد عن المعنى الحسديث 
للاتقسام الطبقى . كان نصيب أو اختصاص السيد أن يحكم الإقضاعية 
ويدافع عنهاء وكان نصيب » أو اختصاص رجال الدين أن يقهسوا 
العبسادات . ويقوموا بمهسام التعليم » وكان نصيب الفلاحين والحرفيين أو 
اختصاصهم أن ينتجوا ما يكفى لاشباع الخاجات المادية جمييع سكان 
الاقطاعية . ولم يكن من حق أية طائفة من تلك الطوائف الثلاث أن ممتنع 
عن أداء حصتها .وقد كان هذا الالتزام بالنسبة للفلاحين يعنى بقاءم فى 
الأرض وارتباطهم بهساء وهو بالإضافة إلى العمل بدون مقابل أياما 
معدودات ‏ ما طبع العلاقة بينهم وبين السادة بطابع قريب من العبودية . 
فكانوا اقنانا 6,عوومن حصبة العمل أو « المقطوعية »77 أخذ النظام كله 
الامم الذى عرف به عاقلب3 5 . 


هذا النظام الذى أملته ظروف مادية بحيث يكاد يكون نظام ضرورة كان 
غريبا قاما عن أى نظام قانونى . فمن ناحية لم يكن تطبيقا لفوذج نظرى 
سابق عليه من نماذج الحكم . ومن ناحية أخرى لم يكن فيه مشرعون ولا 
قوانين بل كان « العرف » والعادات القى حملها معهم الغزاة ثم تحولت إلى 
تقاليد فى التى تحكم العلاقات بين الناس ويحتكمون إليها عند السيد , 
.وكانت . بطبيعة الحال ‏ تخنتيف من بيشسة إلى بيئة . واستمر هذا الوضع إلى 
ما بعد توحيد أوروبا الغربية تحت -حكر شارلمان بتأييد من البابا . ذلك أن 
شارلان اتجه فى تنظم امبراطور ينه إلى الاستفادة من التجرئة الاقطاعية 


واعلاء 


بدلا من إلفغائها . فبدلا من محاربة أمراء الاقطاع نظمهم تحت ركاسته 
وبذلك نشأ نظام رئاسى قاعدته اقطاعية يكون فيه أمراء الاقطاع حلقة 
وصل بين الامبراطور ورعيته . ولكن مشن ذلك الوقت بدأت الكنيسة فى 
التخول إلى سلطة. دنيوية فوق الملوك والأمراء وسيكون هذا الترتيب أثر 
فى نشأة النظام الثيابى ماتزال تحمله النظم حي الآن" . 

: الاستيداد الكنسى‎ ١١ 


ذكرنا من قبل أنه طبقا للتقسيم: الطائفى فى النظام الاقطساعى كان 
رجال الكئيسة يتولون شكئون المبادات والتعلم فكانوا المتحكين فى الحيساة 
الروحية والفكرية . ومن ثم كانت السلطة الادبية والروحية للكنيسة 
سائدة منذ البداية .ولكن منذ قامت امبراطورية شارمان بتأييد من البابا 
بدأت الكنيسة تمد نفوذها إلى الشئون الدنيوية . وكان المدخل إلى ذلك تأكيد 
حق الكنيسة فى التدخل فى كل ما يمس الأمور الروحية . ومن ذلك المدخل 
اكتسبت الكنيسة حق « رقابة » على الملوك والأمراء للتأكد من أنهم فى 
.ممارستهم لسلطاتهم الغرفية لا يرتكبون ما يمس القيم الروحية. ومع حق 
الرقابة كان سق الجزاء وهو « الحرمنان » . الخطوة العالية استندت إلى 
تفسيرات البابا جريجورى السابع وأنوسنت الثالث ومؤداها أن الكنيسة 
بصفتها مثلة الله على الأرض والقامة على خدمة الدين من حقها أن تحضصل 
من الملوك والامراء على الحقوق اللازمة » والكافية » لأداء خدماتها الزوحية 
على الوججه الأمشل . وفكذا أمتد نفسوذ الكنيسة من المجسال الروحى إلى 
السيامى إلى المالى فشمل عناض السلطة جميعا ؛ ولم يكن ذلك الامتتداد سهلا 
دائما بل استغرق قرونا » ولم يذل من صراعات انتصرت فيها البابوية تارة » 
وانهزمت ثارة أخرى» . غير أنه ما أن بدا القرن الشالث عفر » أيام البابا 
أنوسنت الرابع جتى كانت الكنيسة قد غادرت ‏ بلا عودة ‏ الأسساس 
المسيحى للحكر : « أعط ما لقيصر لقيعبى وما لله لله » واستقرت على أن ها 
السلطتين الروحية والدنيوية معاء وأن ها هى ‏ وطبقا لتقديرها ‏ أن تعهد 
بالسلطة الدنيوية إلى من تشاء من ملك أوأمير ولكنها هى دائما المسئولة 
عن همان حمسن أدام تلك السلطة» . 


: نظرية الحق الإلهى‎ - ٠١ 


كانت نظريسة البق الإشي «ابوزل )زمرك نال عمنماءمل أ وى النظريات التي 
قيلت لتبرير الاستبداد » وقد أنشأها وروج لها رجال الكنيسية لتبرير 
السيطرة البابوية ومؤدي ,تبك النظرية أن الحكم لله وحدهء وأنه يختار 
لأدائه فى الأرض من يشاء فيصبح حانا بأمر الله . والمميز لها أن الاختيسار 
يتم مباشرة لشخص بعينه على وجه يبمله قريبا من معنى « الانتقاء » ومن 
هنا جاءت كامة منهررسدمه التى تعنى فى أصلهنا «المخشار من الله © -نامنا 
الاعمعاع5 ممع ملاحظة أن هذه الكامة التى تصعب ترجمتهاء» 0 تدخل لفة 
القانون ‏ بعناها الذى ذعرفه الآن ‏ إلا فى مرحلة متأشرة فى القرن السادس 
عشر" . ولكن النظرية لم تبق على بساطتها وإطلاقها هذاء بل أخذت 
صيفة « عقلية » توفق بين أصلها اللاهوق ووظيفتها فى مساندة السلطة 
البابوية . ولقد مت تلك الصيغة على يد القديس توما الأكوينى . 


1 ويقسم القديس توما الأكوينى مصدر السلطة إلى ثلاثة أنواع : النوع 
الأول هو الإرادة الاغهية المحيطة بكل شىء ؛ والنوع الثانى هو القانون 
الطبيعى الذى أودعته الإرادة الالمية فى ضماكر البشر فجعلتهم يميزون بين 
الطيب والخبيث » وأخيرا النوع الوضعى أو البشرى . وهى تلك القواعد 
التى يضعها الناس ف الجالات الخشاصة . وبالبناء على هذا التقسيم يعود 
فيفرق بين ثلاثة أوجه للسلطة , أوها : الجوهر أو المسدا مدمنومن,م وهو 
إرادة الله » والشكل أو الأسلوب 2615 » سواء كان ملكيا أو أرستقراطياء 
أو ديمقراطيا » وهذه هيز بينها » ويختارها الناس » والمارسة أو التنفيد 
مسناعمعيع وهذه يؤديها البشيى ٠‏ وواضح من هذا أن توما الأكوينى يحاول أن 
يلاثم بين الحق الامهى وبين صور ممارسة السلطة :وأشكال الحكم مع الاحتفاظ 
بمصدر الحق فى الحكم وسند شرعيته » أو جوهر السلطة ومبدئها » وللإرادة 
الإلمية . ولقد كانت نظرية الحسق الإلمى ».فى حاجة فعلا ء إلى مشل هذا 
التخريج لأنها كانت وهى تسائد الكئيسة تواجه نظريات أخرى تذكر 
الاستبداد على أساس فلسفى عقلاتى ؟ سترى . 


فق 5 








على أى حال » فابتداء من سيادة الكنيسة وآسعنادها إلى نظرية الحق 
الإلمى انتقلت أوروبا من مرحلة النظام العرفى إلى مرحلة النظام القانوى . 
آى آصبحت القوة المادية استبدادا قانونيا . صحيح أنه قانون لاهوق . 
وخاضع لتفسير البابوات . ولكنه يتميز عن العرف بأنه يسند السلطة لأول 
مرة إلى مبرر غير الضرورة المادية » ويقر ها بمصدر شرعية » وهو ما يعنى 
تصوينه)إلى حق يقابله التزام من الناس بالخطصوع فاء وقول 
#ثارهار» ويكننا أن نقول : إننا هنا أمام مولد المشكلة الدستورية التى 
ستشغل الئاس فيا يلى ذلك من قرون » وما نزال تشغلهم : 5 أننا أمسام 
مولد أول نظم الاستنبداد التى ستأهذ بعد ذلك وما تزال تأخذ ‏ أشكالا 
مفتلفة وتكون ٠»‏ وماتزال » سببا ومبررا » لنشاة النظريات الدمقراطية . 

أيا ما كان الأمر فقسد امتد الاستبداد الكتيسى حتى القرن السادس 
عشر . وفى ظله كانت الكلمة العليا فى مصير شعوب أوروبا وملوكها وأمرائها 
. للبابوات . ولكن لكل مسألة وجهها الآخر . فقد كان على الكنئيسة وقد 
أصبحت حائة أن تحل مشكلات المحكومين . فكان عليها أن تفك الحصار 
الاسلامى المضروب حول أوروبا منذ قرون وأن تعيد إلى أوروبا رخاءها 
المفقود » ومن أجل هذا قادت الكنيسة شعوب أوروبا وأمراءها وملوكها إلى 
تلك الحروب الطويلة الدامية التى عرفت بامم الحروب الصليبية » وكان 
نداؤها الحقيقى هو ما قاله البابا أربان الثانى لأمراء الاقطاع : « إن الأرض 
التى تهون عليها لاتكاد تنتج ما يكفى لغذاء الفلاحين » وهذا هو السبب 
فى اقتتالكم » فانطلقوا إلى الأماكن المقدسة , وهناك ستكون ممالك الشرق 
جميعا بين أيديكم فاقتصوها » . أو كانت 5 قال أحد الفرنسيين فى ذلك 
الوقت استغلال للدين من قبل الفرنسيين كعممت ندم والمماه 


امن النظام النيابى والمشكلة الديموقراطية 








هوامش الفصل الثانى 


(١)ما‏ تزال كلمة اممزطيول اللغة الاغبليرية بممنى رعية » تحمل دلالتها منذ عهود الاستبداد . 

(؟)دك7 .ص1947 «متوامعن عسمظ سل مك ععوتوم0 5ع]» ,لمعه مستع 

()انظر نشأة النظام النيابى فها يمد 

(؛)عندما أسطدم البابا جر يجورى السابع مع الملك هثرى الرابع تمالف النيلاء مع الملك فاستطاع أن ينفى البابا . 
زه)كة 5 .م948 متعسوتاتامم وممتعاعمك دعل وعرزه لوا لك» ,تملظ عسوممل 





(كإكاء 360 .6 ,1947 ,ع2 «رلعمه اساتاقمف اتمرق عل اعامملط» بعوع ماقا معتلسيل 

(لأأركك .20 .2 راك ,لله سهععللة عانهتا ركع 66 بم ريلك ,له مأتكه8 آنا ركاء 14 ,2 ,1953 بعمعتممرل] عل» ,تعمعيق أنوط ١‏ 
والدكتور ثروت بدوى » النظم السيياسية » طبصة 1496 صفحة 1١+‏ ومقسدمسة سير أرنست باركر لكتساب د العقد 
الاجتاعى » ( جموعة الألف كتاب رق 14 ) ترجمة عبد الكريم أحمد صفحة 0. 

367 .اومن مم11 

96282 اسعطدية ممناسناناك ملكر ننه .دمدوءوزأسقرت الخروب الصليبيية على ثلاث مسوجات من عام إلى 1115 إلى 
عام ١١47‏ إلىقرنا كاملا . 





6ك م 





الفصل الثالث 
١6‏ نشأة الطبقة الوسطى"»" : 


أفلح الاستغلال فعلا ولكن عن غير الطريق الذى أراده البابوات » مع 
أن الصليبين لم يسيطروا على مالك الشرق ويقتسموها على وجه يغنيهم عما 
تركوا وراءم إلا أن الحرب الصبليبية قد أدت إلى نتيجتين كانتا حاممتين .. 
الأولى أنهبا نقلك القتال والقادرين 'عليه من أوروبا إلى الشرق فساستتب 
الأمن ‏ نسبيا ‏ فى أوروبا » والثانية أنبا أغادت فتح الطرق التجارية إلى 
الشرق ونشط التعامل. والتسادل بعد انقطاعه .طويلا . وكان من أثر هاتين 
النتيجتين أن. نشأت فى أوروبا طبقة جصديدة هى طبقة التجسار 
ومو :ممه وص القى سيكون من حظظلها أن تفير وجه تاريخ البشرية وأن ترودنا 
بل ما تعرف الآن من نظريات وقوانين ونظم وأن تقدم لنا تلك المؤسسة 
التى نعرفها بامم « الدولة » والتى فى قلبها تارة وفى مواجهتها ثارة أخرى 
ثارت وتغور مشكلة الدهقراطية » ولهذا استحقت هذه الطبقة الخلاقة أن 
نعرض لنشأتها هيدا لمعرفة : لماذا وكيف لعبت دورها التاريخى فى نشأة 
النظام النيالى ذاته ؟. 


بدأ ظهور التجار حين ساد الأمن أوروبا . وكان التجار فى أول أمرهم 
أفرادا أوجماعات قليلة من الباعة الجائلين الذين ينتقلون من مكان إلى مكان 
يحملون بضاعتهم القلينة على أكشافهم أو على الدواب » ويتجولون على 
أقدامهم فأطلق عليهم « المعفرة أقدامهم نوع تسوه -ولوزط"اولكن الاننتام 
الاقتصادى ‏ الداخلى والمتارجى - لم يلبث أن رفع من شسأن الطبقة إذا 
أصبحت رفاهية أوروبا متوقفةإلى حد كبير على النشاط التجارى ومع 
تصاعد دورها الاقتصادى تزايدت الحقوق التى حصلت عليها من أمراء 


5000 النظام النيانى والشكلة الديموقراطية . 
ام النيابى وا يموقرأ 








الافطاع . وهى حقوق لم يكن لها مثيل من قبل . وإما اقتضتها العمليات 
التجارية ذاتها . وكسبها التجار لأنفسهم ثم لطبقتهم من بعد . 


كان أول ما تحتاج إليه النجارة هى حرية الانتقال فحصل التجار . فى 
مقابل من . على صكوك تمعفيهم من الاستقرار في الأرض وتحصنهم ضد أى 
تعرض هم كعووتطعطهم! عل وعاموطء وكانت التجارة. تبتاج إلى أماكن آمنة تخرن 
فيها البضائع ١‏ وتكون مراكز للتوزيع فى أركان المدن » أو مفترق الطرق 
البرية ؛ أو على الامسار ؛ فحصل التجار على حق انشاء خطات تجارية 
وتحصينها والدفاع عنها » فأقاموها ٠‏ وعرفت بامم الا براج كوونم ” وأخذوا 
منها اسمهم فكانوا وزمعع روط وجذبت تلك المراكز إليها الحرفيين الذين كانوا 
يقومون بالصناعات لأجل الاستهلاك » فانتقلوا إليها » وبدأت الصناعة من 
أجل البيع . وعلدما كثر عدد المقهين فى تلك المراكز كان على الفلاحين فى 
الاقطاعيات أن يزيدوا من إنناجهم الزراعى لمواجهة احتياجات الطبقة 
الجديدة فاصبحت الزراعة هى الأخرى من أجل البيع ء لا من أجل 
الاستهلاك فقط » وترتب على هذا زيادة الرقعة الزراعية : فاستفاد أمراء 
الإقطاع أنفسهم , وأصبعوا يشجعون التجار على بناء المراكز التجارية فى 
اقطاعياتهم : فاستفل التجار هذه الرغبة وحصلوا على حق استقلال _ 
المراكز ‏ التى أصبحت مدنا عن التبعية الاقطاعية «دونهمعمدصة*0 امك 
وأصبحوا يديرونها بأنفسهم فتحولت المدن والمراكز التجارية إلى مضاطق 
حرة وء دودرو وكانت التجارة فى حصاجة إلى عقد الصفقات السريعة 
والمتنوعة : والتحرر من قيود المبادلة ء فزاد استعال النقود . وأصبحت 
هى الوسيط الأسامى فى تبادل السلع . وتحصديد قهتها . وكانت التجارة فى 
حاجة إلى قواعد تعامل شابتة وواضحة ومحددة . وإلى ردع الاعشداء على 
الملكية بالعنف . أو الاختلاس أو التدليس وإلى قضاة يفصلون فى المنازعات 
فى مواقع قريبة . وإلى رجسال قانون يعرفون كيف تصاغ العقودء 
وإجراءات المطالبة بالديون واستيفائها » ولم نكن قواعد العرف السائدة أو 
نظام الاحتكام إلى السيد الاقطاعى تصلح لكل هذاء فاستمارت الطبقة 
الجديدة القانون الرومانى . وأنشأت الجامعات والمحام وأغجبت القضاة والفقهاء 


كك مه 


والمحامين » وأصبح رججال القانون ببوار أمراء المال الجديد مثل الفرسان 
ببوار الأمير الاقطاعى ٠»‏ فأنشا هم ملك فرنسا فيليب اميل اء8 ءا ومذائطط 
لقبا موازيا » فأصبيح نم فرسان القانون وزها وه درء دعق وهكذا نشسأت 
من. بين الاقطاعيين من ناحية ٠‏ وبين الاقنان والفلاحين ذروومن ناحية 
أخرى طبقة جديدة. هى طبقة. البورجوازية فأسموها « الطبقة 
الوسطى .»0 . 


إلى هنا لم تكن هناك أسباب لأى صدام بين الطبقة الوسطى الصاعدة 
وبين الاستبداد الكنسى . ولكن بسذور الصراع بينه) كانت كامنة فام تكن 
الكنيسة لترى أية خطيئة فى التجارة لأنبا على أى حال . وطبقا لامفهوم 
الكنسى للمشروعية « تشبع اجات البشر » ولكن التجارة ‏ وإن كانت 
تشبع حاجات البشر ‏ تتطمن شيئا آخر هو اشباع حاجات التاجر نفسه » 
وحاجة التاجر دامًا هى الربح ٠‏ والمزيد من الربح » والربا هو أضمن وسائل 
الربح . ولقد كان الربا ممرما فى المسيحية . وكن ذلك يبشر بصدام قريب 
بين الكنيسة والطبقة الوسطى :. ولكن البابا أنوسنت الرابع ابتكر حيلة 
فقهية هى التفرقة بين ما إذا كان الاقراض بفائدة من أجل الاستهلاك 
الشخصى » أم من أجل تمويل عمليات تجارية أو صناعة مربحة . فحرم الأول 
وأباح الثانى على فرض أن الفائدة ليست إلا نصيبا مضمونا من الربح . ولم 
تكن الطبقة الوسطى ( البورجوازية ) فى ذلك الؤقت فى حاجة إلى أكثر من 
هذا . فقد كان هذا كافيا لكى يصبح بعض ملوك التجارة ملوكا للسال » 
فنشأت فئة أكثر ثروة تحترف المتاجرة فى النقود فلا تضطر إلى مغادرة 
المدن » ولا تتعرض نخاطر التجارة فاستطاعت عن طريق مقدرتها المالية من 
جهة واستقرارها من جهة أن تممكر إدارة المناطق الحرة 5 انمره و تلصبيح 
سلطة إدارية قبل أن تتحول ‏ بعد قرون - إلى سلطة سياسية . 


غير أن هذا الكسب ذاثه هو الذى أدى فى النهاية إلى اصطدام الطبقة 
الوسطى ( السورجوازية ) مع الكنيسة . فام يكن مما يتفق مع منطق 
الطبقة الوسطى أن يعيش أحد فى المساطق » وينتفع بمرافقها بدون أن 
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يتحمل نصيبه فى «. تكلفة » الإدارة وحروب الملوك والنبلاء . وأرادوا أن 
يمدوا عبء الضرائب ليتميل رجال: التنيسة الذين لم يتجملوا من قبل 
قط أية أعباء مالية . هنا وقع الصدام... امقس قرونا... وانتهى قوط 
الاستبداد الكنبى » ولكن لساب الاستبداد الملى . ذليك.لأنه فى تلك 
المرحلة التى: امتدت إكى القرن السادس عشر قدمت الطبقبة الوسطئ الملوك.. . 
الذين كانوا حتى ذلك الحين محدودى السلطسة . ليواجهوا بهم الكنيسة: 
وتحالفوا معهم . كان صراعا فى القمة دار حول السلطة المستيدة لمن تكون . 
وم يدر لحساب الشعب » وإن كان الطرفان قسد استفلا 1-م.ء فى مجصادلتها 
الفلسفية والقانونية . وانتهى الصراع" بانتصار الاستبداد المنى” . 


6 نظرية العناية الإهية : 


تتفق نظرية العناية الإهيسة عوعمعلهاممم وإ عل عمماعولمع نظرية الحق 
الالمخى التى تكامنا عنها فى أنبهها ‏ تاهما ء تبرران الاستبداد وتحاولان 
تحصينه ضد الأفكار الدمقراطية باسناد السلطة إلى الله . ثم تختلفان فى 
طريقة تلقى المستبدين سلطاتهم من السماء . فبيفا تذهب نظرية الحمق 
الاهى إلى التلقى المباشر , 5 ذكرنا من قبل , تذهب نظرية العناية الالهفية 
إلى أن إرادة الله توجه شئون الناس وعقوهم وإرادتهم على وجه غير مباشر 
إلى أن تصبح السلطة فى يد واحسد منهم . فهو لا يكسبها بجهده , ولا 
يتحقها لأمر خاص بهء ولا يتلقاها من أحب من الناس » ولا.من الله 
أيضا » ولكن عناية الله هى التى وضعته فى موضعه : وواضح أنها نظرية 
دفاعية أكثر منها هجومية » بعنى أن غايتها إضفاء القدسية على ما هو 
قائم , فما دام الملك ملكا » فليس من حق أحد أن يعترض عليه » أو يحد من 
استبداده . لأن ذلك سيكون تحديا لإرادة السماء حتى لو لم يعرف أحد كيف 
أدت عناية اللماء إلى هذه النتيجة . 

وقد يكون من المفيد أن ذنبه إلى ضرورة القييز بين نظرية الحق الاشى 
ونظرية العناية الالهيسة حنى لا نضعه) موضعين متوازيين » أو نحسبها 
بديلين لمواجهة موقف واحد . بل هذ! يتطمن ‏ فى اعتقادنا ‏ قدرا كبيرا من 
تجباهل التطور الزمنى للنظريات الدينية التى قيلت فى تبرير الاستبداد . إن 
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نظرية الحق الإهى نظرية بابوية الأصل » وكان المركز الدينى للبابا 
ييررها . فقد كان يبدو منطقيا أن يختار الله البابا بالذات . دون البشثى 
أجمعين ‏ لتنفيذ إرادته . هذا المركز المتفرد الذي يقشع به البابالم يكن 
يمح ؛ فى مزجلة الصراع بين الكنيسة والملوك بأن يدعى أى ملك أن اللبه 
قب إنتقاه هو دون الباباء وبالتالى لم يكن. مكنا فى. تلك المرحلة أن يستنيد 
الملوك فى تحديهم لسلطة البابا إلى نظرية الحق الاشى . وإنا سيعود الملوك 
إلى نظرية الحق الالهى مرة أخرى فى مرحلة لاحقسة لانتصارهم بعسد أن 
تكون الكنيسة قد خرجت من مجال الصراع على السلطة .. وسيعودون إليها 
متحدين ها تلك المرة ‏ المذاهب الدمقراطية يؤيد هذا فى اعتقادنا ‏ 
أغلب المراجع الى أوردت احتجاج الملوك بالحق الالهى قد ظهرت فى القرنين 
السابع عشر والثامن عثر , أى بصد أن كان نفوذ الكنيسة قد انتهى تماما 
وانفرد الملوك بالاستيداد" . 

يؤيد هذا » ويكاد يقطع بصحته » أن نظرية العناية الالهية لستند إلى 
فلسفة أكثر تطورا من الفلسفة القى تستند إليها نظرية الحق الإهى . إذ أن 
نظرية الحق الإلهى الستند إلى فلسفة « الجبرية » أى أن كل أعمال الناس فى 
الأرض محددة سلفا بإرادة من الله لاخيار لهم فيها ء وهى النظرية التى 
سادت أوروبا حتى القرن السادس عشر . وفى ظلها كان « البابا » هو امختار 
لتمغيل الله فى الأرض ولأمين انضباط تصرفات البشر على مقتطى إرادته . 
وفى ظلها أيضا كانت غاية من يريدون الحد من الاستبداد الكنسى أن 
يركوا الملك فى هذه السلطة . ومشاله كتاب « السلطة الملكية والسلطة 
البابوية إوتروط «رتمسسوط ناك 6 آولامر عتمسبروط ر©الذى كتبه جان دى بارى 
وموط عل موء عام ١ل‏ ء وقال فسه : إن الحياة تنقمم إلى قممين مقيزين » 
قسم مادى وقسم روسى » وأن الله منتار لكل منه| من يتولاه » فاختار 
الكئيسة للحكر الروحى » واختار الملك للخكم الدنيوى . فالملك قد تلقى 
سلطة بدون وساطة من الكشيسةم 

وواضح أنها نظرية تعارض الاستبداد الكنسى أكثر مما تبرر الاستبسداد 
الملى السذى لم يكن قسد ساد فساحتاج إلى تبرير » ولكن الأمر بعد ذا 
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سيختلف .. فضد فلسفة « الجبرية » قامت حركة الإصلاح الدينى..ه. فى أوائل 
القرن السادس عشن . وقادها مازق لوقن الالمانى الذى بدأ دعوته عام ١57١‏ 
وجان كالفن السو يسرئ الذى بدأ دعوته .عام 165 وفيها أزادا أن يردا فعل 
الانسان إلى حريته فى الأختيان لى ظل القدرة الإهية ؛ فجاءت نظرية 
العناية الإغية. التى توجه ولكن لاتختار وانتقلت إلى المجال السياسئى فاستفاد 
منها الملوك فى إنكان استبداذ البابا وتبرير إستبدادهه . 

وكل هذا لا يمنسع أن الفكر البشرى » فى تطلوره ء لايأق فى ترتيب 
متسق وقد تسبق الرؤية الفكرية الواقيع أو العكس » 5 لامنع أن ملوك 
أوروبا سيعودون فى القرنين السابسع عشر والثامن عشر إلى نظرية الحسق 
الألمى » ولكن مقدرتنا على فهم القانون تكون أقرب إلى الصبحة إذا فهمشاه 
من خلال ربطه بالتامور الفكرى والإجقاعى الذي ترجمه فى نظريسات 
ونصوص ء فعندما يقال مشلا أن نظرية العناية الإهية » بعكس ‏ نظرية ‏ 
الحق الإهى » تسمع بقدر من الدهقراطية نتحفظ 5 تحفظ أستاذنا المففور 
له الدكتور عثان خليل:"ونضيف من عندنا أن الديمقراطية بمعنى سيادة 
الشعب أو سلطته فى مواجهة الملوك والحاكين لم تكن مطروحة على نظرية 
العنايةالإهية . 

الييراليه : 

ما الذى كانت أوروبا فى حاجمة إليه أكثر من أى شىء آخر فى مرحلة 
صعود الطبقة الوسطى ؟ كانت فى حاجة إلى الحرية الفردية . والإمتلاك 
واتربح بعيدا عن أى تدغل من أى سلطة . وحبذا لولم تكن هناك سلطلة 
من أى نوع » كنسى أو ملكى أو إقطاعى 0" وإذا كان لابد من سلطة فلتكن 
فى أضيق حدود» أو فلتكن وظيفتها . على وجه الدقة ‏ الحافظة على الحرية 
الفردية . أى تكون « شرطة » تحفظ الأمن فى الخارج والداخل ثم تترك لكل 
واحد أن ينتقل إلى حيث يريه وأن يفمل ما يريد مينه؟ بعدولةآ معوقدم 
:دوزه ولكن كيف يكن تبرير هذا واسناده إلى معبدر الشرعية فى مواجهة 
المصدر الإهى ؟ لم جد مفكرو الطبقة الوسطى فى القائون الرومانى الذى 
أفادهم فى المعاملات التجارية ما يفيدهم فى الحرية . كان لابد لامبرر الجديد 
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من أن يستبند إلى الإنسان الفرد ذاته والثقة فى عدالبة « العقل » وكانت تبك 
فكرة غربية تماما على أوروبا . فأتيحت الفرصة ؛ مرة أخرى » ليلعب 
الإسلام والمسانون دورا تاريخيا فى بنباء أوروبا الجديثة وقد بنوه من 

الأولى من الغرب » فبسد عنساد.طويل غنذاه التعصب الدينى فتحثت 
أوروبا أبواها للفكر الإسلامى وترجماده وعرفت مؤسس نهضتها الفكرية 
الفيلسوف العربى ابن رشد .. وما تزال الحركة الفكرية التى سادت عهند 
النهضة الأوربية ( البعث ) 66دوهووندوع2 ابتداء من القرن الشالث عشر, 
تسمى « الرشدية » إذا مح التمبير اهجوم ٠.‏ وقد ققدم هم ابن رشد 
ماكانوا فى حاجنة إليه : الاحتكام إلى العقل فى شئون الدين والدنها . فساد 
المنهج العقلى الذى يثق فى الإنسان الفرد ومقدرته على التمييز بين الصبواب 
والخطأ بدون حاجة إلى التدخل من قوة خارجية . وتحت تأثير هذه الفكرة 
قامت حركة الإمسلاح الدينى وانشىء المذهب البروتستانتى السذى سيفجر 
الغورة البرلمانية فى انجلترا فها بعد» وكان ما قدمه ابن'رشد تلك الفكرة 
القدية التى عرفناها عند ارسطو والسوفسطائيين » فكرة النظام الطبيعى 
وأحكامه المعقولة فى ضبط علاقات البشي » ؤلكن فى صورة فلسفية أكثر 
عمقا وأكثر نضجا من ذى قبل وتحمت تأثيرها ذهب فلاسفة الحرية فى أوروبا 
إلى أنه مادام قد ثبت أن الأقدسين قد عرفوا الفضائل جميعا ولم تكن حكرا 
للقديسين فإن الأخلاق والسياسة والفن والأدب وكل النشاط الإنسانى يكن 
أن تقوم صحيحة على أسس من العقل بدون حاجة إلى مرشد مما وراءع 
الطبيعة . 0 

الناحية الشانية من الشرق فى وقت لاحق . ففى عام ١60]‏ ميلادية , 
الذى يعتبرونه نهاية عهد الأقطاع ؛ فتح المسامون القسطنطينية وسقطت 
معها الأمبراطورية البيرنطية » وبدأ الفتح الإسلامى يتجه إلى قلب أوروبا 

من الشوق » وأصبحت أوروبا الناهضة فى حاجة إلى الإسلام : فبدأت دعوة 
السلام بعد مقوط المدينة العتيدة مباشرة؛ ونشر الكزدينال نيقولا دى 
كو يس كتتسسا بسسة « مسلام الإيمسان »مه ا عبط يسسدعسو فيه 
كل الأديان بمسسا فيهسا الإسسلام ‏ إلى عدم البماح للخسلاف 
- ١6د‏ النظام النيابي والشكلة الديوقراطية 








العقائدى بأن يفسد حياة البشر وإلى التعايش معا على أساش الاحتتكام إلى 
« اتفقل عنم 

وهكذا تضافرت ظروف اجتاعية وتاريخية لتنشأ تلك الفلسيفضة: القنائة 
على أساس الاحترام المطلق لذات الانسان » وتحريره من كل تسدبفل من 
خارجه » والتى يطلق عليها اسم الشحرر يةعدردناعةط1] 

والليبرالية » كفلسفة » قامة على الأساس الذى لا خلافٍ عليه بين 
المذاهب : « الانسان كاثن العتاسى ٠»‏ . والفهم الدارج لمدلول الليبرالية هو 
الذى ييرر هذه الملاحظة . إذ كثيراً ما يدور الحديث عن الليبرالية 5 لو كانت 
فلسلفة .خاصة بالانسان الفرد. معزولا عن المجاتمع وهو غير صحيح .. كل ما 
فى الأمر أن الليبرالية تتضمن فهها خاصا لعلاقة الفرد بالمجتمع تلك العلاقة 
التى يجسدها النظام القانونى ( الدولة ) . وهذا الفهم الخاص يقدم جلا خاصا 
لمشكلة الشوعية . وهى حل قائم على فكرة أن ثة قواعد تقود خطا الافراد 
فى الجمع ثابتة وغالدة ء تؤدى تلقائيا إلى تحقيق الصالح الاجقاعى من 
خلال عاولة كل فرد تحقيق صالحه الشخصى » ويسقد منها الإنسان حقوقا 
عادلة بطبيعتها . ذلك القواعد هى ما يسمى بالقانون الطبيعى” . 
1 القانون الطبيعى : ١‏ 

بدأ الفكر الليبرالى من تقرير أن المجتمع ظاهرة لم توجد نتيجة إكراه » 
بل انبثقت انبثاقا حرا من الطبيعة الانسانية كاستجابة لغريزة حب 
الاجتاع , هذه الغريزة الاجقاعية الأصيلة فى الانسان لقنت الإنسان قواعد 
أساسية للحياة فى المجتمع . هذه القواعد هى «القانون الطبيعى » . فالقانون 
الأسامى طبقا للفلسفة الليبرالية هو قانون طبيعى بذات القدر » ولذات 
السبب الذى نقول به : إن المجتمع وجود طبيعى . ومكن على هذا أن نقول 
بأن المجتعات وجدت . وما تزال موجودة ‏ استجابة لقواعد خالدة فى الطمين 
الانسانى 5 يكن القول بأن تلك القواعد الخالدة قواعد اجقاعية . ويكون 
القسؤلان مبحيحين , لأن القسانون الطبيعى والمجتقع الطبيعى ليسسا إلا 
تعبيرين » الأول فى الضمير الانسانى »والشانى فى الوجسود الاجتاعى » عن 
قانون سام هو قانون الحيأة » وهكذا قبل أن يكون المجتمع منظما بقواعد 
قانثون وضعية يوجد نظام قانونى للمجتمع يجسد حقيقته على أفضل وجه فى 
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الحرية. وبالحرية » والقسانون الوضعى ذاته ليس إلا ترجمة للقسانون 
الطبيعئ » ويؤدى غايته بقدز ما يكون. متفقا مع الأصل الذى يترجمهه» . 

ذلك هى الأساسن الليبرالى الذى ستتقوم عليه النظم الدمقراطية وتنبيع 
منه أيضًا مشكلة المارسة الدهقراطية» إذ ‏ كا يقول بوردى ‏ «اليست٠‏ 
الدمقراطية إلا أداة لتحقيق الحرية بعنى أنها غير قابلة للانفصال عن 
أساسها اللييرالى لأن غايتها أن تحمى وتؤمن تلسك الحقوق التى كسبهسا 
الانسان من القسانون الطبيعى . وهى حقوق يقول عنها ايسمان فقيسه 
اللييرالية الكبير أنها أسبق وأسمى من حقوق الدولة» . 

هذا القانون الطبيعى كأساس للنظام المدنى كان » فى القرن الشامن عشي , 
قد أصبح فكرة تقليدية5. والواقع أنه لا يكاد يوجد فى أوروبا خلال 
القرنين السابع عشر والشامن عشر » فيلسوف أو مفكر أو فقيه لم يبدأ 
اجتهاده من التسلم بوجود قانون طبيعى . والذى يهمنا من فكرة القانون 
الطبيعى هنا أنها قد أرست قاعدة أن السلطة » أيا كان نوعها تستيد شرعيتها 
من رضاء الشعب . قال جون لوك : «لما كان الناس جميعاء ؟ قلنا من 
قبل , احراراً ومتساوين بالطبيعة فلا مكن انتزاع أى شخص من حالته 
هذه واخطباعه للسلطة السياسية لشخص آخر إلا برضاهة». وقد أثارت هذه 
النقطة أكبر قدر من الخلاف بين الفلاسفة وفقهاء القانؤن معا وانصبت على 
موضوعين ؛ الأول كيف ثم الرضا المتبادل بين الناس على إقامة مجتمع مدني 
منظم ..؟ والثانى : ما الذى تراضسوا عليه ؟ وما هى جدير بأكبر قدر من 
الانتباه ضرورة عدم الخلط بين الموضوعين . فالموضوع الأول » كيف ثم 
الرضا وما هى بواعثه يدخل فى نطاق دراسة نهأة « الدولة » فى حين أن 
الموضوع الثانى » ما الذى تراضى عليه الناس » يدخل فى نظاق دراسة النظم 
السياسية . أنها غير منفصلين . وقد جاءا فى كتابات فلاسفسة الخريسة 
وفلاسفة الاستبداد مجتمعين » ويؤثر الأول على الثانى » ومع ذلك فإننا نرق 
ضرورة الفصل بينها لسببين : الأول لأن النظريات التى قيلت فى كيف ثم 
الرضيا المتبادل بين الناس على إقامة مجع مدلى منظم وموضوعها يجمل عادة 
امم « العقد الاجقاعى » لم تكن سردا للتاريخ البشوى حق مكن التحقق من 


>5 النظام النيابى والشكلة الدموقراطية 











ضحتها أو عدم صحتها » بل كانث فروضا عقلية. جردة وضعت كقدمبات 
لتبرير تحول النائن من..حالة الطبيعة إلى المجتقع المنظم .. وكثيرا ما انتقند 


. نظام الحكم الذى رآه أب الفلاسفة على أساس إن ما قاله .عن نشيأة الجتمع 


المدني غير صحيح . فد قيل.: إن .نظرية. جان ججباك روسو فى الدمقراطيية 
سقطت بسقوط نظريته فى نشو الدولة00. فى حين أن روسى نفسه لم يقل 
أن « تصوره » لكيفية نشأة المجتمع المدلى كان رواية تاريخية بل قال فى أول 
كتابه « العقد الاجقاعى » : « ولد الانسان: حرا ولكنه فى كل مكان مكيل 
بالأغلال . وهذا ما لا يتصوره السيد الذى يتحكم فى الآخرين » وفى أكثر 
منهم عسودية فكيف حدث هذا التفيير ؟ لست أدرى . وما السذى جعلسه 
مشروعا ؟ هذا سؤال اعتقد .أننى استطيع الاجابة عنه »0 . الشالى , أنه 
بالرن من اتفاق كافة فلاسفة القرنين السابع عشر والشامن عشر على أن 
الناس قد تحولوا من الجقع الطبيعى حيث كان كل واحد حرا متساويا فى 


. الحرية مع غيره » إلى الجتمع المدنى » حيث قامت الدولة على أساس الخنذ من 


الحرية ٠‏ بقبول منهم » مها كانت البواعث ‏ وه ما يعنى أن السلطة أَصلا 
للشعب ء أو أن الشعب هو مصدر السلطة » إلا أنهم لم يتفقوا قط على «محل » 
الاتفاق » ونعنى به نظام الحكم-وهو ما يهم الذراسات الدستورية . ومرجع 
هذا إلى قصور فى النظرية الليبرالية ذاتها لأنها نظرية سلبية وليست نظرية 
إيجابية . أو فلنقل إنها نظرية « تحرر» وليست نظرية « حرية» . وقد 
كانت منذ نشأتها نظرية الطبقة الوسطى المعادية لتدخل السلطة وأدت بهذا 
دورا تقدميا ضد الاستبداد الملكى . ولكن الجانب الايجابى من الحياة ؛ وهى 
كيف ينظم الناس علاقتهم بمد تحررهم فإنها لم تجب عنه » لأنها استتندت إلى 
قوانين طبيعية » ولكنها لم تبين ماهية تلك القوانين . بحيح أنه قد ولد 
النساس أحرارا ومتساويين ومستقلين وصحيح أنهم قبلوا برضامم تنظم 
أنفسهم فى مجتمع » وأن « الشعب هو مصبدر السلطة » ولكن ما الذى آلت إلينه 
هذه السلطة عندما توافق الناس على إقامة الدولة ؟ . 





/تقدم الفلسفة اللبيرالية جوابا محددا عن هذا السؤال فائفسح الجال 
ليقدم كل من يريد جوابا عنه يخدم به المصالح القى كانت تهمه » حت أتصار 


تن 


الملكية المستبدة قد وجسدوا فى الطابع السلى للفلسفة الليبرالية ما يكنهم 
من أن يبشروا بنظريات للاستبداد قائمة على أساس القانون الطبيعى وأكثر 
معقولية من فكرة الحق الإلهى" . 


ففى فرئسا فد جسان بسودان «نده8 روه[ عسام 105 كتسا به و1 
عدوناطئه وكان يعنى ها « الدولة » وليس الجمهورية كا هى مدلوها الآن » 
ذهب فيه إلى أن الاستبداد الملكى المطلق هو النظام الذى يتفق مع القائون 
الطبيعى ‏ ذلك لأن الطبيعة قد شكلت أول مجقسع فى مسورة الأسرة » 
والأسرة هى جاع صغير متعدد الأفراد وذو مصالح مشتركة فكان لابد من أن 
يقوم فيه واحسد من أفرادها تكل إليه الأسيرة إدارة شئونها » هو رب 
الأسرة » ولم يكن من الممكن أن يقوم فيها « ربان » وإلا تنزقت . لأن الأمر 
في الأسرة كالأمر فى السفينة أيضا إن تعده فيها الربابنة غرقت . وليست 
الأسرة إلا الفوذج المصغر للدولة » ومن هنا فإن الدولة الطبيعية فى القى 
يكل افرادها سيادتهم إلى واحد منهم لوارسها ء وهم لا يستطيعون إلا أن 
يكلوها إليه كاملة لأن السلطة لا تشجزأ , ولا مكنهم أن يسحبوها بعد أن 
يكلوها إليه لأن مبرراتها داة » ولا يجوز أن تنقطع . وعندما تؤول تلك 
السلظلة للأمير فإنه لن يكون خاضعا فى ممارستها إلى أية قوانين يضعها بل 
يخضع فقط للقانون الطبيعى . 


وفى انبلترا نشر هوبز خلال الحرب الأهلية ء عام 155١‏ كتابه « العملاق 
ممطون1» » دفاعا عن الملوك من آل ستيوارت . وقال فيه إن وراء كل 
نظام قوانين طبيعية تمكمه , وفى ظل القوانين الطبيعية يكون هم الانسان 
الأول أن يحافظ على حياته وأن يدافع عنها بكل وسيلة . وما كانت الحالة 
الطبيعية خالة مراع بِين الأفراد . فقد كان على الناس إما.أن يستمروا فى 
الاقتتال » وإما أن يفتاروا السلام . فاختاروا أن يعيشوا معا فى سلام وذلك 
بأن تنازلوا جميعا عن حرياتهم وأوكلوها إلى الملك الذى أصبح من حقه . 
وحده ممارستها . ولا كان هذا التنازل شرطا للسلام فان خرقه أو التراجع 
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فيه » يعنى العودة إلى -حالة الصراع والاقتتال وهو غير عادل . لأن العدالة 
تعنى أن يحترم كل واحد الشرط الذى.قامت على أساسه الدولة أى سلطة المدك 
المطلقة . : 


فى مقابل فلاسفة الاستبداد » وعلى ذات القاعدة من القائون الطبيعى » 
قام أيضا فلإسفة الحرية يعالجون مشكلات الحكم والسلطة مثل لوك فى 
اغبلترا ومونتسكيى فى فرنسا وغيرهما . ثم انفرد من بين كل هؤلاء انسان 
عبقرى بمحاولة فذة لوضع.فلسفة ومبادىء للدمقراطية . وهى فذة من 
نواح ثلاث : الناحية الأونى أنها لم تكن تبريرا أو تفسيرا لأى نظام قاثم فى ' 
ذلك الوقت ؟ فصل جون لوك . ومن ناحية ثانية أنهالم تكتف بحل 
مشكلات الصراع على السلطة بالفصل بين فروعها كا فعل مونتسكيو بل 
اهقت أولا وقبل كل شىء بالشعب وسيادته فى مواجهة السلطة وفروعها . 

' قال روسيى فى كتابه « أميل » : « إن الناس العاديين هم الذين يؤلفون الجدنس 
البشرى » وليس هناك ما هى جدير بالاهقام غير الشعب » . ومن ناحية 
ثالثة أنها لم تقم على أساس “من القانون الطبيعى الذى قامت عليه الفلسفات 
الأخرى . بل أبدعت نظاما دهقراطيا للحم أساسه وقاعدته القانون 
الوضعى . وكان كل هذا فى عصره غريياً . 

4 - جان جاك روسى: 


كن روسى فنانا وأديبا وفيلسوفا وشائرا» .ولابد ‏ لفهمه ‏ من النظر 
إلى آرائه السياسية على ضوء هذه الأبعاد المتعددة لشخصيته العبقرية . 
وهى عبقرية لأنه سبق القرن المشرين بقرنين . وكان طبيعيا ألا تحقل 
الظروف الاجتاعيية » والطبقة الوسطى ( البورجوازية ) بالذات أفكاره » 
فام تطبق إلا فى حدود ضيقة » وغير مؤثرة . ولكن القرن العشوين يتجه 
بقوة وثبات لا شك فيهها نمو أفكار روسو التى سبقت عصره . فعند روسو 
غبد المسادىء الأولية للدمقراطية الاشتراكية التى تكسب كل يوم أنصارا 
جددا .يكفى أن نعرف أن روسى قد قال منذ قرنين : « إذا بحشنا عما يتكون 
منه بالضبط أكبر قدر من الخير للجميع » وشو ما ينبغى أن يكون هدف كل 


- كهي 


نظام تشريعى ٠‏ سنجد أنه يتلخص فى شيئين رئيسيين : الحرية والمساواة ٠‏ 
الحرية لأن كل تبعية خاصة هى قدر من القؤة. ينقص من جسد الدولة . 
والمساواة لأنه لا بقاء للجرية بدويها » . ( الفصل الحسادى عثى ‏ الكتساب 
الثانى من « العقد الاجتاعى » ) . أنه لا يبرن الخرية: بذلك التبرير الفردى 
الذى كان سائدا فى عصيرة فهئ حق طبيعى مقندس لايجوز الانتقاض منه » 
ولكنة يبررها اجقاغيا عان أعلى مستوى.فكرى وصل إليه فلاسفة القرن 
العشرين . فالانسان الحر طاقة من طاقات الجمع . وحرية الفرد جزء من 
حريته . وعندما يفقد الانسان حريته : وهى يفقدها ‏ علد روسو - جرد 
التبعية لغيره » تنقص طاقة لجع كله » وسرية المجتئع كله » بقدر ما فقسده 
أحد أعضائه . والحرية . عند روسو . ليست مجرد إرادة متحررة من القهر 
؟ كان سائدا فى عصره ٠‏ بل هى مقدرة فعلية على تحقيق الإرادة ؟! هو سائد 
فى القرن العشرين .» قال : « لكل فعل حر سببان يجتمعان لإنتاجه : أحدهما 
معنوى وهو الإرادة التى تحسدد الفعسل والآخر مادى وهو المقسدرة على 
التنفيذ » ( الفصل الأول الكثاب الثاني ) وهى النتيجة التى وصلت إليها 
البشرية بعد معاناة الاكتفاء بالحرية الليبرالية السلبية طوال قرنين . 


ثم أنه عندما ينتقل إلى المساواة التى لابقاء للحرية بدونها يقول : «أما 
فها يتعلق بالمساواة فيجب ألا نفهم من هذا اللفظ أنه يجب التساوى الكامل 
فى درجات القوة والثراء ولكنه يعنى فما يتعلق بالقوة أنها تعمو على العنف 
-وأنها لا تمارس إلا على أساس المركز القانونى » ( الفصل الحادى عشى ‏ الكتتاب 
الشانى ) فهى إذن مساواة فى القسوة القسانونية . أو مساواة أمام القانون 
وليست مساواة فطية . يقول : « إن الميشاق الأصلى لأبعد ما يكون عن 
القضاء على المساواة الطبيعية » بل على النقيض من ذلك » إنه يحل مساواة 
اقانونية ومعنوية محلها » مقابل ما قد تكون الطلبيعة قد خلقته من عدم 
مساواة اجقاعية بين الناس م وبذلك يصيرون جميعا متناويين قانونا 
واتفاقا وان كان بينهم تفاوت فى القوة والذكاء » ( الفصل التاسع . الكتاب 
الأول ) . 
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وعندما ينتقل إلى الحسديث عن المساواة فى الثروة يربط بينها وبين 
الحرية. فيقول : « أما.فها يتعلق بالثروة فانها ( المساواة ) تعنى ألا يبلغ أى 
مواطن من. الثراء. ما يجعله شادرا على شراء مواطن أخر وألا. يبلغ مواطن 
من. الفقرما يدفعه إلى بيع نفسه » . ويضيف ف الهامش : « إذا أردت أن 
تضفى على الدولة ثبانا قرب بين البدود النصوى بقدر الامكان » فلا يبقى 
فيها غنى فاحش ولا فقر مدقم . فهذان الوضعان اللذان لا ينفصلان عن 
بعضها البعض مضوان بالخير العام » إن أحدهما يؤدى إلى وجود أعوان الطفاة 
والآخر إلى الطفاة » وفها بينها تشترى الحرية وتباع . أحدهما يشتريها 
والآخر يبيمها » ( الفصل الحادى عشر ‏ الكتاب الثانى ) . ولا نكاد نعرف فى 
كل الفكر المعاصر من استطاع كشف العلاقة بين الملكية والحرية على هذا 
الوجه العبقرى . فالملكية ليست حقنا بدون حدود ء بل هى محدودة بألا 
تصل إلى الحد الذى تستعمل فيه فى شراء حريات الآخرين . وهو هنا يرد » 
ويدحض كل حجج الليبراليين . والغاء الملكية ليس هدفا فى ذاته ولكنه 
يصبح هدفا بالقدر ء وف الحدود التى لا تسمح لاتلكية بأن تشترى حرية 
الآخرين : وهو هنا يرد على ماركس قبل أن يظهر ماركس بقرن كال . 
وبما هو جدير بالتأمل العميق لما قاله ذلك الرجل العبقرى قوله عن الغنى 
الفاحش والفقر المدقع أنهيا:« وضعان لاينفصلان عن بعضه) البعض ٠»‏ . 
وهي يكرر هذا المعنى فى موضع آخر من كتابه فيقول : « إذا أردنا أن تكون 
الدولة فى نفس الوقت أقوى ما تكون وأفضل ما يمكن حكما ء» وجب علينا 
توزيع السكان بالتساوى فى الأقاليم كلها وممارسة الحتفوق نفسها فى كل مكان » 
والعمل على تحقيق الرخاء والحياة فى كل ركن من أركانها . ولنتسذكر أن 
جدران المدن تتكون من اطلال منازل القرى وأنى لأرى بعين الخيال بلدا 
بأسره تحول إلى أنقاض كاما رأيت قصرا جديدا يشيد فى العاصمة » ( الفصل 
الثالث عشر ‏ الكتاب الثالث ) . إن روسو يتحدث هناء ومنذ قرنين على 
أساس من نظرية « الندرة » التى ماتزال تحك الاقتصاد العالمئى حيث ما 
يزال الطلب الكلى أكثر من العرض الكلى . وذلك بدون أن يعرفها. ففى 
مجتمع معين فى زمن معين إذا وجد غنى فاحش لابد أن يوجد فقر مدقع فها 
متلازمان على المسسوى الرأسى ( أغنياء وفقراء ) وعلى المستوى الأفقى 


- مه 

















( مدن ريف ) . ولا يكتفى فيلسوف الحرية بطرح قضيته فى صيفتها 
الفردية . بل كعادته ‏ فى كتابه 41 . ينظر إليها على أساس اجتاعى 
ديمقراطى . فهو لا يدين الأثرياء ثراء فاحشا ولا ييرىء الفقراء فقرا 
مدقما » بل يحمل التناقض ذاثه مسئولية انعدام الدمقراطية وسيادة 
الطغيان . فهو طفيان يشترك فى إقامته الأثرياء ثراء فاحشا( الطغباة ) 
والفقراء فقرا مدقعا أعوان الطفاة ) لأن الأولين يشترون الحرية والآخرين 
يبيعونها. إن روسى فى كل هذا لم يكن عاطفيا . ولا كان سفسطائيا ؟! وصفه 
الفقيه الفرسى ديجى . بل كان عالما ذا منهيج مسوضوعى عرف الحرية ,» 
وأرسى قواعدها قبل أن يكتشف الناس تلك القواعد من خلال المارسة 
بقرن ونصف أو أكثر . ولكن روسو قد تعرض أكثر من أى أحد غيره » لنقد 
غير عادل من فقهاء القانون والفلاسفة المحدثين» . ونضرب لهذا مثلين 
أحدهها من انجلترا والآخر من فرنسا . 
ينهم الفيلسوف الاتجليزى سير أرنست باركر » روسو بأنه داعيسة 
للاستبداد فيقول «أعلن روسو مفارقته الشهيرة : لما كان كل واحد سيعطى 
نفسه للجميع فإنه بذلك لا يعطى نفسه لأحد . وبعبارة أخرى يعطى كل 
واحد نفسه لنفسه » فأنا أسام نفسى كلها وأسامها إلى 555 شخصيا آخر وإلى 
نفسى أيضا وأتلقى شذرة من سيادة المجتمع ٠‏ وفى نهاية الأمر لا أجد أمسامى 
إلا أن أرى أننى جزء من ألف من حاكى طاغية » ولكنى أيضا عبد كامل » 
فهل قال روسو هذا ؟... إن السير أرنست باركر يجسرىء أقوال روسو 
: وينتقى منها ما يشاء ليضعه مع هوبز فى منزلة واحدة . روسو قال جملة 
متصلة كاملة لا تقبل التجرئة أو الانتقاء » ننقل نصها من الأصل 
الغفرنسى .: 
ووم لثمل عصرم أعرعممموعمط عمصمل ع5 عم كما 4 تفمصمل ع5 مناعسط0» 
مه ,زمة عند غلم تن! مم'نن لمعل عصص عا عيمتبوعة'صمه اأعبوء! عبد متعمكقة صب 
عع عمععدم عنوظ ععرم؟ عل وساط اع رلرعم دم'نن عع اناما عل أمعلةتتيوء'! عمومع 


«ة تزه ناو 
وترجمتها : « عندما يعطى كل واحد نفسه للجميع فإنه لا يعطيها 
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جه 


لأحد » إذ مادام .لا:يوجد شريك لا يقتضى منه ذات الحق الذى أعطى له 
على الآخر » فإننا نحصل على ما يعادل ما فقدناه زائدا قوة للمحافظة على 
ما.لدينا» . فإذا طبقنا الأسلوب الرياضى الذى اختاره سير أرنست باركر 
فى مجايع الألف. نفس تبد أنه » طبقا لما قال روسو » يتنازل الفرد عن ١1ه‏ 
جصزءا من حر ينه لامجتسع ويستبقى جزءا واحدا . ولما كان ذلك عامسا 
بالنسبة للجميع فإنه يتلقى جزءا من كل واحد من ال 155 شخصا الذى 
تنازل هم من قبل . فيجقع له 145 جزءا إلى الجزء الذى احتفظ به لنفسه 
فيكون قد استرد كامل حريته ولم يخسر شيئا . وكل هذا أسلوب رياضى فى 
إثبات قطبية مجردة ونيس وصفا لعملية مبادلة « تجارية » يتنازل فيها 
الفرد عن أغلب حريشه ثم يننتنظر أن يعود المقابل أو لايعود . لقسد أراد 
روسو أن يثبت أنه حيث تكون السيادة للشعب فى الجتتع الدمقراطى لا 
يخسر أحد شيئاً . وينفى روسو بكل وضوح مسألة المبادلة بين الفرد والمجتمع 
فيقول فى موضع آلخر من كتابه : « إن القول بأن الافراد إذ يدخلون فى 
عقد اجتاعى يقومون بأى تنازل حقيقى خطأ تاما » ( الفصل الرابع ‏ 
الكتاب الثالى ) . إن الفقيه الفرنمى موريس ديفرجيه يقول : إن وجهه 
نظر روسو فى هذا « دمقراطية أكثر ما يجب »«"ولكن سير أرنست بساركر 
يجبزىء ما قاله روسو ثم يدخل من عنده مقابلا للحرية يسمه « شذرة من 
السيادة » » وهو تفسير أقل ما يمكن أن يقال فيه إنه متعسف . 

المثل الغانى هى الفقيه الكبير ليون ديجى الذى يحظى بتقدير كبير فى 
الفقه العربى إلى درجة اقتراح ترجمة كتبه إلى اللغة العربية». هذا الفقيه 
الكبير ينقد جان جاك روسو بعنف ويصفه بالسفسطة . 


يقول الفقيه الكبير فى الطبعة الثانية من كتابه ( ؟؟1١1‏ ) إن روسو هو 
الأب الروحى للطفاة وانه لا يتردد لحظلة فى اخضاع حقوق الفرد لحق الدولة 
ويعترف ها بسلطة غير محدودة . ويستشهد على ذلك ما نقله من « العقد 
الاجقاعى » وتصرف فى نقله :«لا يوجد ولا يمكن أن يوجد أى قانون 
أسامى يعتبر ملزما للشعب كله فى جموعه ولا حت العقد الاجقاعى نفسه .. 
( مكان هذه النقسط صفحتسان أسقطه) ديجى ) .. ولما كان الشعب مساحب 
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السيادة لا وجود له خارج الأفراد الذين يتكون منهم فإنه لا مصلحة له 
ولا يمكن أن تكون له مصلحة شلاف مصلحتهم وبناء عليه فالسبلطة 
صاحبة السيادة لا تحباج إلى تقديم ضمان إلى رعاياها » (الفصل السابع . 
الكتاب الأول ) . ثم يقول : إن هذا. جرد سفسطة لأن صاحب السيبادة يقثل 
حقيقة فى الأغلبية وأن ما صاغه روسئ ينتهى إلى أن للأغلبية الحق المطلق 
بدون حدود فى قهر الأقلية وهو أمر لا يستطيع قبوله . ويضيف أن روسو 
قد قال : «لما كان التنازل قد تم بدون تحفظ فإن الاتماد يكون أككل ما يمكن 
أن يكون وليس لأى واحد أى حق قبل الجمع لأنه إذا ظل للأفراد أية 
حققوق فإن كل وامعد . لما كان هو الحكم لنفسه فى بعض المساكل 0 
سيدعى أن له الحق فى أن يكون كذلك فى جميع المساكل » » ولو أن الأمر 

لكانت حالة الطبيعة ما برحت قامّة ولأصبع الانحاد بالضرورة استبداديا 5 
بلا أثر » ( الفصل السادس ‏ الكتاب الأول ) .ثم يستدرك ديبى فيقول إنه 
فى الفصل الرابع من الكتاب الثاني من « العقد الاجقاعى » وعنواته « حدود 
سلطة السيادة » يقول روسو : « لقد أتفقنا على أن ما يتنازل عنه كل فرد 
من سلطة وملكية وحرية بمقتطى الميشاق الاجتاغى هو ذلك القدر الذى 
يلزم خير الجميع » . ويقسول ديبى أنه قد يبدو من هذا أن روسو يعترف 
بحقوق طبيعية للأقراد فى مواجهة جهة اجتمع السيامى ولكن الأمر غير ذلك لأن 
روسو لم يلبث أن أضاف : « ولكن يجب أن نقبل أيضا أن صاحب السياده 
وحدة هو الحكر فى تقدير ما يلزم » وهو بذلك يعترف للدولة بسلطة غير 
محدودة على الفرد0». ويمود الفقيه الكبير فى الطبعة الثالثة من كتابه 
( 1997 ) فيعترض على حق الأغلبية فى أن تحكر الأقلية ويقول : إن روسو 
قد انتبه إلى هذه المشكلة فقال : « قد يتساءل الإنسان كيف مكن أن يكون 
الإنسان حرا ومرغما فى الوقت ذاته على الخضوع لإرادة ليست إرادقه . 
كيف يكون المعسارضون احرارا ويضطرون إلى قبول قوانين لم يوافقوا 
عليها ؟ ». ويجيب روسو : « إن السؤال سبيء الوضع . فالمواطن يوافق 
على جميع القوانين حتى تلك الى توضع رغما عنه وحتى تلك الى تعاقبه 
إذا جرؤ على خرقها . فالإرادة الشابتة يع اعضاء الدولة هى الإرادة 
العامة وبواسطتها يكونون مواطنين واحرارا . فعندما يقترح شخص قانونا 
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فى جمعية الشعب فإن ما يطلب إلى الناس ليس بالضبط هو ابداء رأهم فى 
الموافقة عليه أم لا » ولكن ما إذا كان يطابق الارادة العامة التى هى-ارادتهم 
أم لا . وعندما يعطى كل واجد صوتة فإنة يبدي رأيه فى هذا ويحساب 
الأصوات تتبين الازادة العامة : ومن ثم فعندما ينتضر رأى معارض لرألي 
فإن ذلك لا يدل على أى شىء سوى أننى كنت عخِطئًا » وإن ما أعتقدت أنه 
الإرادة العامة ليس كذلك » ( الفصل الشانى ‏ الكتاب الرابع ) ويعلق ديبى 
على هذا بقوله إن السفسطة قد تباوزت مداها وأن اضطرار روسو لكتابة 
مثل هذه الأشياء للدفاع عن نظريته يدل على أنها لا شىم". 

هذا هو ما قاله ليون ديجبى ليثبت أن فلسفة روسو مناقضة للحرية . 
وهى يهبنا لأنه إذا كان روسي» مثل هوبز من فلاسفة الاستبداد فلا مبرر 
لعرض نظريته فى الديقراطية بعد ذلك , لأن الدهقراطية كنظام تفترض 
الحرية كأساس تقوم عليه . 

ولقد رد كاريه دى ملبرج على النقد الذى وجهه ديبى لروسو وقال إنه 
ينتهى إلى لا شىء إذا لاحظنا ملاحظة واحدة هى أن الإرادة الامة 6 
عرفها روسو تسد وجودها واستبرارها من إرادة المواطنين أنفسهم . كل 
المواطنين وبالتالى كل واسد منهم . وهى ما يفهم مثلا من وصفا روسو 
للقانون : « عندما يضع الشعب كله قواعد تطبق على الشعب كله » فإنه إنما 
يتعامل مع نفسه ٠‏ وهكذا فإن ما تتعلق به القواعد الموضوعية يكون عاما 
مل الإرادة العامة القى وضعته وهذا هو ما أمميه قانونا » ( الفصل 
السادس ‏ الكتاب الشانى ) 6 أن روسو لا يفهم الإرادة العامة إلا على أنها 
إرادة الكل . وهذا ما يبرر قوله : « المواطن يوافق على كل القسوانين حتى 
تلك القى توضع رما عنه » ( الفعبل الثانى . الكتاب السادس ) . فما دامث 
القوانين . 5 يقول روسسو. ليست إلا « تسجيلا لإرادتنا » ( الفصل 
السادس . الكتاب الشالى ) فإن روسو لا يعترف بإمكان أن يخضع المؤاطن 
لقوانين لم يقبلها”. 

ولكئنا لا نستطيع أن نكتفى بهذا السرد . فلا بهمنا أن يكون ديبى 
خاطتًا فى نقده لروسو بقدر ما يهنا أن نؤكد مفهوم الحرية عند روسو . 
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وحن نعتقد أن أول ما يؤخذ على ديبى هى استعاله تعبيرات روسو بعد 
اعطائها معانى من عندة . فالدولة التى ينقدها ديجبى هى دولته هي ذات 
السلطة الايجابية النى قد تكون محدودة أو غين محدودة .. كامة « الدولة ؟ عند 
روس تعنى شيمًا آخرء ربما يكون العكس تاما ء إنه المجقفع المنظم ولكن فى 
حالة سلبية . يقول زوسى::« مجرد أن'يتم عقد الاتحاد هذا يتولد عنه 
جد معنوئ وجماعن :: ايسميه أعضاؤه دولة 12]86[عندما يكون 
سلبيا ‏ وسيدا 50111/61:8111عندما يتصرف إيجبابيا كا يطلقون عليه فى 
مواجهة الهيئات الأخرى المائلة 1115521106 1أما فيا يتعلق بالأعضاء . 
المشتركين فإنهم يعرفون فى مسوعهم بامم « الشعب » ويطلق عليهم كأفراد 
« مواطنين » فى حدود مشاركتهم لى السلطة السيادية و« رعايا » باعتبارهم 
خاضعين لقانون الدولة . بيس أن هذه الألفاظ كثيرا ما يختلط بعضها 
البعض » ويكفى أن نستطيع القييز بينها عندما تستعيل فى معناها الدقيق 
( الفصل السادس ‏ الكتاب الأول ) . وقد استعمل روسو كامة « الدولة » فى 
كل كنتابه بهذا المعنى الذى حدده أى بمعنى مجع منظم . ونعتقه ‏ بناء على 
هذا أنه ليس من حق الفقيه الكبير ديجى ‏ وهو ينقد روسو أن يحسل 
كاماته أكثر ما أراد صاحبها » وبالتالى فإن القول بأن روسو يعطى الدولة 
حقوقا غير مدودة لقهر الفرد أو الأقلية قول متعسف . 

ثم نأق إلى الحجة الأساسية التى يحتج بها ديجى . رهى نفاذ رأى 
الأغلبية على الأقلية .وقد يكون من المفيد أن نذكر أن ديجى ليس لديه أى 
تبرير لنفاذ رأى الأغلبية على الأقلية إلا « القوة » فعنده أن السلطسة 
السياسية ليست إلا واقعة لا يكن أن توصف بأنها مشروعة » أو غير 
مشروعة أها مجرد ناتج تطور اجتاعى كانت السلطة فيه دائماء وفى كل 
مرحلة للأقوياء القادرين على فرض آرائهم على غيرهم . نقول : « إن هذه 
القوة المتفوقة قد اتذذت أشكالا عدة فآنا كانت مجرد قوة مادة . وآنا كانت 
قوة معنوية أو دينية ؛ وآنا قوة ذهنية » وآنا ( وهذا يحدث كثيرا ) كانت 
قوة اقتصادية .. وأخيرا فإن هذه القوة المتفوقة قد كانت فى كثير من 
الأوقات وتتجه الآن فى كل مكان تقريبا إلى أن تكون قوة عددية . . 
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ويعتقد العميد ديجبى أنه بذلك قد حل المشكلة فى حين أنه لم يفعل إلا أن 
تركها بدون .حل تحت غطاء من الكلام المرسل المجرد من أية دلالة قانونية 
على الأقل . فإنه عندما يسنم السلطة إلى. قوة مادية أو معنويةأو.ذهنية أو 
اقتصادية يكون اببناده قابلا للفهم : فهذا نفر يلك قوة قادرة على التسأثيي 
فى الغير وحمله على القبول أو اقناعه به.. إنها قوة. تنطوى على تبديد ضمنى 
براء مكن أن يقع من لا يقبل . قوة موجهة إلى خارج أصحابها أو مكن أن 
توجه إذا لزم الأمر فهى تتضمن « سببا » لنشوء الالتزام بالطاعة . وهذا كله 
لا ينطبق على القوة المددية . فليون شخص لا يمثل عددم أى ثىه هم 
أى شخص آخر بله يممله على أن يتبع الكثرة . فبالمدد وحده يستطيعون 
أن يبقوا إلى ما يغاء الله أغلبية قامة منهم » ولكنها غير متعدية » وغير 
قادرة على التعدى إلى من هو شارجهم » لابد » إذن » من أن يكون العدد 
منطويا على شىء آشر غير العده ذاته . ولا نستطيع أن نعود فنقسول أن 
يكون منطويا على قوة مادية أو معلوية أو دينية أو اقتصادية فرأى 
الأغلبية ينفذ لأن قوتها المادية أو المعنوية أو الدينية أو الاقتصادية 
« أكثر » من قوة الأقلية , لأننا نكون بذلك قد أهدرنا القية العددية ذاتها 
ورجعنا إلى ما ورادها . لا يبقى إذن إلا أن يكون مصدر الالزام فى القوة 
العددية هو أنها مشروعة لأنها أغلبية . ويبقى السؤال لماذا تكون الأغلبية ‏ 
جرد أنها أغلبية .. مشروعة » ويكون نفاذ رأيها واجبا على الاقلية بل - و 
يقول روسو . مقبولا من الأقلية إذ أن روسوء على نقيض ديجى قاماء 
بعل من الرضا سببا للإلزام فى القاعدة القانونية . 

إن هذا السؤال الذى قدم له جون لوك إجابة « عملية » ؟ هى الشأن فى 
كل أفكاره » عندما قال : لأنه لا يمكن أن يتجه المجتمع إلا حسما ترى 
الاغلبية فجعل نفاذ رأى الاغلبية قامًا على أساس من الضرورة المادية » 
وبالتالى لم يقل شيئًا يصلح لامناقشة فى فقه القانون » قدم له روسى . ولم 
يقسدم له أى فيلسوف أو فقيسه آخر غير روسى . الإجابسة السوحيسدة 
الصحيحة » وهى إجابة لا نعتقد أن الفقيه الكبير ليون ديجى كان قادرا على 
الارتفاع إلى مسدواها بالرثم من أن عالم البصريات العربى ابن اليثم قد 
أرمى قاعدتها قبل روسو يرون طويلة , -حين قال : « كل مذهبين مختلفين 
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أما أن يكونا أحدهما صادقا والآشر كاذبا » واما أن يكوباجميعا كاذبين » وإما 
أن يكونا يؤديان إلى معنى واحد هى الحقيقة فإذا تحقق البحث وأمعن في 
النظن ظهن الاثفاق وانتهى_الخلذف» . 

القاعدة العامة هئ أن كل:أمر له حقيقة: واجدة ولي اختلف النباس 
فيه : وغنندما ينتلفون لا مكن أن' يكون ينهم إلا زأى واحد صحيح »أو 
لا يكون هناك رأى صجيّح عاى الاطلاق : لأن وجنود رأيين صحيحين فى أمر 
واحد ومختلفين فى السوقت: نفسه تنساقص مستحيل . ولكن كيف يكن 
اكتشساف الرأى الصحييح . يقسول روسو : « كثيرا ما يكون هناك فرق 
كبير بين إرادة الجميع والإرادة العامة . فهذه لا ترعى سوى الصالح المشترك » 
وتلك ترعى المصلحة الخناصة وليست سوى جموع الإرادات الخاصة . ولكن 
إذا نرعنا من تعبيرات هذه الإرادات المتفرقة الزيادات والنقصان ؛ وهو ما 
هدم بعضه البعض © فعندكل لا يبقى لدينا سوى حاصل طرح الخلافات ٠‏ 
وهذه فى الإرادة العامة . فإذا قداول الناس فى الأمور ء وكانوا على دراية 
كافية بها ءولم تكن هناك وسيلة للاتصال بين المواطنين الواحه بالآخر » فإن 
الإرادة العامة تنتج عن ذلك العدد الكبير من الخلافات الصغيرة وتكون 
القرارات القى يستقر عليها الرأى صحيسة دامًا » . ( الغصل الثالث ‏ الكتاب 
الغالى ) . 

إذن : تطبيقا لما قاله روسوء أن الصالع المشترك هو ما تعبر عنه 
الإرادة المامة . والإرادة العامة هى ذلك القبدر المشترك من الرأى بين كل 
الآراء الختلفة التى تدرك الأمر إدراكا كافيا والتى كونها كل مواطن بعيدا عن 
تأثير أى شخص آخر . هذه هى مواصفات الإرادة العامة فى حقيقتهاء 
فيبقى أن نعرف كيف يكون رأى الأغلبية دليلا عليها ؛ أى كيف يكون 
رأى الأغلبية ملرما لأنه مطابق للإرادة العامة . يقول روسو : « عندما 
يقترح شخص قانونا فى جممية الشعب فإن ما يطلب إلى الناس ليس بالضبط 
هو ابداء رأهم فى الموافقة عليه أم لاء ولكن ماذا كان مطابقا للإرادة العامة 
أم لا وساب الأصوات تتبين الإرادة العامة » ( الفصل الثانى . الكتساب 
الرابع ) . أذن فمصدر الألزام وشرعيته ليس القوة العددية . ان مصدره 
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ومصدر الشرعية هو الصالح المشترك الذى يتنشل فى الإرادة العامة . أما 
التمنويت فهو طزيقه لاكتشاف الإرادة العامة من خلال قانون معين . فإذا 
انقسم الرأى إلى أغلبية واقلية يؤخذ رأى الأغلبية مِن:حيث هؤ: دال على 
الإرادة العامة , لأن الأصوات هى أدلة ؛ وأغلبية الأصوات. تعن أدلة أكثر 
على الحقيقة المراد اكتشافها.. وعندما يؤخذ برأى الأغلبية يسمد القانون 
شرعية إلزامه » لا. من إرادة الأغلبية . ولكن من إرادة الشمب كله ؟ تبثلها 
الإرادة العامة . ويصدق ما قاله روسو من أن « المواطن يوافق. على جميع 
القوائين حتى تلك القى توضيع رغما عنه » . لماذا ؟..يقول روسو لأنه 
« عندما ينتصر رأى معارض لرأبي فإن ذلك لا يدل على أى شىء سوى أنذنى 
كنت مخطمًا وأن ما اعتقدت أنه الإرادة العامة ليس كذلك » . ( الفصل 
الثانى ‏ الكشاب الرابع ) .وهكذا نرى أن عملية المناقشة وأخذ الآراء على 
القوانين ليست عند روسو صراع قوة عددية بين الأغلبية والأقلية الى 
تظهر ‏ على أى حالة . إلا بعد انتهاء التصويت ٠‏ ولكن أسلوبا مشترك 
لاكتشاف الحقيقة الواحدة للعبالح العام الذى تعبر عند الإرادة العامة فى 
نطاق التزام الجميع بنفاذها . ويترتب على هذاء حتى بدون أن يسذكره 
روسوء أنه مادام رأى الأغلبية لا يتضمن فى ذاته قوة عددية ملزمة 
للأقلية وإفا يتضمن دليلا على أن القانون الذى حظى موافقة الأغلبية 
مطابق للصالح العام الذى يستّد منه قوته الملزمة للكافة » انه إذا تغيرت 
الأغلبية نفذ ايضا رأيها على أساس أن ما قدرته سابقا كان خطأ وأن ما 
أعتقدت أنه الإرادة العامة ليس كذلك ». وبالتالى يبقى المجال مفتوحا 
لتكشف الأقلية للأغلبييبة خطأها وتغيرها فى صالح رأيهاء ولكنها إلى أن 
تصل إلى ذلك يبقى رأى الأغلبية كافيا لإصدار القانون ونفاذه على الكافة . 
ويترتب على ذلك أيضا أنه طبقا لروسو ‏ لايمكن أن تقهر الأقلية بدون 
حدود لأن طريقة اكتشاف حقيقة الإرادة العامة فى ديمقراطية روسو 
ستصبح مفقودة . ان الذى لم يفطن إليه ديجى هو أن المبررات القتى يقول بها 
روسو لنفاذ رأى الأغلبية هى التى تعطى الأقلية حرية البقاء والمعارضة . 





أما ما يأخذه ديجى على روسو من أنه لا يعترف للأفراد بحقوق 
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طبيعيسة”"فنهو صحيح , وهو دليل آخر على مسق روسو لعصره فلعله 
الوحيد فى ذِلِك العصر الذى لم يقتنم بأن للإنسان حقوقا طبيعيية سابقة 
على المجتقع المنظم . ولقد كان المشروع الأول لكتساب « العقسد الاجقاعى » 
يتطمن فصلا طويلا عنوانه الأصلى ٠‏ فى القانون الطبيعى وف امجتع 
العام » . كان مقصودا به دحضن فكرة القانون الطبيعى ٠‏ ولكن روسو لم 
يضمه إلى الكتاب الذى طبع "". لأن كتاب « العقد الاجقاعى » المنشور ليس 
إلا جزءا مفتارا من كتتاب أكبر لم ينشر 5 يقول روسو فى مقدمة كتابه الذى 
نشر .ولكن هذا لا يعنى أن روسو ينكر أن للإنسان حريات طبيعية . 
وبالتالى يبيح قهره بدون حسدود . كل ما فى الأمر أنه يقصر مصدر 
اللشروعيية على القنانون في الجتقع المنظم ٠‏ فالحرية الطبيعية المستندة إلى 
القوة الذاتية تتحول إلى سق فى الخرية يضمنه القانون . والاستيلاء الذى 
كان فى المجتمع غير المنظم مجرد حيازة يتحول ف الجتمع المنظم إلى الملكية . 
لأن روسو كان يرى أن القوة لا تولد جقا قال : « لست أرى كيف يمكن 
لإثارها ( القوة ) أن تقترن بجزاء أخلاق . فالخضوع للقوى عمل من أعمال 
الضرورة وليس من أعمال الإرادة » ويقول : « إذا كان الإنسان مجيرا بالقوة 
على الطاعة فليست به حاجة للطاع 3 كواجب . وإذا لم يكن مجبرا على 
الطاعة بالقوة فلا يعود عليه أى التزام بالطاعة . ومن ثم ىإن لفظ « حق » 
لايضيف 5 نرى شيئا إلى فكرة القوة فهو لا يعنى هنا شيئا » ( الفصل 
الغالث ‏ الكتاب الأول ).. ولسنا فى حاجة إلى الاشارة إلى أن روسو ينف 
بهذه الكامات البسيطة كل آراء ديجبى التى ترتب آثارا مشروعة على القوة 
الجردة أى. من حيث هى قوة منشئة للحق؛ وليست منفذة له. ٠‏ وعلى هذا لم 
يكن روسو يستنطيع أن يعترف للأفعال المستندة الى القوة وحدها بأنها 
حقوق . وهى لا تكون حنوقا إلا إذا صادفها قبول إرادئ ينشىء التزاما . 
قد يكون قبولا معاصرا لنشأة الحق . كا فى العقود أو قبولا سابقا على نشأته 
؟ هئ الحال فى الالتزامات القى مصدرها القائنون ذاتة . وكل هذا لا يتحقق 
إلا فى مجع منظم حيث تتحول الحرية المجردة إلى حق فى الحرية . وروسو 
يطبق كل هذا فيقول : « إن ما إيفقسده الإنسان نتيجة للعقند الاجتتاعى هو 
حريته الطبيعية وحقه غير افسدود فى الاستيلاء على ما يريد ء ومسا 
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يستطيع الحصول علية » أما ما يكسبه فهو الحرية المدنية وملكية. كل ما فى 
حيازته . وحتى لا نتعرض للخطا فها يتعلق هذه التعويضات ينيفى أن 
فين بين الحرية الطبيعية التى يتمتع بها الإنسان والتى لا تحدها سوى قوة 
الفرد نفسه ؛ والحرية المدنية التى تحدها الإرادة العامة وأن فيز بين الحيازة 
التى تقوم على القوة المادية وحدها وحق الأستيلاء الأول وبين الملكيبة التق 
لا يكن أن تقوم إلا على سند إيباى » ( الفصل الشامن ‏ الكتاب الأول ) ٠‏ 
واضح من هذا أن روسو » مع عدم اعترافه بأن للفرد « حقوقا » سابقة على 
التنظم المدنى » لايسلب الإنسان شيا من الحرية الطبيعية التى هى مجرد 
استعال لقوة مادية بل يخوها الى حق فى الحرية على الآخرين احترامه . 
وهل يقول فقهاء القانون فى القرن العشرين غير هذا ؟ . 

الغريب أن العميه ديبى هو من أثسد الفقهاء عداء لفكرة الحقوق 
الطبيعية التى يأخذ على روسو أنه لايجترمها فيصف نظريته بأنها نظرية 
استبدادية . يقول ديبى : « أن التأكيد بأن للإنسان » لأنه إنسان » منظورا 
إليه منفردا: فى ذاتسه ؛ وفى عمزلة عن الناس الآخرين » أو فى حالتسه 
الطبيعية ؟ يقول تعبير القرن الشامن عشر » له حقوق معينة متصلة 
بطبيعته كإنسان , هذا التأكيد لا أساس له , ولا يقوم على أى دليل مباشي . 
إنه فرض ميتافز يقى بحت عن جوهر الإنسان كا يقول المدرسيون . أن مثل 
هذا التأكيد كان يمكن أن يكون كافيا فى مرحلة المعتقدات الميتافزيقية . 
ولكن ليس فى عصير وضيعى وعامى مسوك لامماءه أه ماو لب لاثووط مثل عصرنا أنه 
مجرد تعبير لفظى قد يرضى مؤمنا » ولكنه مجود من أية قهة عامية »0 لما 
الذى مكن أن يأخذه ديجى إذن على روسى إلا إنه فى منتصف القرن الشامن 
عشر كان قد سبق عصر العام بتفكيره العامى ؟ . ثم إلى أى شىء يسند ديجى 
قوة الالزام التى للقاعدة القانونية ؟ إنه يسندها إلى النظرية القى وضعته فى 
مركزه المرموق بين فقهاء القانون : نظرية التضامن الاجقاعى 5011087116 
5009161 وملخصها ببساطة أن النساس يعيشون مما فى مجقع لأن لهم 
احتياجات مشتركة وهم احتياجات مختلفة . احتياجاتهم المفتركة تتحقق 
بأن يوحدو اكل امكانياتهم المشتركة فى سبيل تحقيقها . ومن ناحيية أخرى 
فإن احتياجاتهم الخندلفة تتسقق بتبادل الخدمات0». هذا هو الاساس الذي 
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قم عليه العميد ديجى كل بنائه الشامخ فى فقه القانون . وهو مأخوذ من 
روسو . قال « إذا كان تعارض المصالح الخاصة هو الذى جعل انشاء الجتعات 
ضروريا فإن اتفاق هذه المصالح الختلفة هؤ الذى يجعل انشاءها ممكنا . إن 
المنصر المشترك فى المصاليع اخنتلفة هو الذى يكون الرابطة الاجتاعية ولولم 
يكن هناك قد من الاتفاق بين المضالح لما وجندت. مجتقعات إطلاقا ( الفصل 
الأول الكتاب الغاق ) ٠‏ 


النظام الديمقراطى : 


جان جاك روسو ؛ هو فياسوف الحرية بدون شك . وإذا كان فقهاء 
القنانون العام فى فى الربع الأول من هذا القرن لم يروه كذلك فلأن فلسفته 
كانت أسبق من عصرهم ١‏ وهى فلسفة تكاد الأن . فى الر بع الأخير من القرن 
العشر ين أن تكون سائدة . ومع ذلك فاننا ‏ نعتقد أنه مايزال أمام 
: البشرية شوط لتلتقى بان جاك روسو إلتقاء كاملا . على أى حال . فأن 
روسو . على أساس مفهومه العامى لنحرية . 'رسى قواعد صلدبة 
للديمقراطية . نتشتبعها: بالرجوع إلى ما قال بدون إضافة من علدان ولا 
استعارة من غيرنا . 
أولا ‏ المشكلة الدستورية : 


« النظام الاجتاعى حق مقندس . وهو بمثابة الأساس لكل الحقوق 
الأخرى , بيد أنه لما كان هذا الحق لا يسقسد من الطبيعة , ؛ قلا بد أنه قام 
على اتفاقات » ( الفصل الأول الكتاب الأول ) . « رخم أنها قد لا تكون 
أعلنت رمميا فهى لابد أن تكون واحدة كل مكان وأن يتم اقبوها ضمنا » 
(الفصل السادس - الكتاب الأول ) ..« ففى. مثل هذهالحالة من السكوت العام 
يِب أن: يؤخد ذلك عى أنه موافقة من جانب الشعب » » ( الفصل الأول - 
الكتاب الثانى ) وه إلى افترض جدلا أن الناس قد وصلوا إلى حد تغلبت فيه 
العقباث التى تخول دون الاسققراز فى حالة الطبيعة على القوى القن يستطيع 
كل فرد أن يستمملها بقصد الاسقرار فى هذه الخالة 5 ومن ثم لم يعد استمرار 
حالة الطبيعة الأصلية مكنا . .. ولا كان الناس لا يستطيعون بأى حال خلق 





خا ١‏ النظام اليب والمشكلة 'لد يوقراطية 


قوة جديدة بل كل ما يستطيعونه هو أن يتحدوا » ويسيطروا على تدك 
القوى التى لدبهم فعلا فإنه لا. توجد وسيلبة يستطيعون بها الابقاء على 
أنفسهم سوى الانضام بعضهم إلى بعض وتوحيد قوام ٠.‏ بيد أن الحافظة 
على الذات بالنسبة لكل فرد إنها تسقهد أساسا من قوته الشخصية وحريته . 
فكيف إذن يقيدها دون أن يؤذى نفسه ويبمل تلك العناية الواجبة عليه 
نحو شئونه الخاصة فى الوقت ذاثه ؟.. لابد من إيباد نوع ما من الاتحاد فى 
شأن استخدام قوة الجمع كلها فى حمايسة شخض كل عضي من أعطسائسه 
وممتلكاته وذلك بطريقة تجعل كل فرد . إذ يتحد مم اقرانه ‏ إنا يطيسع 
إرادة نفسه ويظل حرا ؟! كان من قبل . هذه هى المشكلة الاسامنيسة » 
( الفصل السادس ‏ الكتتاب الأول ) . 


ثانيا ‏ سيادة الشعب : 


« كل واحد منا يسهم فى المجموع بشخصه وبكل ما لديه من قدرة » تحت 
التوجيه الأعلى للإرادة العامة » ونتلقى كذلك فى الجموع كل عضو بصفته 
جزءا لا يتجزأ من الكل » وبمجرد أن يتم هذا يتولد جسد معنوى وجضاعى 
بدلا من الأشخاص المستقلين لكل من المتعاقدين . وهو جمد مكون من 
الأعضياء بقدر ما يضمه من أصوات » . « كان هذا الشخص العام الذى يتكون 
بهذه الصورة فى اتحاد جميع الأشخاص ينمى في الماضى مدينة ما نولكنه 
يدمى الآن جمهوريه به موناطناممر أو جسدا سياسيا عنو )لاه 75نم و يممية 
أعطباؤه دولة ؛مع عندما يكون سلبيا ويدمونه سيدا مزهروبنووعندما 
يتصرف إيجابيا .. أمسسا بساللسبسة لامجتعين فيسه ككل فهم الشعب 
«ءاونعم»( الفصل السادس . الكتتاب الأول ) ٠‏ « ينضح من الصيفة السابقة 
أن عقد الاتحاد ينطوى على التزام متبادل بين امجموع والأفراد » وأن كل فرد 
كأنما يتعاقد مع نفسه » ويترتب عليه التزام مزدوج بوصفه عضوا لى الشعب 
الذى له السيادة قبل الأفراد من المواطنين . وبوصفه مواطنا عضوا فى 
البولة قبل الشعب الذى سه السيادة » ( الفصيل السايع الكتاب الأول ) . 
« الشعب الذى له السيادة لا وجود له خارج الأقراد الذين يتكون منهم » 
( الفصل السابع الكتتاب الأول ) . وه بمجرد أن يوجد للشعب سيد يفقد 
الشعب سيادته » ( الفصل الأول . الكتتاب الثالى ) . 
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ثالغا ‏ السيادة غيز قابلة للتنازل : 


لما لم تكن السيادة سوى ممارسسة الإرادة العامة فانها ما لا يمكن التبنازل 
عنه .أن صاحب السيادة ب ليس سوى كاكن جماعى ‏ لا يكن أن مثله غيره . 
فالسلطة مما مكن نقله ولكن الإرادة لا يمكن نقلها . والواقع أنه إذا لم يكن 
من المتعذر أن تلتقى إرادة. خاصة فى نقطة مع الإرادة العامة , فإنه من 
المستحيل على الأقل أن يكون هذا الالتقام ثابتا ومستمرا » . « وقد يستطيع 
من له السيادة أن يقول : أريد الآن ما يريده هذا الشخص أو ذاك على 
الأقل ما يقول هذا الشخص أنه يريده » ولكنه لا يستطيع أن يقول أن ما 
سيريده هذا الرجل غهدا سأريده أنا كذلك » . ( الفصل الأول الكتاب 
الغالى ) . 

رابعا ‏ السيادة لا تتجزأ 


« إن السيادة لا تتجزأ لنفس الأسباب التى تجعلها غير قابلة للتنازل 
.لأن الإرادة أما أن تكون عامة وأما أن تكون كذلك . فهى اما إرادة الشعب 
فى ججموعة وإما إرادة جزء فقعل . وفى الحالة الأولى تكون هذه الإرادة العامة 
المعلنة عملا من أعمال السيادة وها أن تسن القواذين وفى الحالة الثانية ليست 
سوى ارادة خاصة أو عمل من أعسال الارأدة ولا تكون إلا مرسوما على أكثرا 
تقدير » ( الفصل الثالى ‏ الكتاب الغالى ) . 
إخامسا ‏ سلطة التشريع 


« عندما يضع الشعب كله قواعد تطبق على الشعب كله , فإثة اننا 
يتغامل مغ نفسه وتكؤن العلاقة: الناجمة عن ذلك علاقة الكل من زاوية 
بالكل أيضا من زاوية أخرى بدون أية تجرئة . وهكذا فإن ما تتعلق به 
القواعذ الموضوعية يكون غناما مثل الإرادة العامة التق وضعته ؛ وهى منا 
أسميه قانونا ء وعندما أقول : إن هدف القسانون عام داما أعنى أن القانون 
يتناول الرعايا فى #موعهم والتصرفسات مجردة ولا ينظن ابسدا إلى شخص 
بوصفه فردا ولا إلى تصرف معين بذاته » ومن ثم يستطيع القنانون أن يقرر 


عالاة النظام النياق والشكلة الدموقراطية 








امتيازات ولكنه لا يستطيع أن منسها إلى شخص بالامم »: « وعلى أساس 
هذه الفكرة يتضح فورا أنه لم تعد هناك حاجة للسؤال عمن له الحق فى سن 
القوانين حيث إنها من أعمال الإرادة العامة » ( الفصبل السادس ‏ الكتاب 
الثانى ) ٠.‏ إن من يصوغ القوانين ليس له أى خق تشريمى أو يجب ألا يكون 
له مثل هذا الحق بل ان الشعب لا يستليع أن ينفصل عن هذا الحق الذى لا 
ينتقل حتى لو أراد ذلك . لأنه بمقتضى الميشاق الأساسى ليس هنباك ما 
يرتب التزاما على الأقراد إلا الإرادة العامة . ا لا مكن التأكد ابدا أن إرادة 
خاصة تتطابق مع الإرادة العامة إلا بعد أن يدلى الشعب بصوته بحرية 
, الفصل السابع . الكتاب الثالى ) . 

سادسا ‏ استحالة المثيل النيابى : 


دلا يكن أن يكون هناك تقمثيل فى السيادة لنفس السبب الذى يبعلها 
غير قابلة للتنازل فهى تكون أساسا من الإرادة العامة » والإرادة العامة لا 
يمكن تثيلها اطلاقا فهى إما أن تكون هى نفسها أو تكون قنينا آخر . 
وليس هناك خل وسط . ومن ثم فإن مندوي الشعب ليسو إلا مبعوثين فلا 
يستطيعون البث فى شىه بتا نهائيا 

وإمماءوة رمع 8 5-5 عماة عم جبعط عن لد رععمل أصود عم وأطتاعط نل - دوعق 6165 

عساعممء دوم امعسيع8 عم كلذل روععتهووتسسمء -عوعنو ‏ أضمة عم كلد 
«اسعصع نا تمقفل 

وكل قانون لم يصمدق عليه الشعب بشخصة باطل وهو لا يكون قائون 
اطلاقا . ويعتقد الشعب الانجليزى أنه حر ولكنه مخطىء قاما » فهى لا 
يكون حرا إلا أثناء انتخاب أعضام البرلمان ومجرد أن ينتهى انتخاهم يعود 
الشعب عبذا » . « فالقانون لما لم يكن سوى إعلان للإرادة العامة فإنه من 
البواضج .أن الشعب.لا يمكن أن يكبون له نسواب فها يتعلق بالسلطبة 
التشريمية » ( الفصمل الخامس عشن. الكبتاب الثالث ).. 
سابعا ‏ السلطة التنفيذية : 


(أ) « إنى أوجه نظر القارىء إلى أن هذا الفصل ( فى الحكم بصفه عامة ) يهب 


الوا 


أن يقرأ بعناية لأى لا أعرف كيف أجصل نفسى واضحا لمن لا يريد أن 
يركر انتباهه » ( الفصل الأول . الكتاب الثالث ) ٠‏ 

رب) « ان السلطة التنفيذية لايمكن أن تخص الجموع بوصفه مشرعا أو معقد 
السيادة لأن هذه السلطة ( التنفيذية ) تتألف من أعمال خاصة فقطء 
وهى أعمال لا تم عن طريق التشريع » وبالتالى لا تكون من اختصاص 
من له السيادة الذى لا مكن أن تكون أعساله الا قوانين » ( الفبل 
الأول الكتاب الثالك ) ٠‏ 

(ج) « إن الشعب لا مكن أن يكون له مثلسون فها يتعلق ببالسلطسة 
النشريعية » ولكن من الممكن أن يكون له مثلون » ويجب أن يكون له » 
فى السلطة التنفيذية التي ليست سوى إضافة القوة إلى القانون » 
( الفصل الخامس عشى ‏ الكتاب الثالث ).. « فسا هي إذن الحكومة ؟ هى 
هيئة متوسطة تنشأ لتكون وسيلة للاتصال المتبادل بين الرعايا. ومن له 
السيسادة ويعهسد إليها بتنفيسذ القوأنين وحماية الحرية المدنية 
والسياسية » . د وح لا لوه وسلط هذه الحدود المتعددة نذكتفى 
باعتبار الحكومة جسدا جديدا داخيل الدولة مقيزا عن الشعب وعن 
صياحب السيادة +:ومتوسطا بينها» ( الفصل الأول الكتاب الثالث ) ٠‏ 

زه) « هناك بين الجسا السيامى والجسد الجديد فرق جوهرى هو أن الدولة 
توجد بذاتها بينا الحكومة ينشؤها من له السياذة » ومن ثم فإن الإرادة 
السائدة للحكومة ليست أو لا يجب أن تكون إلا الارادة العامة أو 
القانون » ( الفصل الأول الكتاب الثالث ) ٠‏ 


(ه) « إن التصرف الذى ينشىء.الحكومة ليس عقدا بل هو قبانون » وأن من 
عهد إليهم بالسلطة التنفيذية ليسوا سادة الشعب » ولكن موظفيه » 
فهو يستطيع أن يمينهم أو يعزهم 5 يشاء . أن الوضع بالنسبسة البهم 
ليس مسألة تعاقد بل مسألة طاعة وأنهم بقيامهم. بالمهام القى تكلفهم بها 
الدولة إفا يؤدون واجبهم بوصفهم مواطنين دون أن يكون هم أي حق 
فى المجادلة فى شروط هذا الأداء » ( الفصسل الثسامن عفشي الكتساب 
الال ) . 

00 النظامالنيانى وامشكلة الدموقراطية 


: مشكلة الدمقراطية‎ ٠ 


على هذا الوجه أرسى عاك روسو النظام الدمقراطى على أساس اعدة 
ثابتة هى أن السيادة للشعب وحذه . وأنام على هذه الباعدة ثلاثة أركان 
متكاملة : أوها : أن القانون هو صياغة الإرادة الشعبية العامة » فحق 
التشريع للشعب وحده » ثانيها : أن كل صياغة للإرادة الشعبية العامة هى 
قانؤن فليس للشعب اختصاص تنفيذى . ثالثها : أن الحكومة يعينها 
ويغيرها الشعب لتنفذ القوانين التى أصدرها فليس ها حق التشريع . 

ولقد قال روسو : « إذا اخذنا تعبير الدمقراطية بعناه الدقيق فإن 
الدمقراطية الحقيقية لم توجد أبدا ولن توجد ». ولكن هذا لا يعنى أنه قد 
أقام نظاما اعترف باستحالة تطبيقه . لأن روسو كن يعنى هذه الجملة 
« الحكومة » أو السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية . فقد جاءت 
هذه الجملة فى الفصصل الرابع من الكشاب الثالث من « العقد الاجقاعى » فى 
نطاق تقسهه أنواع الحكومات إلى دمقراطية وارستقرإطية وملكية .وبدأ 
الفصل يقول : « إن من يضسع القسوانين هو خير من يعرف كيف تنفد 
وتفسر . وبذلك قد يبدو أن ليس هناك أفضل من دستور تتحد فيه 
السلطتان التنفهذية والتشريعية » بيد أن هذا الوضع بالذات هو ما يجعل 
الحكم غير ملاثم من وجوه معينة , لأن الأشياء التى يجب الأميين ببيتها تختلط 
وكون الحكومة » ومن له السيادة شخصا واحدا لا يؤدى ‏ يمعنى نما . إلا إلى 
حك بلا حكومة . فليس من افير أن يكون منفذ القوانين هو واضعها . ولا 
أن يشغل جموع الشعب باله بالمسائل الخاصة على حساب السياسة العامة .. 
وإذا أخذنا تعبير الدمقراطية مهناه الدقيق فإن الدهقزاطية الحقيقية لم 
توجند أبدا ولن توجد لأله مما يتسارض مع النظام الطبيفى أن يحكم 
الكثيرون ويمكم القليلون ولا يستطيع الإنسان أن يتصور الشعب منعقدا 
باستمرار للانقطاع للشئون العامة:» .' وهذا رأى روسو اثشاء حكومة تختص 
بالتنفيذ . 

السيادة إذن للشعب » ولأن له السيادة فإن إرادته هى القانون . هذا هى 
جوهر السدهقراطيسة 5 كشفسه روسو . ولكن روسو اذ كشف جسوهر 


- ك*7 





الدمقراطية قد اثار مشكلتها . وهى ليست مشكلة مبدأ بل مشكلة نظام » اذ 
بعد الاقرار بالسيادة للشعب تصبع المشكلة « كيف » ممارس الشعب هذه 
السييادة ؟ . وطبيعى أن تكون « كيف » هذه سؤالا فى القانون أن روسي 
الفيلسوف قد أنهى مهمته ونقل المشكلة الى أيدى رجال القانون ٠‏ بحيث أن 
الأجابة لا يكن إن تكون : لأن هذا ممكن وهذا غير ممكن إذ يتعين فى هذه 
الحالة معرفة التكييف القانولى للامكان والاستبحالة.؛ ؟ لا يمكن أن تكون 
الاجابة أن هذا أفضل وهذا أسوأ ء إذ يتمين فى هذه الحالة معرفة التكييف 
القسانونى للأفضلية . فمن كل ناحية تقوم المشكلة الديمقراطية فى داخشل 
النظام القانوق . ولا يمكن أن تحال اجسابة فلسفية » أو واقعيةءأو 
سياسية » أو نفسية » بل هى تتطلب اجابة قانونية لأنها تتعلق فى الأساس 
بقوة الالزام القانولى لفعل إرادى يقوم به أفراد الشعب . 

أول إجابة طرحت هى : ارس الشعب سيادته عن طريق القثيل 
النيابى . 


وهذا هو موضوع القسم الثالى من بثنا . 


فال النظام النيائى والشكلة الدمرقراطية 








هوامش الفصل الثالث 


ريكاء . 6. طاك أمم ةمل دغدوه1 رخاء 13 .م رك ره مسممع8 عمنوعر 

() وماتزال الام التجارية فى اغبلترا تحمل هذا الاسم فيطلق عليها اسم 018/01 22162 01 0010515 , 

كانت تلك الابراج تبنى لي أركان المدن وتحمين. . ونا كان المرب يطلقون كامة « برج.» عان:البناء الحصن أو الأزكان 
فنصسب أنها أحد المفردات المربية الكثيرة التي دغلت اللغات الأوروبية نتيحجة للاحتكاك الخضارى .٠‏ 

(ه)نلاحظ هنا أن نشأة السورجوازية لم تكن نتيجبة مراع داخلى فى المجتمع الاقطاعى بين طرل علاقة الانتتاج » 
الاقطاعيين من ناحية والفلاحين من ناعية أخرى بل كان نتبيجة مراع شارجى لعب فيه الانتضان الاسلامى الدور 
الحامم . قارن نغأة البورجوازية صفسة ٠١١‏ من كتاب ؛ ر(«للتأره105 لا أكنادة1)1» ,لاعلامقمقام . لا 
3ظظ1 

(د)بداً أ نراع بين ملك فرنسا فيليب الجميل والبابا يوئيضاس الشامن واستير من +5 إلى 1٠0‏ حول رغبة الملاك ‏ 
فرش شوالب على رجال الكنيسة لقمويل الحرب.ضد انبلترا واحتجت الكنيسة بأن المسيية تحرم المساهمة فى حرب ضد 
شعب مسيحى آخر وبع موضوع النزاع بين الملك والبورجوازية فتسالفت وكسبت البورجوازية مكسيا جعديدا يسلب 
رجال الدين الاختصاص بنظر المنازعات القضالية . 

()تخالف الطبقة الوسطى مع الملوك . فى البداية ‏ هو البوذع الفرئئئ . بعك نا حدث فى المجلترا لظروف خاصة ٠‏ 
ويداء 266 .م راك بوره رعمةنس 11 

والدكتور مد كامل ليلة » المبادىء الدستورية العامة » والمرجع التى أشار إليها صمفحة 76١‏ ومأ بعدها . 

عم 7. طى غك . ص0 رتمعل. 3 

م كاء 110 . ظى. أك . حره 1م0050 

(١٠الدكتور‏ عثان خليل ء ٠‏ القانون الدستورى » 1664١‏ صفحة 40 

م44 . 2,. أك , ده , 202لا . 7 

(15)أصبح لفكرة إلغاء السلملة تاها فلاسفة على رأسهم16011011011فلسفة عرفت بامم الفوضوية لاشقغاهسةث 

مم8 12 .م 1962 مرعطنا ها عل عسصتمصسط ممنادع ةق تمونة» ,0:1لوي0 .0 

(1)راجع الليبرالية كأساس للشرعية فى كتابنا ٠‏ الملريق إلى الدمقراطية » :157 صفحة © وما بعدها . 

رمء انظ كاء 63.ترر1948 ,«وعنوغتاوط معسعترعمل دعل وععزماونة[» ,دمدآ دعبوول 
عا 10 .2 ,أت قله رتتاوع رتل1 

م576 ,5. ) ,26 «رعسو تلوط عممعنعه عل مانو 1» ,سدع لساظ معورمع 6 

1180 ,239ط,1. ). أأء . حره س«لعمصهه) بكتاقصم اتمعل عل كامعدمعاعل» رمتعصسوع بعدع لم 


(مجعة | ل هي960! جراع«ممتس أ كممء )أمتك مك تصنت ركأ افج ابوط 


- كلام 











(15الغصل القامن من الربسالة الثانية » فقرة 46 » ل العقه الاجتاعي» المرجع السابق صفحة +56 ومابمدها ٠‏ 
[321)0,م.ذماماك جه ,متعصعة عممعطلم 

(الفقرة الأولى من الفصل الأول من الكتاب الأول من « المقد الاجتاعى » : راجع الترجمبة كاملبة فى كتباب ؛ العقد 
الاجتاعى » المرججع السابق صفمسة ٠١‏ وما بمدها , 

(0) يقول ايسمان : 

مما بعتموعس ةل ك ف دوجم هل ده ننه اتممالهقاء للاسوستد" #لطماكمة انماة نمو م مأمعمععول ميمه انال أذ ماناو وممو» 
عه 294 بم رذن ,نت عقر« إمعصمناس تممه إتدرل مل كامعتارو 81 بعرم مط جه عصدمك عمسلهه مل عبك كعاوعمةعم جعاء كممعء! 

وراجع فى النظرياث املف القى امت هلى أساس القاثون الطبيعي : 

م0 ,هه ,29 بعر 325-595 وأطجمسلنطم» باسمعاكط واتمع بكاء 99 ,م ««لعمدمتان)ا أاكومه. اأميل عق شوح ,لأافف بم 
روك 30 .م رمعمجفا امس مستتادمة ديق مطاما 11 3 تعسومز ,12 شم معطا هل عل عمتممسط ممناى كتموك» ,لدلع 6 
(9؟)سممدم؟ مسيحةة دلول لى جنيف عام 5ثلاا ول ينشظم ل أية مدرسة وهجره والده فى سن الماشرة » ومشذ ذلك 
ألوقت عاش مشرها بصلى الكاية . التصق بأد الأديرة عام ++ ولكنه هرب منه » حاول أن يعمل فى أماكن كثيرة ومين 
مختلفة ولكن مهفعه الث كان يحتبرها أساسسية هى تعلم الموسيقى وقد عمل فعلا أستاذا للموسيقى وألف عدة أوبرات دون 
أن يكون فو قد تمام الموسيقي وبقى نين طويلة بدون أى عمل فى ضيافة أشخاص متعددين فاحترف القراءة . فى عام 
كاد قرأ إعلانا عن جائزة لمن يكتب أفضل بعث فى :د فل تفسد الملوم والفنون الاخلاق أم تنقيها » فكتبه عام ١/6:‏ 
وحصل على الجائزة الأولى وييدأ غهسة فى الصعوه أعشى اشتهر فكريا لأنه ظل طوال حياته لايعبا بالجانب المادى 
للحياة لأنه قد قرى : أن ييقى فقا » ونفذ اقراره . نغر كتابه « العقد الاجتاعى » عام 106 فأصبح مطاردا ححق من 
وطنه جنيف القن أحرقت الكتاب فرد عليها بالعنازل عن جنسيته . لجا فترة إلى ملز عيرابى الذى سيلمب دورا شاما 
فى الشورة الفرنسية ثم لجأ إلى انجلتر! فترة . عسات غريبا عام 108 ولكن رفاته نقلت بعد الشورة إلى البائثون 
مط مد طحيث يدفن عظاء الرجال فى قرنسا ٠‏ : 

(4؟) انظر عرضا لآراء عده من الفلاسفة الححدلين فى تقد روسو ؛ الدكتور عبد الكريم أحمد ‏ « القومية والمذاهب 
السياسية » ( رسالة دكتوراه ) 199٠ ٠‏ صفعة 11١6‏ وما بمدها . 

(16) مقدمة كتاب « العقد الاججتماعى »» قرجمة عبد الكريم أحمد » صفحة و؟ 

(1) الترجمة التى جاءت فى كتاب « العقد الاجقاعى » المرجمع السابق » صفسة 5١‏ غير دقيقة لى نظرنا ولا تؤدى المع 
الذى أراده روسى » نعمها : ء أن من يهب ثفسه للجموع لا يهب نفسه لأسدء ولما كان أفراد الماعة الاجتاعيية لاتكسب 
من الحقوق على أى منهم إلا بقدر ما له من حقوق علينا 'قاما ما نكسبه يساوى كل ما نفقده بالضبط بالاضافة إلى ما 
نحصمل عليه من قوة فى الحافظة على ما لدينا ٠»‏ 

زلنذا 7 ماك .وه ركعوع اط مماسمكط 

(م؟)الدكتور مصطفى كامل ( رسالة ) 556( ٠‏ 

وى 54 .م «ععتماسمعصمعاتهم أ ماوتئه عطقل عستوةم عل 

2.572-3 .3 ا (1923 غهَه) ,ملعدممتانا؟تعومه اميل مل انهم 5ه ,اأباؤلاط. 


(.)84ك3هك يم 1 .1 ,(1927 قن) ملز ,اأسوباط 
اال : النظام النيابى والشكلة الدمؤقراطية 














(51)ك5س54! .ص ,هيا ستماع'ل عل ولدتعمعع تغط مله ممتانطملدمع» روتعطلفاط عل مجوع 
(655-656)91, (1927 60) يناك .مر انقبط 

(573051 بم .3 يا (1923) رانك وه بايطا 

(؟)مقدمة « المقد الإجتاعى » المرججع السابيق , صمفصة ,م 

(209)59 ص١‏ 6 (1927) ,يلاع يمه بلأسبامر 

(85-26)50 بم عقا ,اهيدا 

(م ٠‏ القغيل النهالي 

(0) ينبغى أن ندكر هنا ما قلنساه من قبل عن دلالة التمبيرات القى يستعملها روس ]ا حددها هى فالشعب هو جماع 
المواطنين . وصاحب السيادة هو الشعب ذاته منظورا اليه من حيث هو مشرع . والرعايا ثم أفراد الشعب ذاته منظورا 
إليهم من حبيث ثم خاضمون للقوانين ؛ ولى كل الحالات ليس هناك تقسيم للشعب . 
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القسم الثانى 
المثيل النيابى 


مها - النظام النيابى وللشكلة الديموقراطية 








اللقغيل النيابا" 


ل هيد 1 


يشير العلامة الفرنسى جورج بوردو فى موسوعته عن العلوم السياسية إلى الآية 
الكرية : ه والذين استجابوا لرهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقشاهم 
ينغقون » ( سورة الشورى ١8:‏ ) وإلى تفسير الامام ابن تمية لهاء ليقول إن رئيس 
الدولة فى الاسلام » مأمور بأن يشاور الشعب » ويستشهد بهذا كدليل على قدم نظام 
التقغيل النيالى! . ولسنا نذهب إلى ما ذهب إليه الفقيه الفرنمى » فإن تاريخ النظم 
الأوروبية هو تاريخ الصراع بين القوى الاجتاعية حول : من له سلطة التشريع ؟.. 
أو من له السيادة ليكون له . أيضا ‏ سلطة التشريع ؟.. وهذه قضية غسومة فى 
الاسلام من حيث المبدأ » أما التطبيق فه متروك جماعة المسامين . فالحكم ( السيادة ) 
» والقسانون من عنده ( القرآن )* » والشورى ( الدمقراطية )“أمر واجب 
النفاذ , أما كيف يكون كل هذا نظاما فتلك مسئولية المسامين فى كل زمان وفى كل 
مكان 98 , 

نعود إلى أوروبا . 

انتهينا فى القسم الأول إلى أن مشكلة الدمقراطية ليست مشكلة « مبدأ » ولكنها 
مشكلة « نظام » . وأن السؤال الذى يعبر عن جوهر مشكلة الدمقراطية هو : كيف » 
وإلى أى مدى ٠‏ يستطيع الشعب أن يكم نفسه ؟ وقلنا إنالأجابة الأولى هى أن الشعب 
يحكم نفسه بوساطة ممثلين له ينوبون عنه ٠‏ وهذه هى نظرية التتقيل النيابى . ويسند 
الشراح عادة إلى هذا المبدأ عدة خصائص يقولون إنها ميرات له . منها : أن يكون لة 
برلمان منتخب من الشعب » وأن يتم هذا الانتخاب دوريا »وأن يكون البرلمان مشلا 
للأمة كلها أو للشعب كله ومستقلا عن هيئة الناخبين . وينطبق هذا على البرلمان كله 
وعلى كل نائب فيه » فالنائب وكل نائب وهؤ من ناحية: ممثل للأمة أو للشعب وهى 
من ناحية أخرى مستقل عن الذين التخبوه . 

هذه الخصائص أو المميزات لنظام المغيل النيالى ممع عليها تقريبا لى الفقه 
الفرنسى والفقه العربى لى مص . إلا أن الدكتور عبد اميد متولى يضيف ميزا آخر ء 


م عق اه 


يقول إنه يفوت أغلب رجبال الفقيه المعرى ؛ ذلك هو : « أن يكون للمجلس النيابى 
بعض خصائص السيادة . بعبارة أخري أكثر إيضياجا أنه يجب أن يتولى الجلس السلطة 
التشريعيمة أو على الأقل أن يشترك ممع الحكومية لى قسط منها وإلا كان شوري >0 , 
وقد يبدو هذا الرأى غريبا بعش الذىم نظراً لما هى مسام ومستقر من. أن الوظيفة 
الأساسية الأولى لامجالس النمابية: فى التشريع .ومع ذلك فهى ليس غريبا تقاما.. 
أنه . فقط . ممول. من الماضى ٠‏ من النشأة البرلمانيية للقشيل النماكن . ولم: يكن البرلبان 
مقترنا فى كل مراءصل. تملسوره سالحسق. فى. التشريع , ولا كان فى كل مراحلسه مقترنيا 
بالانتخاب » ولا سيسادة الأصة والشعب.» وإنما دخلت كل واحدة من هذه المميزات ل 
نطاقه وحولته إلى صورته النيسابيسة المعاصرة لى مراحل تارينية #تلفة ولأسساب 
مختلفة أيضا . ذلك لأن النظام البردمانى نشأ تارينها » فى مراسل سابقة على مبداأ 
النيابة » إذ هى نظام إقطاعى الأسل » نضأ وتطور من خلال الصراع على السلملة 
الاستبدادية بين المدوك والنبلاه والطبقة الوسطلى ( البورجوازيية ) ولم يصمح 
نيابياإلا فى منتصف القرن الثامن عثر . 

فقد غرفنا من قبل نوع العلاقات العرفية » الاستاعية ٠‏ والاقتصادية التى كانت 
شائمة فى عصر الاقطاع وقننا : إنها كانت نظاما كلاثى القوى : النبلاء ورجال الدين 
والاقنان" » ثم أوشحنا كيف بدأث فى الظهور الطبقة الوسطى ( البورجوازية ) 
وأخذت تغو اقتصاديا فتهر سقوقا إلى أن أصسبست قوة اجقاعية ذات استقلال إدارى 
فى المناطق والمدن الحرة" ؛ ولى لل ذاك النظام الاقطاعى كن التكوين الاجقاعى 
تكوينا من ه جماحات » مقيزة بعضها عن بعس تنسب إليها الحقسوق أو الالترامات 
ككل . كانت فكرة الفرد والحقوق الفردية غير معروفة7"وترتب على هذا أنه كلسا كان 
الملك يرى التشاور لى أمر , كانت كل طائفة قثل فى الاجتاع بعدد منها . كانت تلك 
هى القاعدة : الملكية من ناسية وه بمثلون » للطوائف والجباعات من ناحية أشرى . 
ثم تطور الأمر بعد ذلك تطورا عنتلفا لى اغبلترا عنه فى فرنسا » وأدى ذلك إلى نتائج 
ونظريات » مختلفة , إلى الدرجة التى قال عنها الفقيه ايسمان : 

« لقد بدأت انجلترا بعد الفتيح النورصاندى ملكية تكاد تكون مطلقتة ولربما كان 
ذلك هى الذى أدى إلى أن تنتهى فى القرن السابع عفى إلى ملكية نيابية » فى حين أن 
فرنسا قد بدأت فى عهد الاقطاع ملكية تكاد تكون عاجزة , وربما كان ذلك هو الذي 
انتهى بها فى القرن السابع عشي إلى ملكية مطلقة9. 

وهكذا نرى أن النظام البرلمالى لم يكن شاليا من علاقة « التقثيل » فمنذ نشأة , 
البرلمانات وهى تضم مثلين للوائف الشعب , ولكنهم لم يكونوا نوابا والفارق بينها 


. ام مه 





هو كيفية الاختيان ء ففى البدء كان الملوك هم الذين ينتارون الممثلين » ويدعونهم 
ويحددون موضوع المناقفة ‏ ويفسون الاجتاعات 5 يشاءون: وقد تطنور الأمر 
فأصبح اختيان الممثلين عن طريق الانتشاب . هذا الخلاف بين معبدز الحق فى التقثيل 
هو الذى يممح لنا بأن تقول إن النظام كان فى البداية « تتثيلا برلمانها » وأنه أصبح 
بعد ذلك « فيلا نيابيا » وهئ تفرقة تسمح بها اللفة العربية التى تضبع تحت تصرفنا 
كامتين « تمفيل» و« نيابة » بدلا من الكامة الفرنسية الواهدة «مناهادعةةتمعءالتى 
تؤدى المعنيين' . ونعتقذ أنه من سقنا الاستفادة من هذه الامكانيات اللفوية خاصة » 
ونحن ندرس النظام النهالى من حيث تقثيله للشعب . ولا يغنى عن هذا أن نتحدث عن 
نظام برمانى ٠‏ ونظام نيالى , لأن النظام البرمانى قد أصبح نيابيا . ولما كان القثيل 
البرمالى ؛ بالمعنى الذى حددفاه قد نشأ واستمر لى اغبلترا قبل أن يدخله التقشيل الثمالى » 
فى حين أن النظام الفرنسى » بعد الثورة » بدأ نيابها وما يزال » فإنا سنقعم حديثنا 
عن التقثيل النيابي إلى ثلاثة فصول » ففى فصل أول نعرض لكيفية نشأة القثيل 
النيابى فى كنف التبقيل البردالى فى الغبلترا وفى الفصل الشانى نعرض القتقيل النيابى لى 
فرنسا باعتباره نموذجا لمبدأ التمثيل النيابى . ثم نتحدث فى فصل ثالث عن المثيل 
النيالى في فم ٠‏ 











“الظالمون » ( المائدة : 40 ) « ذلك حك الله يمك بينكم والله علي حمكيم » ( المت 


هوامش القسم الثانى 


(1)راجع فى ميدأ القثيل النيالى : الدكتور همد كامل ليلة ؛ المرجمع السابق صمفسة ؛مه وما بعدها ء والدكتور ثروت 
بدوى » المرجع السابق : صفعسة ٠٠6‏ وما بعدها » والدكتور مصطفى أبو زيد فهمى ؛ الدستور المصرى 1608 «صفصة 205 
وما بعدها » والدكتور سلهان الطلباوى « مبادىء القاثون الدستورى المصرى » صفحة 186 وما بعدها ء, والدكتور عأثان 
خليل » الدسترر المصرى » 1651 صفسة 11١‏ وما بعدها والدكتور سيد صبرى « حكومة الوزارة » صفسة 166 وما بمدها, 
ورسالة الدكتور مصسطلفى كامل بالفرئسية 

كل 39 بم ,1939 رجعلتهمعصعامثل لك منوأ هعمل مورنومر عأعولى الفقه الفرئي راجع : 

وعطاطا عن ممع يهاه 275 بم يك ا ,معموتانامم مممعلر عل مات ,بسعفس8 عورمع6 جاع 86 بم يليا راك ره بمتعموعيم 
غافس كته ,اتنودل .ا ردك كلاءم رباك نجه يتعلظل ء ودمعاعطا ممظ رك 199 بم ,.2 1 .1922 رسلماع "لعل علسفوئع عومعها هذه ممتاناط نومع 


عمنوة عله ,طملوفع يكن 101 بع 195 ,«كاعممم لاس تاخدم وععطتلئيوة ذعل» رلأاكمظ أنوم رذاء .م 1١‏ ,1923 «أعجمهانتاعممء لأميق ع3 < 


'ركاع 56ا مصاع ركء 16 .م ,1924 ر«عمأهامعمع ارط 


والمراجع الأخرى القى سنقير إليها فى الغوامش التالية , 

(؟) وقد أخطا العلامة الكبير فى ذكر أرقام الأيات . 

.276 ترك .جه لسع فعسلا .2 

() « لله ملك السموات والأرض واليه ترجع الأمسور » ( الحسديد : ه) وء ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكر 
والنبوة ثم يول للناس كونوا عيادا لى » ( آل غمران : 7 ) و ء إن الحكم إلا لله يقضى الحق وهو خير الفساصئين » 
( الانعام : 4# ) « الاله الحكم وهو أسرع الحاسبين » ( الأنمام : ١١‏ ) « أن الحكم لله » ( يومف: ٠١‏ ) له الحق فى الأولى 
والآخرة وله الحكر واليه ترجعون ٠‏ ( القعبص : ١‏ ) « ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون » ( للائدة : )5٠‏ . 

(:)» إنا أنزئنا اليك الكتاب بالحق لتسكز بين الناس بما أراك الله » ( النساء : ٠١5‏ )+ فاحكر بينهم بما أنزل الله » 
( الماكدة :هه ) « وأن أحكر بينهم بم أتزل الله ولا تتبع أهواءض » ( الالمدة 6 ) . » ومن لم يحكر با أنزل الله فأولتك ثم 
ا 

(ه) < فها رحمة من الله لنت هم ولى كنت فظا غليمظ القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم واستفقر نهم وشاورثم فى 
الأمر ز سورة آل عمران : 159 ) . 

()ه لكل أجل كتاب » ( الرعد : 8؟ ) أى لكل وقت مك يقتضيه اصلاح البشر ( المصسف المفسى: تمد فريك وجدى ) . 
(0) الدكتور عبد اميد متولى » «الوسيط فى القانون الدستور » 21106 مبفسة 199 . 

(4) صفعة ؟9؟ فقرة 1١‏ 

(؟) صفصة 24١‏ فقرة 16 

)1١(‏ 238 بماك بوه بنتمعلمس بو 

(11) 37بم .ان بده ,منمصعبعد وفاة الامبراطور شارلمان السمت الامبراطورية بين ورثته وكان ذلك هو منفا الملكييات 
وبده الصراع بين الملوك وبين البابا من ناحية وبينهم وبين أمراء الاقطاع من ناحية أخرى وانتهى بانتصار المأنية 
على الطرفين ٠‏ 






















500 ام النيابى والمشكلة الدهوقراطية 


الفصل الأول 
التمثيل البرلمانى ( انجلترا ) 


؟؟ - نشأة البرلمان الاغجليزى : 


غزا وليم الفاتح » دوق نورمائدى » الجزر البريطائية عام 21005 
فصادر الأراضي ووزعها على أتباعه . ثم مصح لمن صودرت أرضه من 
السكان الأصليين بأن يعود إلى شرائها وابتكر لذلك حيلة اقطاعية قاما . 
الثن يدفع على أنه غرامة . ثم تعود الأرض من التاج إلى صاحبها مقابل 
الالتزام بالخدمة لدى الملك ملبقا لقواعد العرف الاقطاعى الذى عرفناه .. 
وهكذا تكونت طبقسة من ملاك الأراضى و-صسائسر يسا - ما -وسدمد 
؟ءنطوالذين يقسمون مين الولاء لامك . بالاضافة إلى أولئك كان لامك 
أعوانه الذين يبمعون له الضرائب ويقودون الفرق اللية فى القتسال 
ويرأسون محام المقاطمات , وكان الملك يُنثارهم من يشق فيهم وأطلق ' 
عليهم امم 15ع:نطووحين كان الملك يريد أخذ رأى أولئك فى أمر ( غالبا 
ما كانت الرغبة فى الحصول على الأموال ) كان يدعوم إلى الاجقاع 
فتكون بذلك المجلس الكبير . : 

ونلاحظ هنا أن فكرة القتثيل قامة ولكن فكرة النيابة لا وبسود 
لما . فالملك هو الذى يدعىء وأعضاء المجلس محددون منذ البداية 
بعلاقاتهم بالأرض ووظائفهم فى المقاطمات » والرأى استشارى » والشعب 
غائب ؛ ومع ذلك فإن ايسمان يقول : إن النظام البرمالى فى اخجلترا كان 
نظاما نيابيا منذ الفتتح النورماندى » وأن اعضضاء المجلس الكبيز كانوا 


- كمه 





يمثلون الأمةنداوهو فى هذا لا يأق. بوقائع. تاريخية جنديدة ولكنه ينهم 
التاريخ. طبقا لنظر يمه فى الفشيل النيابى. القى سنلتقى.بها.فها بعد : 


وفى عهد هنرى الثسالى, ( 30164 118 ) تكررت قعوة المجلس. الكبير 
للانعقاد ولأخسذ رأيه فى.فرض:الضرائب اللازمسة لقسويل:الحروب 
الصليبية » هنا فقعل ذلتقى بفكرة أولية بداكيية للشدخل الشعبى فى 
شئون الحكم . فقد طلب هنرى الثالى فرض ضريبة عشرية ووافق المجلس 
على أن يكون تقديرها بواسطة هيثة من الحلفين . ثم تكرر هذا بالنسبة 
لتقدير الضرائب فيا بعد فأصبح لفون ثم الجيران» . 


ولما تولى الك املك جسان سان كبر عرعا وممه موع1( أكز1 . 955ل ) 
وإداد أن يكون جيشا من المرترقة ثار النراع بينه وبين الاشراف ورجال 
الكنيسة وانتهى الصراع بعبدور العهد الكبير حاتف دمودوعام 6١؟1‏ الذى 
يا تضمن شروطا محد من استبداد المدك تطضمن أيضا شروطا تسد من 
استبداد الاشراف والنبلاء بالشعب » وكان الملك هو الذى اشترط هذا" 
وفو شرط يشير بوضوح إلى ااه الملك إلى البحث عن قوة أخرى يواجه 
بها الأشراف ورجال الكنيسة . وقد ثم هذا فى عام ١1+94‏ حين دعا الملك 
هارى الثشالث فارسين عن كل مقساطصة للحضور مع رجال الدين 
والأشراف . وتكرر هذا لى عام 115١‏ و 1/54 ثم استقر وأصبح لكل مدينة 
ليك أو بشدر طودمصسوط » وهى. مؤسسات الطبقة الوسطى مثدون فى 
البرلان .. على هذا الوجمه اتعقند البرلمان الفوذجى عام 1566 يضم ممثلين 
للأشراف ورجال الكنيسة والسورجوازية . مع ملاحظة أن قطاعا 
متناميا من أبناء الاشراف كان ينضم إلى البورجوازية تحت تأثير نظام 
الإرث الانجليرى الذى يقصر الميراث على الابن الأكبره . وسرعان ما كون 
الاشراف ورجال الكنيسة ( الذين سينسحبون فها بعد ) كتلة متفقة فى 
التفكير والانجاه والمعبالح ..وكونت البورجوازية وصغار النبلاء ويمثلى 
المقاطصات كتلة أخرى . وفى 190١‏ انقسم المجلس إلى مجلسين . مجلس 
العيوم وجلس اللوردات» . 


ل النظام النيابى والشكلة الديموقراطية 








هكذا دخلت الطبقةالوسطئ ( الببورجوازية ) فى انجلترا ميسدان 
السلطلة من الباب الملى . وكانت على استعذاد كامل لأن تنح المنك أية 
سلطة يريدها مادام يبقق لها الاستقرار والهدوء الذى يتطلبه النقساط 
التجنارى » ولا يسرف فى:فرضن: الضرائب» .: ولكن هذا ذاتته كان فاتحة 
الصسسدام. بينهسا وبين الملسوك من أسيرة. تيسودور وستيسوارت ٠‏ ولكن 
البورجوازية كانت قلك السلاس. الأقوئ : كان الملك ملك السيادة وكانت 
عن قله الال وزيياكان كلاه بشو التدر اي يكن 14 إلا 101 بن 
مهتاناعم أو أطون ولكنها استطاعت أن تستفل حاجة الملوك إلى أصوالها 
لتحول الالتاساث التى تقدمها إلى قوانين » واستقر هذا الحق لجلس العموم 
منذ عهد هنرى السادس ٠‏ وبذلك أصبع البرلمان شريكا للك فى حق 
التشريمع بطريق غير مباشر » انتهى الأمر على أثر ثورة ١088‏ » بأن 
أصبح البرلمان هو صاحب الرأى النهائى فى صدور القوائين فكشب نهائها 
السلطة التشريعية . 
؟؟ _ حق الانتضاب : 


. يرجم فقيهنا المززى الاكتون ميك ستيرى ثورة ه١١‏ إلى أسباب يركز 
منها على ضبب ذيى هو أن جهس الغالى آخر ملوك أسرة ستيوارت 
رمد ميدد )قد أصدر قانون التسامح الدينى الذى أثار عاصفة 
السغط: بين: البروتستسانت » وأذت إلى عزله" . ولكن. فسارولد لاسكى 
الفيلسوف الانجليزى » يرجعها إلى سبب آخر فيقول : « إن ملوك أسرة 
ستيوارت عرقلوا سبسل التجشارة بالاحتكارات التى منحسوها لأقراد 
بطانتهم ؛ : 6 ممسوا لانجلترا بأن تجرى وراء عجلة أسبانيا أولا وبالتالى 
وراء عجلة فرنسا .. فكسدت التجارة وأدى تعاقب الحروب إلى زيادة 
الضرائب فتحولت السو رجوازية ضد الملسوك مما أسفر فى النهاية عن 
الغورة »» . ولسنا فى شك من صحة الرأى الشانى . الدليل على هذا أنه 
عندما خلع البرلمان جهس الثالى واستدعى ولي أورائج لتولى الملك ققدم 
إليه فى ؟١‏ فبراير حهذا وليقة الحقوق دونه اانه لتكون أساس الحم . 
الشروط الأساسية فى تلك الوثيقة كانت متصلة بايسة الممسالح 
- كمه 


الاقتصادية للطبقة الوسملى فلا يخول لاملك. تأجيل. القوانين أو تبأجيل 
نفاذها ( المسادة ١‏ ) ولا مخسالفتهبا ( المادة ؟ ) ولا رفع سعر الضرائب 
أوفرضها بدون موافقة البرلمان ( المادة ؛ ) ولا الاحتفاظ فى. وقت. السام 
داخل المملكة بيش دام إلا بموافقة البرلمان ( المادة 5 ).. وهكذا كانت 
تلك الوثيقة تنازلا من الملك. عن أغلب سلطاته للبرلمان » ولم تكن وثيقة 
ذينية ولا كانت وثيقة ديقراطية : ومن ناحية أخرى فأن المذهب 
البروتستانقى الذى كان مسائدا فى اغبلترا همي وليد حركة الأصلاح الذينى 
القى قادها مارتن لوشر واستبسدل فيها بالحق الأنهى حك العقل لى تفسير 
النصوص الدينية . فهو مذهب متسسق مع فلسفة الطبقة الوسطى 
الليبرالية » وهو أقرب إلى التسامح الدينى من الكاثبوليكية . ولمذا لا 
يبدو معقولا - علدنا أن تكون ثورة البورجوازية ضد الملكية في عام 
4 رفضا للتسساصع السدينى . الأقرب إلى الصمحة فها نعتقسد أن 
البورجوازية الاتجليزية قد استغلت النلاف الدينى لتتخلص من أسرة 
ستيوارت التى لا تتفق :اتجاهاتها مع مصالحها الاقتصادية . 

على أى حال » فإن دخول الطبقة الوسطى ( البورجوازية ) إلى 
البرلمان وترايد سيطرتها ونفوذها وانتصارها أخيرا على الملكية فى ثورة 
44 قد أدى إلى تطور كبير فى نظام المثيل البرثالى واقترب به من نظام 
التبثيل النيابى وذلك على الوجه الآلل . 
أولا : إن الانتخاب » كوسيلة ثيل » أصبحت ضرورية لاختيار مثلين 
عن الطبقة الوسطى بالذات . فبيفا لم تكن ثمة أية صعوبة فى أن يختار 
الملك من يدعوه من الأشراف والنبلاء وكبار رجال الدين المعروفين 
بأشخاصهم وامتيازاتهم ووظالفهم , كانت دعوة المدن والمقاطمات لايقفاد 
مثلين عنها تتطلب طريقة لاشتيارثم » وهكذا نهد قانونا قديما صادرا 
عام 1616 يقرر مسدأ الالتخاب لاختيار أولئك المثلين. ولم يكن 
الانتخاب عاما . كان فى المقاطمات مقصورا على من يملك أو يحوز سيازة 
دامة »مودنء أرضا تدر دخلا سنويا لا يقل عن أربعين شلنا . أما فى المدن 
سمه فقد كان حق الانتشاب يتنوع تبعا للعرف والامتيازات الممنوحة 


5 النظام النياى والمشكلة الدموقراطية 





لكل مذينة وق كل المحسالات كان مقغبورا على « المواطنين النشطين » أو 
أرباب الغائلات ١‏ وكانت الملكيية. ودفع الضرائب. ما المقياس لنشساط 
المواطنين0 : وعان هذا الوجة كانت كل مدينة أو مقاطعة تختدار متشدوبين 
اثنين منها يثلانها فى مجلس العسوم : 
ثانيا : إن :هذا التقشيل « النيابى » كان يأخذ شكل الوكالة الالزامية ول سدم 
كننهيةم وا معروفة الآن . فى القانون المدى . فكانت كل مدينة ومقاطمة 
تزود مندوبيها بتعليات محددة عند ذهابها إلى مجلس العموم » وكانت في 
المقابل تتخمل نفقات ذهابهها واقامتهها وعودتها من لندن » وأن يقدما عن 
مهمتهها حسابا . فاما طالت مذد انعقاد البرلمان ضاق الممولون بتكاليف 
مندوبيهم » فانقطموا عن امدادهم بنفقاتهم فانقطعت التبعية النيابية 
( الؤكالة ) تبعا لانقطاع التبعية الاقتصبادية » وبالتالى لم يعد الممثلون 
وكلاء بل أصيحوا نوابا » وتحرروا من تقديم حساب للناخبين وأصبحسوا 


كالثا : إن حصول البرلمان على.حق المساهمة: فى السلطة التشريعية قد وضع 
أعضاءه أمام مسئولية الدفاع عن مصالح عامة » بحكم أن القواذين عامة . فام 
تعد وظيفتهم مقصسورة على معسالع المدن أو المقاطعات الى يمثلونها» 
وبذلك كسب النظام البرلمانى إحدى الخصائص المعروقة الآن : وهى إن كل 
نائبٍ مثل الشعب كله وليس ذاخبيه فقلد. 

وقد بقى النظام البرلمانى فى اغبلترا يأخذ بتقييد الحق فى الانتخاب على 
هذا الوجه حتى عام ؟89 , حيث صدر أول قانون: للإصلاح الانتشالى . 


6؟ ‏ الفصل بين السلعلات : 


غير أن أفم آثار ثورة 1088 ٠‏ فى نظام الحم لى انبلترا » كان مبسداً الفصل 
بين السلطات . هذا المبدأ لا يستند فقط إلى وثيقة الحقوق القى قبلها وليم 
أوران كأساس لتنظم السلملة ٠‏ بل يعتقد . ربما أكثر من هذا على ظروف 
توليه الحم . ذلك أن البرلمسان هو الذى اختبار وليم أورانج وولاه العرش 
بشروطه . وقد غير هذا الحديث من مفهوم الملكية ذاتها . فلم يعد الملك سيدا 
ولا صاحب سيادة فى الدولة بل أصبح عضسوا أو جهازا من أجهسزة 
إدارتها .وكان طبيعيا أن تتفير اختصاصاته وشلطاته تبعا لهذا المفهسوم 


كقة - 


الجديد ,. ولا كانت. تصرفات الملك » منذ عهد قدي » مرتبطة موافقة مجلسه 
الخناص فقد ترتب على هذا اعتبار أعضبساء هذا الجلس ( الوزراء ) مسئولين 
عن تلك التصرفات أو بعبارة أخرى أمببح مقررا أنه لا يجوز تعيين وزراء 
لأيكونون حاصلين على ثقة البرلمان » وأصبح هذا القين على سلطة الملك 
خلال. قرنين من التطورء أنعد معالم النظام البرلمالى""نقول خلال قرنين لأنه 
لم يكن مقطوعا به فى الببداية.؛ وقد حدث أكثر من مرة أن احتفيظ بعض 
الملوك بوزرائهم باليثم من البريلان 0 . 

يقول ماى هولاند وموااه]! بروالالى كتابه فى تاريخ الدستور الاتجليري 
عن تلك الفترة: « صحيع أن سلطات التاج قد أصبحت مارسهسا وزراء 
مسئولون أمام البرلمان » ولم يعد مجلس العموم مقيدا بالامتيازات الملكية » 
ومع ذلك فقد كانت امكانيات الملك من الكثرة والمقسدرة على التسأثير إلى 
درجة أنه لمدة قرن بعد الشورة كانت متغلبة على أكثر غناصي الدستور 
شعبية أن البرلمان الذى لم يكن مشل الشعب إلا قثيلا يكاد يكون اتميا » 
وان متحررا إلى حد بعيد من قيود الرأى العام الذى لم يكن قد وصبل بعد 
إلى تكوين معقول أو مناسب ‏ كان يعبر عن آراء الحزبين المتنافسين أكثر مما 
يعبر عن مصالح الشعب » أن تلك المؤسسة الشعبية التى كانت قاممة من أجل 
الحد من سلطات القاج , قد كسبها التاج الى جانبه » وشاركت من خلال 
تأييده » فى سيطرثه . لقد أصبح التاج يحم بصعوبة أكثر من قبل » 
واصبح مضطرا الى استخدام كل امكانياته للاحتفاظ بسلطاته » ومع ذلك 
فقد بقيت سلطته كاملة كا كانت من قبل 5. 


0 جون لوك : 


فى عام 186١‏ بعد ناح الثسورة واستقرار الحكم على القواعد القى 
أوضحناها نشر الفيلسوف الانجليزى جون لوك كتابه « رسالتان فى الحم 
«اع مدع سرع رمع ده كعوت اهمها ول» يمنا منه الرسالة الثائية . وأول ما بهمنا 
منها أن الدفاع الفكرى عن النظام البرلمالى قد جاء تبريرا لنظام قاثم فعلا . 
وم يكن النظام القاثم تطبيقا لفكرة سابقة عن الدمقراطية , وبالتالى فإن 
صحة آراء لوك 2 أو حجيتها مقصورة على الواقع الانجليزى فى النصف 
الأخير من القرن السابع عشر . أن هذا لا يعنى أن ما قاله أصبح باليا مع 
الزمن » وفقد صلاحيته ؛ ولكن يعنى ناما أن جون لوك فيلسوف النظام 


0ه لتقم اباك رالتكة لووتراطية” 


البرلمئىلم يكن يقدم حلا لمشكلة الدمقراطية . وفى هذا يختلف اخبتلافا شاما 
عن جان جاك روسو . وشهذا لم نتحدث: عن لوك حيث تندثنا عن روسو 
لأنه لى يأت من عنده الا بها ججاء به النظام البرلمانى فهي على وجبه جزم من 
دراسة هذا النظام . 


بعد هذا نرجع إلى ما كتبه جون لوك مباشرة بدون إضافة: أية 
إضافة ‏ لا من عندنا ولا من عند غيرنا . 5 فعلنا عند حديثنا عن روسو,» 
ونا كان لوك كغيره من فلاسفة « العقد الاعتاعى » له تفسير للتاريخ الذى 
أنشأ الجتمغ المدلى ( الدولة ) فاذنا سنتجاوز هذا الجانب » ونركز على مأ يمس 
جانب التنظم الداخلى للسلطات فى الجاع المدني » وتعيد ترتيب الأفكار 
المتداخلة فى كتاب لوك ٠‏ الرسالة الغانية59: القى عنواتها :.« مقال فى النشأة 
الحقيقية للحكم المدنى ومداه » وأهدافه » . 
(أ) القانون الطبيعى : 

« إن حرية الانسان الطبيعية هى ألا يكون خاضعا لأية.قوة عليا على 
الأرض وإلا يقع تحت إرادة أى انسان أو سلطة تشريعية ولا يكون لديه 
سوى قانون الطبيعة قاعدة يعمل بها » ( الفصل الرابع فقرة ؟؟ ) . « ولما 
كان الانسان قد ولد 5 أثبتنا من قبل وله حق كامل فى الحرية وفى التمتع 
بلا قيود بجميع حقوق ومزايا قانون الطبيعة فى مساواة مع أى شخص 
آخرء أو أى عدد من الأشخاص فى العالم فإن له بالطبيعة الحق » ليس فى 
المحافظة على ما يملكه » أى سياته وحرياته وممتلكاته ٠‏ ضد اعتداء الآخرين 
أو مخاولاتهم العدوانية فحسب »ء بل له أيضا الحق فى أن يحام الآخرين على 
خرقهم هذا القانون ومعاقبتهم بما يعتقد أن جريمتهم تستحقه من عقاب 
حتى بالموت نفسه » ( الفصل السابع فقرة 80 ) . ذلك لأن هناك ععدة أمور 
لا تتوافر فى حالة الطبيعة : 

« أونها : لا يوجد انون قنائم ومستقر ومعروف يحظى بالقبول العام 
بوصفه معيار الصواب واللخطأ والمقياس المشترك الذى على أساسه يحكم فى كل 
الخلافات التى تقوم بينهم ؛ لأنه رثم كون قانون الطبيعة واضحا ومفهوما 


- عله 


جميع الخلوقات العاقلة فإن الناس » لتسيزم لمصلصتهم الخاصة ولجهلهم بهذا 
القنانون لايتوقع منهم الاعتراف به كقانون ملزما شم فى تطبيقه على 
قضاياهم: الخاصة » ( الفعبل التتاسع فقرة 12 ) . 
ثانيها : لا يوجد فى الطبيعة قاض معروف غير متحيز لذيه سلطة 
الحم فى جميع الخلافات طبقا للقانون المقرر , لأنه لما كان كل واحد في تلك 
الحالة قاضيا ومنفذا لقائون الطبيعة فإن الانفصال وحب الانقسام قمينان ‏ 
والناس متحيزون لألفسهم - بأن يدفعانهم إلى المفالاة : 6 يبعلهم الاتدشاع 
الشديه ‏ فها يتعدق بقضايام ؛ والاهال وعدم المبالاة بقضايا الغير . 
يخطئون ويقصرون فى سق غيره » ( الفصل التاسع فقرة ؟١).‏ 
« ثالثها : كثيرا ما لاتوجد فى حالة الطبيعة القبوة القى شدمم الحكم 
وتؤيده عندما يكون سلما وتعمل على تنفيذه 5 يجب . فإن أولئك الذين 
يعتدون ظاما نادرا مسا يتراجعون عن ظامهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا 
بالقوة . وكثيرا ما تمل هذه المقاومة العقاب خطرا وقساضيا على من 
يحاولون. توقيعه » . ( الفصل العاسع فقرة 1١١‏ ) . 
(ب) العنازل للمجممع : 
هكذا رخ كل الميزات القى يقتع با الجنس البشرى فى حالة الطبهعصة 
سرعان ما ينساق الناس إلى تكوين الجقئعات لأن وضعهم يبقى سيئًا طالما 
استمروا فى الحسالثة. الأولى » ( الفصل التساسع فقرة 115 ) . و« لأن الجقسع 
السيامى لا يمكن أن يقوم أو يقيض له البقاء إلا إذا كان لديه فى ذاته سلطة 
المحافظة على الملكية » وها الفرض يكون لديه سلطة عقاب الجرائم القى 
يرتكبها أى فرد فى امجتمع » فهنا ‏ وهنا فقسط ‏ يوجد لمجتمع السيامى ) 
حيث تنازل كل فرد فيه عن سلطته الطبيعية وسامها لالمجتع » ( الفصل 
الرابع فقرة /8.) . « إن السلدلة العامة لامجتيع كله فوق كل إنسان يضمه هذا 
الجتيع » والفرض الركيسى من هذه السلطة هى مسن القوانين لكل من يعيشون 
فى ظله » وهى قوانين يجب علينا لى هذه الحالة أن نطيعها » ( هامش الفقرة 
/لى ) . 


ا النظام النيابى وامشكلة الدمرقراطية 


(ج) الليبرالية : 


« تنازل كل فرد عن سلطتسه الطبيعيسة وسامهسا إلى القع فى جميسم 
الحالات التى لا ينكر عليه فيها حق الالتجاء الى القانون الذى يضمه الجع 
حيايته . وهكذا بعد استبماد اللدكم الشخمى لميع الأفراد بصفتهم الشخصية 
يصبح الجاتسع هبو الحكم على أساس تسواعد غير متحيزة وتطبق على جميسع 
الأفراد » ( الفصل السابع فقرة 80 ) و« بذك يعطى المجتيع أو المشرع ‏ وهى 
نفس الشىء هنا . الحق فى سن القوانين له بما يتطلبه المصالح العام للمجتيع 
والذى يجب عليه المعاونة فى تنفيذها يا لى كان واضعها وبذلك يخرج الناس 
من ححالة الطبيعة الى الجقمع المنظم » ( الفصل السابع فقرة 20 ) . 
(د) حك الأغلبية : 


« عندما يكون أى عدد من الناس مجامعا بموافقة كل منهم فإنهم بذلك قد 
جعلوا هذا امجقع جسدا سياسيا لديه سلطة التصرف باعتباره جسدا واحدا . 
ولا يكون ذلك إلا بارادة الأغلبية وقرارها . لأنه لما كن امجتمع يقوم على 
قبول كل فرد فيه ٠‏ ولا كان المجقئع جسدا واحدا » لابد أن يتحرك فى اتجاه 
واحد» فمن الضرورى أن يتصه الجسد فى الاتباه البذى تدفعه إليه القوة 
الأكبر » وهى ما تقبله الأغلبية » وإلا كان من المستحيل أن يعمل أو يستمر 
جسدا واحدا » أى مجتيعا واعدا » ا اتفق على ذلك جميع الأفراد الذين اتحدوا 
فيه » ومن ثم كان كل واحد ملزما بأن يثمله ما تقبله الأغلبية » ( الفصل 
الثامن فقرة “4 ) . « وهكذا فإن كلى إنسان بقبوله مع الآخرين تكوين 
جسد سيادى واحد لى ظل حكومة واحدة يرتب على نفسه التزاما قبل كل 
شخص فى هذا المجتمع بأن مضع لقرار الأغلبية » وبأن يثمله هذا القرار» 
( الفصل الثامن فقرة ١17‏ ) . فأنه إذا لم يؤخل قرار الأغلبية عقلا على أنه 
تصرف المجموع كله » ويثمل كل فرد فيه ؛ ثما من ثىء مكن اعتباره تصرف 
الجموع إلا برضاء كل فرد » وهو الأمر الذى يكاد يكون من المستتحيل بلوغه 
بالنظر إلى العقبات الصصية وارتساطات العمل , القى ستحول بالطرورة 
دون اشراك الكثيرين فى الاجقاعات العامة حتى بين عدد أقل بكثير ما 


كا 


أ 
/ 


يتكون منه المجتع المنظم » ( الغمسل الشامن فقرة هه ) . « ومن ثم فسان 
أولئك الذين ييجرون -حالة الطبيعة متعدين فى مجقع لابن أن يكون مفهومف 
لدهم أنهم سيتبنازلون للأغلبية فى امجتمع عن كل السلطة الضرورية لتشقيق 
الأهداف التى من أجلها اتحندوا إلا إذا اتغقوا صراسة على أى عدد أكير هن 
الأغلبية » ( الفصل الثامن فقرة ١‏ ) . 


(ه ) السلطة التشريعية : 


« رأوا ( الناس ) أنهم لن يققتموا ببالأمن والراحسة ويطمئنوا إلى أنهم فى 
مجتمع مدنى حتى يوكل التشريم إلى هيئات جماعية من الناس » ممها برلمانا 
أو مجلسا نيابيا أو ما شئث ٠»‏ يخضع بواسطتها كل شخص أيا كان متساويا 
مع أحقر الناس لتلك القوانين الى وضعها هو نفسه باعتباره جزءا من 
اهيئة التشريعية » ( الفعبل السابع فقرة 4؟ ) . « وعلى الرثم من أن السلطة 
التضريعية سواء كانت فى يد فرد ا كانت دائة الانعقاد أو لا 
تنعقد إلا فى فترات » فإنهبا هى السلطة العليا فى المجقع . ومع ذلك فإنها 
أولا : ليست ولا يمكن أن تكون مطلقة وتحكمية فى سلطتها على سياة الناس 
وممتلكاتهم » لأنها لم تكن سوى السلطة المشتركة لكل عضو من أعضاء الجع 
تنازلوا عنهاوساموها إلى ذلك الشخص أو تلك اجمعية أى المشرع » فهى.لا 
يمكن أن تكون أكثر ما كان يقنتع به هؤلاء الأشخاص فى حالة الطبيعة قبل 
أن يدخلوا الجقع ويتنازلوا عنه للجباعة . إذ لا يستطيع شخص أن ينقل 
إلى آخر سلطة أكثر مما له هى نفسه ٠‏ وليس لأسد سلطة تحكية مطلقة على 
نفسه أو على أى شخص آخر يبيح له أن يقضى على نفسه أو يدمر حياة 
آخر وما يخصه » ( الفمسل الحمادى عشر فقرة 1١5‏ ) . « ثانيا :إن السلطة 
التشريعية أو العليا لا تستطيع أن تدعى لنفسها الحكم بوساطة مراسيم 
ارتبالية تحكية » بل هى مضطرة أن تقيم الصدالة وتحك فى حقوق الرعية 
مقتضى قوانين قامّة تم إعلانها » وبوساطة قضاة معروفين لديهم سلطة 

الح » » ( الفصل الحادى عفر فقرة ؟١؟1‏ ) . « فلا تستطيع السلطة العليا أن 
تأخن من أي إنسان أى جرم من متلكاته بدون موافقته » ( الفصل الحادى 
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عفر فقرة 8؟1 ) . « ثالثا : لا يستطيم المشرع أن ينقل سلطة سن القوانين 
إلى أيد أخرى لأنها لما كانت جرد سلطة مفوضة من الشعب » فإن أولشك 
الذين عهه بها إليهم لا يكن أن ينقلوها إلى آخرين . فالشعب وحبده ضو 
الذى يستطايع أن يدد صورة الجفع » وذلك بتكوين السلطة التشريعية » 
وتعيين من يعهد بمهسة التشريم . وعندما يقول الناس : اننا مبتخطسع 
ونم بقوانين سنها هؤلاء الأشخاص وبهذه الصورة » لا يستطيع إنسان أن 
يقول إن أشخاصا آشرين سيسنون القوانين . ؟ لا تفيدم أية قواذين سوى 
تلك التى يضعها أولئك الذين اخشاروضم ومنحوم سلطة من القوانين لهم . 
اذ حيث إن السلملة التشر يعية مستمدة من الشعب بتقليد ومنحه اختيارية 
منه فإنها لامكن أن تكون أى شىء آشر غير ماتنقله تلك المنحة المحددة القى 
لما كانت قاصرة على سن القوانين فقط » وليس تمعيين مشرعين , لا يمكن أن 
يكون للسلطة التشريعية بمقتضاها أية سلطة في نقل سلطتها فى سن القوانين 
ووضعها فى أيد أخرى » ( الفعيل الحادى عشر فقرة 1311 ) . 


( و) نظام المجلسين : 


«لما كان وجود السلطتين التشريعية والعنفيذية فى يد واحدة فيه اغراء 
أكثن مسا ينبغى للضعف الانسالى السذى ميل إلى الاستسواذ على السلطة , 
حيث إن المشوع عندشد لد يعفى نفسه من طاعة القسوانين التى سنها أو 
يعمل على أن تكون القواعد عند وضعها وعند تطبيقها لمصلحته الخناصة »2 
وبذلك تصبح له مصلحة متيزة عن مصلحة بقية المجتقع ومضادة للهدف من 


اجتمع والحكم » ومن ثم فإن السلعلة التشريعية فى المجتمعات المنظمة تنظها 


جيدا . وحيث يحظى خير الجموع بالاهقام الواجب . توضع فى أيدى أشخاص 
مختلفين تكون هم . عندما ينعقدون انعقادا صحيحا . سلطة سن القوانين 
بألفسهم أو بالاشتراك مع غيرثم وبعد أن يفعلوا ذلك يتفرقوا ثانية حيث 
يصيرون م أيشا .خاضمين للقواذين. التي وضعوها » وهى قيد جديد ووثيق 
عليهم لضمان أن يضعوا القواذين للمساليع العام » ( الفصل الشانى عشر فقرة 
4ا). 


. كله 


(ز) الانعقاد دوريا : 


« إن سلطة التشريم هى التى ها الحق فى تحديد كيفيةاستعال قوة الجمع 
لمحافظة عليه وعلى أعضيائه , بيد أنه لما كانت هذه القوانين. ستنفذ 
باستبرار » وها قوة دائة » ومكن أن .توضع فى وقت قليل فإنه لا. حاجة 
لأن تنعقد السلطة التشريعية بعبفة مسقرة حيث لا عسل داثم لسديها» 
( الفصل الثامن عشى فقرة ١19‏ ) . 
(ح ) السلطة التنفيذية : 

« ولكن لأن القوانين التي توضع مرة واحدة » لى مدة قصيرة » ها قوة 
دائة مسقمرة » وتتطلب تنفيذا داما واشرافا مسامرا فإنه من الضرورى » 
بناء على ذلك » أن تكون هناك سلطة دائة فى الانعقاد تعمل على تنفيذ 
القوانين التى وضعت » وأن تظل نافذه .. وهكذا كثيرا ما فصلت السلطة 
التشريعية عن السلطة التنفيذية » ( الفصل الثالى عفى فقرة ١١2‏ ) . 
( ط) المسئولية الوزارية : 

« والسلطة التنفيذية إذا عهد بها إلى أى كن غير الشخص الذى له نصيب 
فى التشريع فسمن الجلى أنها تكون عندكذ تابعة للمشرع ومنئولة ‏ أمامه 
ويكنه تغييرها » واستبدالها عندما يرى ذلك » ( الفصل القالث عشر فقرة 
1). 


(ى ) الانتخاب لمدة محددة : 


« رثم أنه لا يمكن أن يوجد فى امجتمع. المنظم ‏ الذى يقوم على أسسه الخاصة ويعمل 
طبقا لطبيعته الخاصية ‏ أى يعمل على المحافظة على الجماعة » سوى سلطة عليا واحدة » 
هى السلطة التشريعية القى تتبمها » ويجب أن تتتبعها كل السلطات الأخرى » فإنه مع 
ذلك لما كانت السلطة التشريعية جرد سلطة مكلفة بالعمل على تحقيق بعش الأهداف 
المعينة فأن الشعب تبقى فيه سلطة عليا فى إزالة المذوع أو تغييره عندما يرى أن 
المشرع يعمل ضد الأمانة الموكولة إليه » لأن كل سلطة تسام أمانة بقصد تحقيق هدف 
تكون محددة بهذا الهدف » ومن ثم عندما يظهر بوضوح أن هذا ادف قد أهمل » أو أن 
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ما يحدث هى عكسه, كان فى ذلك إضدار للأمانة يؤدى بالضرورة إلى سعبها ريعيد 
-السلطة إلى أيدى أولشك الذين ساموها » ( الفصل الشالث عفر فقرة ذوذ) . « فإذا 
كانس السلغلة التهر ينية أو فقثم هنهنا مكونسا من مثلين ينضمارم الشعب ف كل مرة 
ويغودون بعدها إلى نمالة الرعايا الفاديين ولا يكون شم نصيب في الذورة التشريفية 
إلا بعد اشنيان جديد فإن سللة الاشتيان هذه يجب أن مارشها الشعب : إما فى أوقنات 
مددة , أو عندمايدعى إلى ذلك » ول هذه المذالة الأشيرة يمهد نشلطة دعوة الهيئة 
التشريسية عادة إلى السلملة التنفيذية » ( الفصل الغالث عفى فقرة ٠١6‏ ) .ودهؤلاء 
الأشخاص أن يعوا ومارسوا سلطتهم التشريعية فى الأوقات التى يحددها دستورم 
الأصصلى أو التي يحددونها لى اسمناعاتهم السابقة » أوعندما يقاءون إذا لم يجدد الدستور 
ولم يحددوا هم مسبقا هذا الوقت أو عندما لا توجد وسيلة أشرى مقررة جمعيتهم لأنه 
لما كان الشعب قد اودعهم السلطة المليا فإنها تظل فيهم دما وهم أن مارسوها عشدما 
يشاءون ( الفصل الثالث عش لشرة 1٠١9‏ ) , 
زك ) الاعساء على البرلمان : 
« وقد يور هنا سؤال اذا يدث إذا كانت السلطة التنفياية ‏ وهى لك قوة 

امجاهم . تستعمل هذه القوة الخيئولة دون أجقاع الهيئة التشريعية ومنعها عن العمل » 
عندما يتطلب الدستور الأملن أو الاجة العامة اتعقادها ؟.. وأجيب عن ذلك بأن 
استعال القنوة. شد الشعب دون سند من السلطة » وبمما يناقض الفقة التى أودعهسا 
السلطة التنفيذية إنما هى مثابة اعلان حرب على الشعب الذى يصبح له فى هذه الحالة 
أقامة هيئقه التشريسية من عديد لمارسة سلطتهاء لأن الشعب ‏ وقد أقام مشرعا 
بقصد أن مارس سلطلة سن القوانين : أما فى اوقات هددة أو عندما يتطلب الأمر ذلك 
يكون له حق استمال القوة فى إزالة المقبة التى حول دون قيام المشرع با هو ضرورى 
لابقع وما يتكون منه سلامة الناس وبقاؤ م * ( الفصل الثالث عفر فقرة ٠6١‏ ).. 

( ل ) الاعتداء على الشعب : 

« ولا يمكن أن يكون هناك سكر بين السلطة النشريمية والشعب اذا حاولت أى من 

السلطتين التنفيذية أو التشريعية بعد أن. تستولى على السلطة فى يدها إن تعمل على 
استبعاده أو دماره فليس أمام الشعب من علاج فى هذه الحالة » ؟ فى الحالات التق لا 
يجد فيها قاضيا يلجأ إليه لى الأرض.» سوى الالتجاء إلى المماء » ( الفصل الرايع عشي 
فقرة 156 ). 


كت - 








(م ) السيادة للبرلمان : 
رو)« وختاما : إن السلطة التى أعطاها كل فرد للمجقع عندما دخل فيه » 
لا يمكن أن تعود إلى الأفراد ثانية طالما ظل المجتمع باقيا » ولكنها تبقى فيها 
أبداء لأنه دون ذلك لا مكن أن يكون هناك محقم أو مجقع منظم وهو ما 
يناقض الاتفاق الأعبلى . وكذلك أيضا عندما يودع الجقع مهمة التشريع فى 
جماعة من الأشخاص ؛ لتظل. فيهم » وفى خلفائهم » مع ترجيه وسلطة 
لتحديد الخلفاء » فإن السلطة التشريعية لا يكن أن تعود إلى الشعب طالما 
بقيت الحكومة , لأن الناس إذ أنفأوا سلطة تشريعية مسقمرة إلى الأبسد 
تنازلوا عن سلطتهم السياسية هاء ولا يستطيعون استعادتها » ( النصل 
التاسع عشر فقرة ؟)؟ ) . 
بخلاصة : 

خلاصة ما قاله لوك » وهو يبرر النظام البرلمانى الذي كان سائدا فى 
عهده » أنه نظام توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريفية ؛ مع عدم 
استبعاد السلطة التنفيذية من الاشتراك فى التشريع . وفى مواجهة الحسق 
الإنى الذى كن الموك يدعونه اسنسد لوك النظاع البرلمانى إلى الإرادة 
الشعبية » أو امجتمع » أو أغلبيته , ولكنه فى مواجهة الشعب » أو الجتمع » أو 
حتى أغلبيته قصى حقهبا على اختيسار أعضاء البرلمان » وم يتعرض لحسق 
الانتخاب من حيث طبيعشه » وما إذا كان عامنا أو مقيداء 5 لم يتعرض 
لكيفية الاختيار » ولكنه ‏ على أى حال قرر قاعدتين أساسيتين : الأولى : 
أن ليس للشعب سلطة مارسها فإنه قد تنازل نهائها عن سلطته إلى المجقع » 
ولا يستطيع أن يستردها . الثانية : أن السلطة ( أو السيادة ) قد انتقلت 
نجائيا الى البرلان . ولسنا فى حاجمة إلى القول بأن لوك قد أورد فى كتابه 
القديم أغلب مميزات النظام البرلمانى اذى يقول بها المحدثون . نقول أغلب 
المميزات. لأن النظام البرلمانى قد أضيفت إليه » من خلال التطبييق ميزات 
أخرى » نستطيمع أن نسميها تصسيحية » لأنها استهدفت الاقتراب به من 
الديمقراطية » نلتقى هنا ء لى سهاق تطوره التاريخى ٠‏ بأولها , وهو حق 
الحل الذى أصبح ركنا من أركان النظام البرلمائى 0. 
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8 حل البرلمان : 


اسل «ونابامووطإجراء ينهى سلططلة النواب قبل نساية المدة التى 
أنتخبوا من أجلها ويدعو هيئة النباخبين للذشتيان مرة أخري : قد يسفن 
الانتخاب الجديد عن الأعضاء القدامئ ذاتهم أو أغلبهم أو غيرهم ؛ ولكن هذا 
لا يفير شيئا من طبيعة المبل . وقد يحبدث الل بناء على سلملة مخنولة 
دسصوريا لرئيس الدولة ٠‏ وسى الغالب ٠‏ ولدموزارة وهو المعتول به فى 
الترا . أو بناء على رطبة شعبية ذات شروط ممينة ؟ أخذت به بعش 
المقاطمات السويسرية . ونظرا لأن هذه الاجراءات كلها تنتهى إلى دعوة 
الناهبين الى اشميار مثلين فى ظطروف يختلط فيها الانتضاب بالاستفهاء إذ 
يكون مبرر الحخل عادة موضيوعا محل نزاع بين السلطات ؛ أو على قدر من 
الأمية يستلزم الرجوع إلى الناخبين » فإن بعس النقهاء يعتبروز الل بنام 
على طلب عده من الناشبين صورة من صور الاستنتاء الشعبى و بعضهم 
يعتبرون الحل عامة ذا طبيعة . عمائلة لطبيعة الاستفتساء الشعي"2 
والبعض الآخر يعتبرونه بديلا عن الاستفتاء الشعىد . واخيرا يرى بعض 
الفقهاء أن الحل وإن كان تفعلفا فى طبيععه عن الاسعفتاء الشعى إلا أنه لا 
ينققى قاصا إلى النظام النيالبى فهو نظام « شبه نيسالى للتاع8 
كنغهنهعوةرمه-«وكل هذا . فى رأينا ‏ غير دقيق » وستعرف سند رأينا 
هذا عندما ندرس الاستفتاء الشعى » نكتفى الآن بإن. نقول إنه حيث 
ينصب اخثيار الناشبين على « أشخاص » أود شخص » فهو انتخاب » وليس 
استفتاء وحيث ينصب على موضوع فهو استفتام وليس انتخابا . قد 
ينطوى اختيمار الأشخاص على رأى فى موضوع ؛ وقد ينطوى الاستفشام 
على مسوضصوع إلى تغيير فى الأشخساص » ولكن كلا من الاجراءين يبقى 
محتفظا بطبيعته الخاصة » ويبقى الخل من اجراءات التشيل الثيابي داخل 
النظام البرلمالى لمواجهة عسزه عن قشيل الشعب » أو حت التساخبين » فى 
ظروف تارينية سنذكرها فها يلى : 
عرفنا فها سبسق أن نظلسام الالقاسات أو العرائض 17601085 كان هق 
الأسلوب المتبسع فى انجلترا لتقديم رغبسات أغضياء البرلمان إلى الملسك » وأن 
م فكلا 








مجلس العموم استطاع عن طريقها أن يمل إلى المضاركة ف التشريع د يأق 
الآن دور الشعب ء الشروع فى النظام البرلمالى من أية طريقة لإعيال إرادقه » 
فيستخدم ذات الحبق » سق الالقاس » للتغلب على سيطرة البرلمببان يبه » 
وسذلك تستقر قباعيدة سديسدة فى النظيام الرلمانى يقترب فيهسا من 
الديقراطية . 

ففق عام وماوا, قال مراع عنيف بين الحمافظين والأحران» ضاق بسه 
الشعب الاغليري قلجاً إلى العرائض يرسلها إلى الملمك ولم أورائج يالب 
فيها تمل البرلمان وإعادة الانسغاب فاستجاب املك لعلك الرغبمة الشعبية » 
وما كانت الطبيعة الدستورية لذلك الإجراء غير واضحة قاما فإن لس 
المبوع قد سسارع وأصيدر قرارا بدستورية الخل0. 






رئيس الوزراء لورد شائام وين مجلس العيوم أدى إلى حل الجلس ؛ ولكن 
بطريقة تستسق الللاسظلة » ل ؛ يطلب رئيمن الؤؤراء من الملك سل المجلس » 
بل لجأ إلى الشعب وكون منه رأها عاما فتامزرا له ليكون الشعب أيطيا عو 
انذى يلس من الملسك عسل الجلس . وأشيرا فخلال الأزمسة الى أعقبت 
استفالة وزارة لورد ملمسورق عسام ,04 وثولى على أثرها ولمع بت 
+ الوزارة" فى مواجهة خلس عموع مضاد قاما كانت الممارضة تتفي الل 
من ناحية . وكانت الحكومة لاتريد الل إلا بعد كسب الرأى العام » ومجرد 
أن كسبته سملت البرلمان ٠‏ 








. مقاومة الأفكار الدمقراطية : 


كيف نفأت هذه الظاهرة ؟ نعنى ظاهرة يروز « الرأى الماع » عنصرا 
مؤثرا يطلب مل البرلمان فيسل » ومخشاه البرلان فيحاول تنب الل » 
وتقيم له الحكومة وزنا فلا تقدم على الحل إلا بعد التأكد من موقفه » وجه 
يصبع الخل ظاهرة ديقراطية فى نظام برلماقى ؟ 

لافك فى أن لآراء لوك تأثيرا فى نشوئها من حيث تركيزه على سيادة 
الجتتبع » وأنه مصبدر السلطات جميما . ولكن لوك قسد قصر ممارسة ذه 





تكله انام النيالى ومشكلة الدير اطية 


السيادة على اختيار الممثلين للناخبين فى البرلمان » ولم ير أن للشعب فى أية 
حالة أن يمارسها بنفسه خاصة ضبد نوابه . ومع ذلك فإن الشعب لم يكتف 
« بالالتجاء إلى السماء » ولكنبه تدغل مستعملا وسيلة سائدة هى تقديم 
العرائض للتخلص من الإزلان .. وهو ما يتفق مع نظرية لوك من حيث إن 
الشعب هي مصدر السلطة » ولكن لا يتفق معها فى كيفية ممارستها . ليس 
أمامئنا تفسير معقول هذا إلا أنهما جباءت تحت تأثير كتابات وأفكاز جان 
جاك روسو . ذلك أن فيلسوف الدمقراطيية كان ند طاردته كل القوى فى 
القارة الأوروبية على أثر نشر كتتابه « العقند الاجماعى » فلجاً إلى اغبلترا 
بمساعدة الفيلسوف الانبليرى ديفيد هيسوم عام 19356 2 وكانت كتابائسه 
وأفكاره قد وصلت من قبل . يقول ماى صولائد : « منذ منتصف القرن 
الثامن عشر كان قة نظريتان: تتنازعان القول فى طبيمة حق الانتشاب . 
فمن ناحية كان الانتخساب معتبرا أمسانة 056]] مخولسة لطراز معين من 
الأشخاص يتم اختهارهم بعنايسة » بساعتبارهم أكثر الناس مقدرة على 
استتخدامها للصالح العام . كان متهم سسائزو الأراطى الذين كانت مصلحتهم 
فى رخاء الدولة تعتبر أكثر دواما وثباتا من أى واحسد آخر . وكان منهم 
الملاك الآخرون الذين يكونون بالاضافة إلى الأولين المساهمين الرئيسيين فى 
الدخل القومى : وقد أصبحوا مؤهلين للاختيار على أساس تارينى هى 
ارتباط الانتخاب بالضرائب . وم يكن الممشلون الذين يختسارونهم « نوابا » 
بل كانوا أقرب إلى المفوضين تفويضا مطلقا ‏ تمندمءمنمورم ‏ وكاثوا 
يعتبرون ممثلين لشعب اغجلترا أكثر من تمغيلهم لمناطقهم الحلية التى بعثت بهم 
إلى البرلمان . أما النظرية المضبادة فتعتبر عضو البرلمان مندويا عمن الختاروه 
وليس ممثلا للأمة وأن واجبسه الأسامى أن يعرض معبالحهم » ويدافيع عن 
آرائهم » ومن هذه الزاوية » كلما كثرت متاعب أية طبقة كلما كانت فى سحاجة 
أكثر إلى ممثلين » وهو موف مضاد ناما لاسوقف الأول الذى يربط بين 
اسققرار تقدم البلاد وبين قصى سق القشييل فى الجمعيمة السياسية على أكثر 
المواطنين ثراء . وعلى هذا يعتبر الانتخاب حقنا طبيعيا وشخصيا سواء 
تقرر أو لم يتقرر وحتى فى القرن الشسامن عشر كان لهسذه النظريسة من 
يدافعون عنها وأصبحت رائجة شمبيا بفضل كتابات روسو» ولكن 


مراع 





التعبير عنها بالطرق الشعبية القاسية أثناء الثورة الفرنسية , بالإضافة 
إلى آراء وتأقر جيودك 18311166 أدى إلى رد فعل مضاد ها فى اغلترا » 5. 

إن هذا النص يكشف لنا عن بجوهر النظام البرلماني الذى كان سائدا » 
منذ القرن الشامن عثر فى انجلترا . أنه نظام حك الأقليبة 
عنطج دوع ناه ومصدر حقها فى الحكر أنها ممتازة » ثروة وذكام » ومرتبطة 
ارتباطا حقيقيا بالمسالح القومية » وكل هذا « يجملها بمنأى عن كل تبعية 
مهينة الإرداة الشعبية»«لابهم بعد هذا أن يكون السبب هو الخوف من 
تكرار العنف السدمسوى السذى مبساحب الثسورة الفرنسيسة أو الخرص على 
الامتيازات القى حصلت عليها الطبقة الانجليزية الوسطى ضد الملكية لتبرير 
موقفها فى رفض الاتجاهات الفكرية الدمقراطية , إنا الذى بهمنا هو كيف 
برر مفكرو وساسة اجلترا موقفهم الارستقراطى ؟. 


أغار ماى هولاند إلى آراء وتأثير بيورك . 1811116 وغبد تلخيصا 
هذه الآراء فى خطبة ألقاها عام ٠094‏ وهو يشكر ناخي دائرة برستول بعد 
أن اختاروه نائبا قال : « لاشك أنه من أسباب السعادة والشرف لأى نائب 
أن يعيش فى وحدة حمهة مع ناخبيه» وأن يرتبط معهم بأقوى الروابط 
العاطفية . 5 يجب أن تكون آمالهم دافعا قويا له » وأن تكون آراؤهم محل 
احترامه الكبير . ولكن رأيه الأخير » وحكمه المتأنى » وضميره المستتنير » لا 
ينبفى له أن يضحى بهاء لا لكر ولا لأى شخص آخر ولا لأية طبقة . إن 
التوجيهات الملزمة » والوكالات الصادرة , التى يجب على النائب أن يطيعها 
طاعة عمياء فى مناقشاته » وإبداء آرائه » مها تكن مضادة لاقتناعه 
وتقديره وضميره » هى أشياء غريبة تماما عن قوانين هذه البلاد » ولا يمكن 
تصورها إلا على أساس خطأ جسم فى فهم قواعد دستورنا .إن البرلمان ليس 
مؤقرا لامبعوثين يمثلون المصالح الخنتلفة المتناقضة » إنه اجماع لمناقشة أمور 
أمة ليس لأعضائه إلا مصلحة واسدة يستهدفونها هى مصلحة البلادها . 


فى هذا الرأى ‏ بالرثم من «منوحه إلى التحرر من إرادة الناخبين ‏ فكرة 
أولية عن تقثيل « الأمة » . ليس تقثيل إرادتها 5 سنراها فى الفقه الفرنسى » 
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ولكن قثيل مصبالحها على الأقل . ومع ذلك فهو لا يقطع الصلة تماما بين 
غيل الأمة وسيادة الشعب الى تجدها عند لوك وعند روسو . وطالما-اعترف 
للشعب بالسيادة فإنه » بطريقة أو بأخرى » سيحاول أن يترجمها إلى سلطة 
مارسها . وقد بدأت تلنك المحاولة فى صورة الثاس حل البرلمان ؟ رأينا . 
فيقطلع بلاكستسونومماداءوإطهذه الصلبة ويؤكد انراد البرلمان بالسيادة 
والسلطة فى مواجهة الشعب بقولبه : « صحيح أن لوك وبعض أمبيصاب 
النظريات الآأخرين قد ذهبوا إلى أن للشعب دائا سلطة عليا تخوله سق 
إلغاء وتغيير السلطة التشريعية إذا رأى أنها قد سغانت الثقمة التي وضعت 
فيها .. ولكن مهما يكن نصيب هذا الرأى من الصبحة على المستوى النظرى 
فإننا لا نستطيع الأخذ به لى التطبيق ولا أن نوجد أية طريقة قانونية 
لوضعه موضسع التنفية .. وعلى هذا نستطيمع أن نؤكد أنه مادام بقى 
الدستور الاليرى قامًا فإن سلطة البرلمان ستبقى مطلقة وغير خاضعة 
للرقابة »د 

5 الاستيداد اليرلمانى : 


«إن ما يفعله البرلمان لا تود قوة علي الأرض تستطيع. أن تلفيه » 
هذا الول آخر للسيد بلاكستون يغبر عن هدف الطيقة الوسطى الاغليرية » 
القى أصبحت أرستقراطية » أكثر ما يعبر عن الواقع البرلمالى » إذ.لى يصبيح 
هذا الهدف حقيقة كان لابد أن #خضيع النظام البزلمانى لأهدافه الميادرات 
الشعبية التى تقثلت فى طلب الشعب بعل البزلمان.. وقد ساعد عبث الملولقا 
بحق الحل على تحقيق هذا . ففى عام :18 اعتالى العرش ول الرابع » وبداأ 
عهده بالانحياز إلى الاتجاهات الدمقراطية فساند رئيس الوزراء ايرل جراى 
فى صراعه ضد البرلمان من أجل الامبلاح الانتخالبى الذى كان يستهدف توسيع 
قاعدة الناخبين » ولكنه غير موقفه بعد هذا وتبنى وجهة نظر الممارضة فى 
مسألة كاثوليك أيرلندا » فاستقالت الوزارة بالرنم من قتعها بالأغلبية 
الكبيرة » وعهد المللك الى لورد ملبسورن بالوزارة » وهو أيضا ينمي 0 
حزب الأغلبية ( الأخرار ) فام يستطع أن يكسب ثقة الملنك .ثم حدث أن 
أحد الوزراء قد أصبح لوردا بالوراثة بعد وفاة أبيه واقتضى ذلك تغييرا 


اه ؟١لا‏ اه 











جزئيا فى الوزارة » فانعهرها الملك فرصة لتغييز الوزارة كلها » وعهد بها إلى 
روبرت جيل زعم حرزب الحافظين » الذى أراد أن يتخلص من الجلس فسله . 
وقد أثاز هذا الإنقراء عاضفة من النقند أسفرت عن وضع القواعد الى 
اعتبرت فيا ينا « شروطا » لدسشورية سل البرلمان . فسع الاعتراف بحسق 
رئيس الدولة ف أن يغير وزازته إلا أن استعبال مسق الل » والرجموع الى 
الناخبين لا يوز إلا فى الحالات الآنية : 

أولا : خلاف ف الرأى بين ركيس الدولة والوزارة حول موضوع محدد . 
ثانيا ؛ خلاف داخل مجلس الوزراء يستوجب تغييرفا والرجوع إلى 


الشعب . 
كالثا : خلاف بين الوزارة والبرلمسان يستوجب تفيير الوزارة أو حل 
البرلمان . 


وما كان ثىء من هذا لم يحدث فى تلك السابقة فإن نتيجة الانتخابات 
الجديدة جاءت مؤيدة لحزب الأحرار » واضطر روبرت بيل للاستقالة . 
ومنذ ذلك الحين لم يستعمل أي ملك اغليزى حق الخلد لا مباشرة » ولا 
بطريق غير مباشى عن طريق استفاظه بوزارةلا تستضد إلى الأغلبيسة 
البرلانية . وكذا نرى كيف آلث السلطة كلها للبرلمان . 

من ناحية لم يعد لرئيس الدولة سق حل البرلمان » والالتجساء إلى 
الشعب » ولا أصبح للشعب سق القاس الخل من الملك . ومن ناحية ثانية م 
يعد من حق الملك أن يعين وزارة لا تحظى بثقة أغلبية البرلمان . وكا يقول 
الفقيه الفرنسى ايممان إن أسهل وأوثق طريقة هذا هوأن تشكل الوزارة كلها 
من حزب الاغلبية فى البرلمان أو على الأقل أن يدخل فيها زعماء ذلك 
الجر ب««أياما كان الأمر فإن البرلمان منذ ذلك الحين قد أصبح يلعب الدور 
اذى كان للملكيسة من قبل . كان الملسوك من قبسل يختسارون وذ ياءثم 
ويفرضوتهم على البرلمان فأصببع البرلمان هى الذى ينتار الحكومة ويفرضها ٠‏ 
وكان الوزراء يستدون قوتيم من سلطة امك فأصبيع البرلمان شو مصدر 
سلطتهم » أصبحت السلطسة التشريميسة فى الثى تختسار وثعين السلطسة 
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التنفيذية . أو 5 يقول الفقيه الاغجليزى باجهوت اداعيده « إن المقصود بهذا 
الاسم . أى الوزارة . هى جشة مثازة من أعضاء الهيئة التشريعية لمارسة 
السلطة التنفيذية . ان لالمجالس التشريعية لجانا. متعددة .ولكن أهمها هى 
اللجنة القى ينتخبها البرلان من رجاله الحسائزين لثقمه التسامة . وشى وأن 
كان لا ينتخبهم مباشرة إلا أنه قادر على انتخاهم بطريق غير مباشر , لقند 
كان للتساج منسذ قرن مضى المسق فى اختيسار السوزراء رثم التسلم يعسدم 
استطاعته تقرير السياسة واجبة الاتباع , إلا أن السلطة التشريعية كقاعدة 
عامسة هى القى تختسار الوزير الأول 00. ويقسول فققنيسه اغبليزى آخر هى 
بورجس. «مويند8 ١‏ 

كذ غآ , «عاكترة طذتاهمع عطا د ممتائدمم عاطنامل ه برمرناععه ها براتعطا يعضت وممم سيمع اه عوسمم عط 
كعله علمعتصيه عل از عاماة عط له دمتاقتهميده مولع عع رمه كز )أ صة بعمستهاكتوة1 عيلة له طعمقيط عجره 


كعاعتطياة وممصتددمء كه لعب عفعها مقط 


ان هذا الرأى الأخير ينبه إلى تطور خطير فى النظام البرمانىعندما يشير 
إلى أن مجلس العموم قد أصبح « سيدا للشعب » إذ معنى هذا أن السلطة القى 
كسبها البرلمان من الملك والسوزارة على أساس أنه مثل الشعب لم تصد إلى 
الفعب . يقول بوردو إن حركة تمول السلطة من الملك إلى الشعب قند 
أوقفت فى مرحلة معينة حيث تدخلت قوة ثالثة فى البرلمان واستولى 
عليها لنفسه وأن ذلك هو معبدر سيادة البرلمان فى انجلترا وبالتالى المصدر 
المميز للنظام النيابى » فهو نظام ديمقراطيسة « محكومة. مموسصمعنس . 
وليس كل هذا تحليلا نظريا بل أنه يستند الى ممارسة البرلمان الانجليزى 
لاستبداده . ففى عام 184١‏ أراد لورد ملبورن إلغاء الرسوم المفروضة على 
القمح واختلف مع مجلس العموم فصله وأعيدت الانتخابات فم يحصل على 
الأغلبية .وكان واضحا أن نتيسجة الانتشابات تتضمن رفض الشعب تغيير 
الرسوم . ولكن رئيس الوزراء الجمديد ألفى تلك الرسوم بموافقسة مجلس 
العموم وبدون الرجوع إلى الشعب . وفى عام 1860 كانت نتيجة الانتشابات 
مؤيدة لموقف لورد بالمرستون المعادي لمشروع الاصلاح البرلمانى فاما توق 
وخلفه لورد رسل اقدم ذات المشروع للبرلمان ذاته ووافق عليه دون رجوع 


- ل١6‎ . 





إلى الشعب .. أكثر. من هذا » حدث فى عام 110 أن تقدمت الحكومة ميزانيية 
تتضمن زيادة. فى الضراكب واحتست: ببأن ذلك بنساء على اتساه الارادة 
الشعبيسة إلى.ضرورة زيسادة حم الأسطلسول الخربى » فلم يسوافسق. مجلس 
اللوردات وطلب استفتاء. الشعب » ولكن: الوزارة رفضت حل الجلس. واجراء 
استفتاء منتجة. بأن. هذا يالف القوائين الاستوزية.للدولة . ولكن من أجل 
حرمان مجلس اللوردات من سق طلب الاستفشاء استفتت الحكومة الشعب 
وحصلت على ما تيه . 


وهكذا نرى أن قواعد «اللعبة» البرلمانية كلها تدورحول تأكيد سلطة البرلمان 
فى مواجهة كل القوى بما فيها الشعب نفسه إذا لزم الأمر . 


: الاصلاح الدمقراطي‎ ٠٠ 


تاريخيا بدأ المظهر الدمقراطى للنظام البرلمانى فى اغجلترا عسام 1884 
تاريخ أول إصلاح انتشابن . ويقسول بورجس إن السدسصور الاتجليرى م 
يوجد إلا منذ ذلك التاريخ . مع أن كل ما أحدقه قانون 186 هو أن عدل 
فى دواكر الانتخاب وقثيلها وشروط الانتضاب ينيث زاإد د إلى حد ما » عدد 
الذين أصبحوا يشاركون فى الانقشاب . ألغى القثيل بالنسبة لست وستين 
دائرة يقم فى كل منها أقل من ألفى مواطن وكانت لحا 1١١‏ ممثلا . كا الغام 
بالنسبة لثلاثين مدينة يسكن كل منها أقل من 0٠١‏ مواطن كانت كل منها 
تمثل بعضوين فتخلص من 118 نائبا « شكليا ». ومن ناحية أخرى قرر 
حق التمثيل لمدن كانت محرومة منه . منها ؟؟ مدينة أصبح من حق كل منها 
أن تنتخب مشلين اكنين ثم عشرين مدينة أخرى أصبح لكل منها أن تنتخب 
مثلا , أما المقاطعات فقد زاد عدد مثليها من ؛؟ إلى 1١6‏ . وخفض القيود 
المالية لحق التصويت فتقرر , فى المدن » لكل مالك أو مستأجر منزل أو مل 
أو أى بناء قيمته عشرة جنيهات فى العام . وفى المقساطسات الريفيسة أضيف 
إلى الناخبين السابقين كل الذين استأجروا خلال سدين عاما أرضا شدر دخلا 
لا يقل عن عشرة جنيهات سنويا أو عشرين عاما أرضا ثدر دخلا خمسين 
جنيها , وكل الحائزين لأرض ولو بدون سند قانونى إذا كان دخلها يبلغخ 
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خمسين جنيهبا سنويا : وقد تكرر الامنلاص الانتخابى بعد ذلك فى أعوام 
اذا وعخدذء ولى كل معرة يسريسد. عدن المسساضين من الشعب فى عليسة 
الانتخاب: ؛. ولكن: سق التصويت. العام. غين المقيد. بشروط مالية لكل. رجل 
بالغ لم يتقزر فى انبلترا إلا عام:1414:+ ولم يصببح للنساء حق الانتخاب إلا 
فى عام »)ذا ؛ وبقى نظام الانتيشاب علي درجتين حقق عام 21568 

هذا التطور الذى أصاب نظام الانتخاباث فى اغبلترا وفتح باب المساهمة 
لى الحياة العامة لأعداه مترايدة من الشعب ابشسداء من عنام 1886 غير النظام 
البرلمالى » والقشيل الرلمالى » كله تغييرا جموهريا وحوله إلى أقرب النظم 
القامة حاليا إلى نظام الدهقراطية المباشرة . ذلك أن هذا التغيير » أو التطور 
التدريجى » الذق سول جماعة الناهبين من قلة تافهة د إلى. أغلبية شعبية 
كان مصاحبا أوتابعا لتطور الوعى الدمقراطى ومو قوة الرأى العام . فنجد 
أنه فى مطلع القرن العشرين كان المدك قد فقد كل سلطاته » وأن بقى لبه 
نضوذ أدبي » وكانت الوزارة قد تحولت إلى لجنة تنفيذية للبرلمان » وككان 
مجلس اللوردات قد فقد قونه وهيبته أيضا بفقدانه حق الاعتراض على 
القوانين وبذلك فقد النظام البرمالى مبرره التاريخى من .حيث فى نظام 
قوازن بين السلطات وأصبح ملس الحموم هلك كل ما يلزم للاستيداه . 
ولكن كان هناك الرأى العسام.. يقبول السدكشور مصطفى كال . «كان: الزأق 
العام فى: تلك المرحلة هى القوة الوحيدة التى تحد:من سيطرة: مجلس الغموم » 
إذ أن كلا من. الملك والوزارة واللوزدات كانوا عاجزين عن هذا.. وكان نفوذ 
الأمة يزداد كل يوم منن الامبلاح الانتجاين: فى عامئ: 18309 و1866 الذى: ويد 
بين جاعة الناخبين والشعب. :..وعن.طريق جل مجلس العضوم :درجت 
الحكومة على استفتاء الشعب فى. كل.مزة. يشون فيها نزاع على السلطة.أو 


تعرض لا مسألة خطيرة 532 , 
قنوة الرأى العام وجماعة الشاخبين هذه أدت إلى نتائج عملية كن 
تلخيصها فها يأق : 


أولا : حين أصبحت هيئة الناخبين » ووراءها الرأى العام » ذات وعى وقوة 
أصبع لا الرأى الأشير فى تقدير وشقبول أو رفض البرامج والمواقف السياسية 
5 





فأضيح اهم الأول لكل ورين أن تفط د بثقة الرأى العام فيه لأن الأمر فى 
سياسته فى النهايية الى الشاشبين ٠ ٠‏ وليس إلى البرلمان من هنا بدأ تقليسد 
مخاطبة. الرأى العام مباشرة وطرح السياسة عليه واتدفاع عنها أمامه .. 
وكانت أول سابقة فى هذا ما فعلمه سبلادستون. عام 16438 فقد حدد برنامجا 
واضها لحزب الأحرار » ودشل به الانتشابات فدارت المعركة الانتشبابية 
على البرنامج » هجنوما ودفاعا » وليس على الأشخاص . 

ثانيا : مادام القرار الأشير قد أصبع للرأى العام وجضاعة الناخبين فقد 
أضبع على كل ذائب أن يحدد موظفه تمديدا واضها لالبس فيه » وأن يكون 
ذلك التحديد مسقرا سوام كانت قة انتضابات أو لم تكن . وقد استلزم هذا 
تنظم الأصراب السياسية ٠‏ على أسس جصديدة تفرض على الملقمين إليهسا 
الالتزام الكامل ببرامجها وأهدافها . وبالتالى لم يعد الانتشاب يجري لاختيمار 
« نواب » عن الناشبين سواء كانت نيابة ملزمة أو غير ملزمة ؛ عن الدائرة 
أو الأمة » بل أصبحت الأحزاب هى المرشععة وفها بينها يدور التنافس على 
كسب الرأى العام وهيئة الناخبين وعندما تختار جماعة الناخبين فى أى دائرة 
أخن الاحزاب المرشحة يصنبيح أولئك الأشخاص الذين قدمهم الخزب ثوابا » 
لا.لأن جماعة الناخبين قد أشعارتهم ولكن لأنها اخعارت فى أشخاصهم الخزب 
النى سبق هم أن اشعازوا الانقام إليه.. 

ثالكا :ما أن الناهبين م المرجم الأخين فإن ثقية النساهبين ف الوزير 
أصبحت شرطا لتولية الوزارة أو البقاء فيها فلا يجوز أن يتولاها وزير 
مقط ف الانتغابات بدون حاجنة إلى.أن. ينتظر إلى أن ينعقد مجلس العموم 
ويطرح الثقة به. وقد تقررت هذه القماعدة منذ الاصلاح الانتخابى - 
أجرى عام اتدل . فبعد أن فاز عرب الأحرار استقال دزرائيلى قبل أن 
او ا ا ا 
للوزارة عامين بدون أن تكون لحزبه الأغلبية . وكذلك استقال جلادستون 
عام 141046 بمجرد ظهور نتيجة الانتشضابات ىم يطل حر به بالأغلبية »2 م 
يخالف هذه القاعدة إلا لوره سلسبري عام ؟8 ولكن بلفور عاد فأكدها عنام 
6 وترتبت على هذا نقيصة ة أخرى ذات أضية وهى : أنه مادامت أية 








ان النظام نيان ومشكلة المعوقراطية 








ؤزارة يفضل حرها فى الحصول على الأغلبية تستقيل حققى قبل انعقاد 
الجلس فإن الوزارة يجب أن تكون داتئما من الحرب الفائز بالأغلبية إلا إذا 
رأى الحرب إشراك الأقلية فى الحكر فى وزارة اكتلافية كا حدث ويحدث أثناء 
الأزمات القومية. والحروب . 

رابعا : مادام النساخبون ثم المرجنع الأخير فيتعين على أيسة وزارة ولو 
مستندة إلى أغلبية فى مجلس السسوم » أن تمل الجلس وتدعو إلى انتشابات 
جديدة » كاما جدث مسائل خطيرة أو ذات أهمية لم تكن مطروحة أو 
متوقعة خلال آشر اناشابات . 

: الديمقراطية‎ ١ 


على أساس هذا العرض هكننا أن نتساءل : من السذى يحكم اغجلترا 
حاليا ؟.. من الذى له السلطة والسيادة ؟ من هو صاحب القرار ؟ إنه ليس 
الملك ء وليس مجلس اللوردات 6 أنه ليس « البرلمان » إذ يعنى البرلمان فى 
النظام الاغجليزى هذه العناصر الثلاثة « الملك ٠‏ اللوردات , العموم » . ذلك 
لأن مجلس العسوم الذى استولى لنفسه على السلطة من الملك فى مرحلة 
متقدمة » ثم حول الوزارة إلى « مجنة » تنفيذية تابعة له فى مرحلة تالية 
استنادا إلى أن أعضباءه منتخبون من الشعب فهو مثل الشعب » قد انقطعت 
عصلته النيابية هذه بدخول طرف ثالث فها بين أعضاء مجلس العموم وهيئة 
الناخبين . أصببحت هيئة الناخبين تختار « الحزب » الذى يختار هو الأعضاء 
المنتيين إليه » و بالتالى منسهم حق قثيله فى مجلس العسوم . وهكذا نرى 
علاقة « النيابة » من الناحية القانونية قد تغيرت » فأصبح الحرب هو الذى 
يختار السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية كلتيها » وبالتالى فقدت أى 
منهها صلتها التنثيلية أو النيابية بالشعب » أو هيئة الناخبين » وأصبعتا 
كلتاها جهازين من أجهزة الحزب الذى يحكم الدولة . 

إن هذا يفتح مجالا لبحث جديد فى التكييف القانونى للعلاقة بين الحرب 
( حزب الأغلبية ) وبين الشعب . ولكن بعث هذه العلاقة » يخرجنا تماما من 
نطاق التمثيل البرلمالى والشيل النيابى كليهها » بحبيث نستطيع أن نقول ؛ إنه 


مقلاال 


؟ أن « التقثيل البرلمائى» قد ضعف وانتهى بظهور وسيادة القثيل النيابى» ' 
فإن التمشيل النيابى قد ضعف ثم انتهى بظهور وسيادة الققثيل الحزبى . وهى 
أسلوب فى الحكر مختلف عن الققثيل البرمانى والقثيل النيابى كليها ٠‏ 

لنرى الآن كيف بدأ الأمر وإلى أين انتهى فى فرنسا . 








وهام النظام النيابى ومشكلة الديموقراطية 








() الدكتور سيد مبرق ١‏ لكرجع السابق ؛ سفسة اند 

نك .289 سيك .تزه بسممتتننا ومع :هم 
ب تن الأسسل ل سق القثيل لى ملس السوردات ورائيسا . فهو عق شخمى ينتقمل من عسساسيسه إلى الاين الأكبر 
بالوراقة . ولكن فى أراشر القرن الثالث مشي سد املك ادواره الأول عدد الباروذات الذين يق لهم الخضون , 
ذلك الوقت أسبددت عضوية جل اللوردات ترجع إلى اختيار املك الذى أسبح ينتار من يستدق فهنمه اللقب الذف 
001000 إن ملتثموةا .2 وبذلك فقد مغته الع 


سقمة 6ل 


















سغسة أكلء 





لعكه 





ل الشواإب ) 

يم 13 .م كته رجه ,ممتقلعة 
جلى ١‏ 290 مق ماله جره بتاع 
لحن 1112 .تزراته .صم 
() من روماه الوزر 
كك وتوق 
نل كل عية 


















بم افك بالر ثم من مصارضسة البرلمان لورد بيوت عأناظ 3ر10 حامر 
من فكي إلى 9 ولوره نورك [ككو4ة انتما عام تخد وكان 


رأتععلط1 دوم عط أن عبعنتمم ع1 » 
نط عذا لكيه ,ملتمعموتامدم مغ عإطتعدمووعر 
نم أشعع ود غولا ,م التموموعط أوزمد لوط ملع دز 
معطا معام ووداده له معط ممم 15 رتمطط) بععمعي الوط كن معمعدمه عل نم6 3زيار 30 
عطا كنت ملمعمماء عمادحردم مم هفط1 عبن لعاتواععم )أذ ,ممكساومعر 
صل عمط ممما علكانا علصمعم معطا وستتمع مجم تمعسمتامو8 كر .ممتتسطتتاقممه 
- صمتملمه عتأطمح له لمتمتادم عطا مما بعسسعفممم أفمع مذ رعم18 له رعملهم 
وأعتمسوعليم عه ملعصدةة ببالمعيرز لماص بصلعط "له مممعمر عط إعبر مم مقط اعتطايو 
كن مأمععع دز معطا سمط تعطلم ,وعتامدم لمجت أن وتعاا عط؛ معام ممعم - لعووع مدع 
كو ,دعوم © عط امتصمم ها لنموتوعل رممتامتتاعها عواجدجرمم قنط1 .عاتومعم عط 
م7 لإعوعلصعممة كال ,لع تصن )ل عاتطيد رلعهطة قمة ,علتة هذ ما عله ترم 
5)ز أله معد ما ممص كدر سه بوالدمتااتل عممتم طاتبد لعسمعرمع بزمه دوم 
8ه لع تعامع ]ل عباط ,لتفمطاينة هال 1ه معمممعاصتهم عط1 غ15 وعم تيمومر 
6 .مراك تزه رطاماومفظ معطم « معنو كه بزأعاءأصصدم. 

() الرسالة الأولى وسنوانها: مازاءعة الستار عن مباديه سير روبرت فواس وأتباعه وأمسمم غير السلهة ثم نبذهاء. 
كانت نفدا لكتاب مير روبرت فيامر < فقن نضأ ئةآ » وهى لا تمنينا وسنعتد لى الرسالة الثانية على ترجمتها 
الكاملة الواردة فى كتاب « المقد الاجقاعي » المرجع السابق ؛ صفحة )نوما بعدها . 











. عكللاه 

























(0) فى النظام الشيالى الرئاسى الذى يأهذ بالفميل الكامل ( مع قدر من التكامل ) بين السلطة 
التشريعية لا يوجد حق الحل . وموذج هذا النظام هى الولايات المتسدة الأمريكيية فبائرنم من أن * 
مبدأ الفصل بين السلطات فإن المبدا » المأمشو عن لوك » مستقر ؛ لهذا قل جزء من النظام البرلمانى ولم قل 
جزءا من النظام النيابى عامة ( راجم لى هذا الداتور أسمم إل أبى الجبم ) الرقابة على دسعورية القواتين فى الولابات. 
المتسدة الأمريكية 196١+‏ ( فسة 116 ).1١/‏ . ولن نتشاؤل لى: هذاه الدراسة الفروق بين النظام البرلممالى و1 
الرئامى فيجب ألا يخناعنا هذا . ذلك أله لى النظام النيابن الرئابى يقتمم الإرمان وركيس الدولة السيادة وهو لا يغير 
من الأمر شيئا لأن لا وعود . فى اخالتين . للسيادة الشمبية 

و 640 .م 1969 .طباصعل عل عندحعةا رعمسمععم ا مم0 

(12) الدكتور ثروت بدوى » المرجع السابق » صفسة 116 789 + الدكتور حمد كامل ليلة المرجمع السابق . صفسة لاه , 
روم ,1964 ,ص .طباح نل عل عند 1 «رحه نا لصع قلعم اع ممتاداامكقاط » عغمه5. .4 
,414 

بن ددعبو الطسسحمم 1 عل كصمتلساتافوض ععل معحصولغ ا معدوناتت » ,لمويمون .ل 
10 

حم .412 .مراك جره رع فمعاما .ل 

(0؟) صفعة اد فقرة 11 

بى دوع 20 زه سممتكتاعم 0 لمممتبيصظ أن ماممعم عطاغه أاوت لعأطناملصت عط وزغ] » 
عط عمط لهة ,كاتعتسقلشتهم عتتوأووذتل لهة مقصتاكلة روظتللف 16 ,ممكا عه 
«قعء هع اع لمع أه مسطلودع لتر 

() راجع لى تفاصيل هذه الأزمة والأشار الدستورية التى ترقبت عليببا , والدكتور 5مل ليذة , المرجع السابق . 
صفحة 500 وما بعدها, 

27 .ماك ,جيه ,رطماقلع] امعان 18 

وى 270 .م ركه .جره رطمإولء 1 رطمي 

بى عفكك ««رعمتهاعهمم فلدمام هله ممتائزناد عتمقتلتنسسط علردها عل أعطن"'| يه » 
.296 .ص مأك .هزه متتهعلعباقا معو يممة) رقم 

زوى 296 .ص مدعل رقع لهداظ معومو 

رن 296 .م ملطعل1 ,للمعلتباظ وعوومعن 











زع ؟- القثيل النيالى ) 
وى 56 .صررمأك ,حرو رطاملولع]! تصطام] 

زمى 179 .ماك .مه مسمتعصوظ 

(9) أورده الدكتور سيد صببرى فى كتاب « -مكومة الوزارة » : مبفصة 50 

رى .32 .صريكك .مه رطملفلء تعطه 8 عوم 16ت 

زح ضر مأك موه ,لقعلل تناظ ,6 

وى .32 مأك .مه ,رطمافلع 8 اتعطم] رقم 14 

(5") أدى الاحتتفاظ التاريخى لبعض المدن سق التمشيمل بالرثم من زوال أهميتها أو انقراشها إلى أن مقتاعد البرلمسان 
الانجليزى كانت تباع علنا ولها سوق . فى عام 168 عرض لورد شترفيند شراء مقعد لابنه بألفى جنيه من أحد ملاك 
الأراضى المقرر لها حق التتغيل فأجابه بأنه للد تلقى هرا أفطبل , وكان فة دائرة انتضابية اسمها 58110133 010 لها 
الحسق لى ممثلين ولا يقيم فيهنا إلا تاضيب وانعد , وعشديا أراد ولع بيت دشول مجلس العسوم عنام 180 لجسا إن لورد 
لاندستاد فى ثمال أنبلترا الذى كان يسيطر على تسع مدن لكل منها حق التمثيل . وقد حدث أن طقى البكر على إ:صدى 
المدن يوم الانتشابات فتوجه الناشب الوسيد فيها إلى مقى الاقاراع لى قارب لمشتار وحده ذاكبا إلى مجلس الحموم , 

(5) كان عدد الذين لهم عق الانتشاب فى اغبلترا لى أواشر القرن الشامن عشي فاخب من جوع الشعب اللذى كان 
يبلغ عشرة ملايين تقرييا . 

(15) الدكتور مصطفى كامل ؛ المرجع السابق » صفسة .16 . 


كؤققء» النظام النيالى ومشكلة الدمرقراطية 











الفغيل الثانى 


( فرنسا ) 


- ما قبل الشورة : 

كانت فرنسا الاقطاعية تضم لذات النظام العرثى الذى حك عصرها فهى 
مقسمة داشليا إلى ثلاث طوائف أو ججماعات ؛ أمراء الاقطاع ورجال الدين 
والاقنان . ثم بعد أن نشأت الطبقة الوسطى ( البورجوازية ) وأصبحت لها 
السيطرة على المدن الخمرة ٠‏ و#امت الملكية » سلطة ولو ضعيفة فى البداية 
قوق المراه الاقطاعي ؛ أ سبع الوضيع كلأ ؛ الملك من: ناحية يجمع حوله 
مجلسا استشاريا مزين: ورد من يدارم من رجال الكئيسة أو ممثليه في 
الاقطاعيسات أو كبسار الغرس.ان . وكآان لذاك الجلس اختصاص قنسائى 
واستضارى . وفى أواشر الشرن الثالث عفى انقسم إلى قممين . قسم اقتصى 
اختصاصه على نظر المسائل القضائية بة وأطدق عليه امم امعدواموط وقسم 
اقتصير اختصداصه على الجائب الاستضارى . ومن نساحية أخرى كان ثسة 
الطوائف التى يدعو الملك مثلين عنها لابداء الرأى فى أمر يريد معرفة الرأى 
فيه » أو اموافقة على الضرائب والاعانات المالية . تلك الطوائف هى أمرام 
الاقطاع أو النبلاء ورجال الدين ومثلى المدن الحرة يكونون مصا عند 
دعسوتهم جمعيسة وؤاادمهودم وقسد عرفت بسامم الملوائف العامة واماظط 
ناد ممع و بعد أن الفييت امتيازات المدن الخحرة اختلطت الطبقة الوسطى 
« البورجوازية » ببقية الشعب وأصبحوا جميعا يعرفون بامم الطائفة 
الخالقة يمن سسروتت» . 


ل لاألاه 


ويذكر الفقيه الفرنسى ايدمان فارقا جوهريا بين تطور العلاقسات 
الاقطاعية فى فرنسا وانبلترا كان له أثر عميق فى تطور نظام الحكم . يقول : 
إن النظام الاقطاعى قد انتقل إلى انبلترا مع الفتح النورماندى فأخذ منذ 
البداية. شكلا منتظ) ومتدرجا يبدأ فى القسة من سلطة مركرية قوية هى 
الملك » أما فى فرنسا فإن النظام الاقطاعى قد تكون بالتدريج فى قلب 
الفوضئى التى كانت سائيدة أوروبا القنارة » وهكذا بدأت الملكية فى فرنسا 
بدون امتيازات تقريبا بالمقارنة بسطوة أمراء الاقطاع . وأدى ذلك إلى 
تحالف نبلاء الاقطاع فى انملترا مع الطبقة الوسطى السورجوازية ضد 
الاستبداد الملى على أساس أنهم » جميعا » ضحايا ذلك الاستبداد ؛ أما فى 
فرنسا فإن اللبقة الوسعلى ( البورجوازية ) قد تحالفت . بالعكس - مع 
الملكية ضد أمراء الاقطاع وأدى ذلك إلى اضعاف هؤلاء الأمراء ولكنه أدى 
من ناحية أخرى إلى تمساعصد سلطة الملوك التى انتهت إلى الاستبسداد 
المطلق” . 

ولعل هذا الذى يقوله ايسمان يفسر ظهور نظام الانتخاب فى فرنسا فى 
تاريخ سابق على اتبلترا بالنسبة للنبلاء ورجال الكنيسة . مع أن البداية 
كانت واحدة» وهى أن الملك كان يختار من يدعوم من مثلى النبلاء ورجال 
الدين » وكانوا معينين بأممائهم وامتيازاهم ومناصبهم بيما يدعو رؤساء 
المدن الحرة إلى اختيار من يمثل المدن » إلا أنه فى مراحلة لاحقة » بعد أن 
ضعف أمراء الاقطاع » اصبحت الدعوة توجه إلى الطوالف الثلاث لتخثار 
كل منها من مثلها فأصبح الانتشاب قاعدة للاختيار بالنسبة للطوائف 
الثلاث » فام تعرف فرنسا مجلسا وراثيا مثل مجلس اللوردات فى اغبلترا . 


تبعا لهذا التطور تطورت أيضا طريقة الانتخاب من حيث حجم 
تكوين جماعة الناخبين أو من حيث طريقة الانتخاب . ففى عام ١56‏ كان 
الانتخباب يتم عن طريق الاقتراع العام المنفلم يشترك فيه جميع الناخبين 
لاختيار ممثلين عن المسوائف الشلاث .. وقد كان من الممكن أن تكون تلك 
البداية الشمبية المبكرة مبشرة بتطور دمقراطى قريب فى فرنسا . إلا أنه 
فى عام 16٠١‏ انتكس الوضسع من ناحيتين » فسأولا » أصبحت كل طائفسة 
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تنتخب » منفردة ممثليها وهو ما يعنى أن الطبقة. الوسطى ( البورجوازية ) 
ومن معها أى ال بدن 1105م تعد تشترك فى انتخاب ممثلى النبلاء ورجال 
الكنيسة وكان الانتخاب يم مباشرة بالنسبة هاتين الطائفتين فى حين كان 
يتم على درجتين بالنسبة للطائفة الشالثة .وكان مؤدى ذلك أن يكون لكل 
طائفة صوت» . وأن تلتزم كل طائفة. بصوتها » وبالتالى كان لابه من إجصاع 
الطوائف الثشلاث حتى يكون القرار الصادر عاما . فتضمن أمر أورليسان , 
عمغ 96 ععممددولروالذي صدر فى 165١‏ اخضياع رأى الطائفة الشالشة 
( الشعبية ) للأغلبية فأصبع اثفاق النبلاء ورجال الدين على رأى واحد 
كافيا لالزام العامة به بالرثم من أن عدد النبلاء ورجال الكنيسة مجقمين فى 
كل فرنسالم يكن يزيد على 500٠١‏ نفس بيفا كان الشعب الفرئسى الذي 
تله حكرا . الطاكفة الثالثة أربعة وعشرين مليونا تقريبام . 

أما عن سلطة الجمعية فقد كاذك استشارية بالنسبة إلى الملك وملرمة 
بالنسبة إلى امجتبعين . ذلك لأن ابداء المشورة كان بالنسبة إليهم واجبا نحو 
الملك . ومن ناحيسة أخرى كانت موافقتهم على الضرائب تلزم الشعب 
بأدائها . ولكن الناخبين من ناحية أخرى كانوا يتحوطون ضبد مخاطر ما 
تسفر عنه الاجتاعات عن طريق شرويه المندوبين بتعلهات ورغبات 
يقدموها إلى الملك عند اجقاعهم تتطمنها جميعا كراسات وونطى ‏ وكانت 
التعلمات ملزمة للماسدوبين علطأ عدوناءبإذوزفهى وكالة بالمعني 
الخاص » عليهم أن يقدموا عنها حسابا عند عودتهم . وكا كان الأمر فى اغبلترا 
أيضا ء كانت الطوائف هى التى تتحمل نفقات مندوبيها. وكن لا أن 
تسحب الوكالة مع التعلهات أو إذا قصروا فيها . وقد حدث عام 15١4‏ أن 
سحب ناخبسو بروفساس وكالتهم حين وافسق ممثلوه على الامتيسازات 
البابوية . وكان الرد على أى سؤال أو موضوع يطرحه الملك ولا تتطمنه 
تلك التعلهات أن يقول الممثل إنه ليس مفوضا إلا فى الموافقة على ما جساء 
فى كراسته والعودة للمشاورة «ور]ة: ه «نووكثيرا ما كان الملك يؤجل 
الاجتاع أياما إلى أن يعود الممثلون إلى مناطقهم" . غير أن سلطة الجمعية قد 
تغيرت » فها يتعلق بالضرائب ابتداء من عام 140 . فالأصل أن أية إعانات 
أو ضرائب كانك تتطلب لنفاذها صوافقة الجمعية » ولكن فى ذلك العسام 

6١لا‏ .هس 





تنازلت الطوائف عن هذا الحق وقبلت اعتبار الإعانات ضرائب دامة ؛ وتلى 
ذلك صدور أمر ملكى عام 164 باعتبار الضرائب تكليفا داممًا » وهكذا لم تعد 
موافقة الجمعية على التكاليف المالية لازمة . وقد حاولت الجمغية ابدام من 
عام 1486 استرداد حقها فى الموافقة على انشاء أية ضريبة » ولكنها لم. تفلح 
وبذلك فقبدت ‏ فى الواقع . مبرر اجتاعها فام يدعيها الملك إلى الاجتاع ابدام 
من عام 1١١6‏ إلى أن قاست الثورة 1986 . وقيل حينئذ أن دعوتها ليست 
لازمة لأن ليس طا أى نصصيب فى السيادة6اءسته بهد هل ممم سه" . 


فى فترة الانقضاع تلك » القى استرت قرنين تقريبا خضعت فرنسا 
للاستبداد الملكى المطلق وعادت الى الظهور نارية الحق الإلهى . كان الملسك 
هو السلطة التشريعية والتدفيذية والقضائية والادارية . قال لويس الرايع 
عفر « الدولة هى أنا «امص اوه 'ه نهاك 1 »وقمال لويس الخنامس عشر عام 
7١‏ : « إن عق اصدار القوانين القى يخضبع ها ويجحكم بها رعايانا هو حقنا 
نحن بدون قيد وبدون شريك » . ولم يكن الملك فى مباشرته سلطاته المطلقة 
مقيدا إلا بما كان يسمى القواعد الأساسية لامملكة . ولكن تلك القواعد كانت 
متروكة لتقديره وتفسيره فام تكن تقيده فى شىء . قال لويس الخامس عشر 
عام 1755 : « إن النظام العام كله ينبع منى » وكل حقوق ومصالح الآمة » 
التى يحاولون جعلها شيئا منفصلا عن الملك » هى بالضرورة متحدة مع 
حقوق ومصالحى وليس ها مكان إلا بين يدى » . ويلفت نظرنا أنه يستعمل 
تعبير « الأمة » على وجه يوحى بأنه كان قد بدأ يلعب الدور الذى سيبلغ 
ذروته ويصبع أساسا لدساتير فرنسا بعد ذلك . والواقع أنه بجوار كلسة 
« المملكة عودهنرور » كامم للدولة يعبر تعبيرا دقيقا عن السلطة المطلقسة 
لاملك بما يتضمن من نسبة الدولة إليه 6 لو كان مالكها , كانت كامة « الأمة » 
معروفة ومتداولة وقد استعملت فى لغة القانون العام فى عهد لويس الرابع 
عشر , فقد أمر بتأليف كتاب فى القانون العام لتثقيف ولى العهد » فقيل 
فيه : « إن فرنسا دولة ملكية بأوسع معانى الكامة » وفيها مثل الملك الأمة 
كلها . ولا يمثل أى شخص آخر » فى مسواجهة الملك , إلا فردا واحدا . إن 
الأمة ليست متجسدة فى فرنسا بل هى منتجسدة بأكلها فى شخص الملك »م 
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الطبقة الوسطى البورجوازية » 


قبل أن يدعو الملمك لبويس السادس عشر جمعية الطوائف العامة إلى 
الاجقاع يوم ه مايو لاد كان يسوه فرنسا ء فى ظل الاستيداد الملكش., 
تياران أحدهما اقتميادى والثانى فكرى لا يمكن فهم النتائج الدستورية التى 
أسفرت عنها الثورة وخاصة موقف دساتير الثورة من مبدأ القثيل النيابى 
إلا على ضوثهها معا . 
أولا ‏ التيار الاقتصبادى : 


إنه التعبير عن معبالح وأفكار الطبقة الوسطى ( البورجوازية ) ومثله 
الفيزيوكرات أنهههزوزنام وكانت الطبقة الوسطى هى التى أسهمت ببالسدور 
الأسامى فى التقدم الاقتصادى فى فرنساء وحولتها بالتدريج إلى دولة 
تجبارية وصناعية » ومع ذلك فإنها كانت خاضعة لقيود القييز الطبقى 
القديمة » وبالتالى فقد كانت تريد أن تتحرر من عدم المساواة لأنها كانت 
المالكة الأساسية للثورة الاقتصادية . فجاء الفيزيوكرات يعبرون عن هذه 
الآمال بتقديهم مفهوما خاصا للحرية على الوجه الذى يتفق مع مصالحها » 
وهى أن « الحرية مرتبطة بلملكية ولا كن فصلها » ( موريس دى 
ريفيير ) . ولم يكونوا ضد الملكية بل كانوا معها ضد الشعب « إذا ».ما 
تحصولت إلى ملكية دستورية تشل يه الملك من التدخل فى المسائل 
الاقتصادية وعلى وجه خاص فى فرض الضرائب . حينئذ يصبح استبداد 
الملك « استبدادا فرديا ولكنه استبداد قانونى » ( كيزلى ) . لأنه « استبداد 
طبيعى » ( دوبون دى تهور ) ثم أن « الاستبسداد السذى تقوده السيسادة 
الجماعية أكثر إحكاما وأكثر دواما من الاستبداد الفردى , أما الدمقراطية 
فهى وحش مفترس وليست سيادة الأمة إلا دولة حاككة بدون دولة محكومة 
( موريس دى ريفيير ) وكانت وسيلة الطبقة الوسطى ( البورجوازية ) إلى 
فرض الدستور فى ظل الملكية هو أن تقود الشعب كله ليتوحد حويها ضد 
الطوائف المقيزةم»هذا فإن جمعيية الضوائف العامة القى دعاضا الملسك 
واجققعت فى ه مايو 1,81 لم تكن فى الواقع لا شعبية ولا دمقراطية بل 


ككلاءه 


كانت بورجوازية 5 يقول كاريه دى ملبرج:0: أو كانت تحت سيطرة الأقلية 

الارستقراطية البوزجوازية والملاك 5 يقول ليون ديجى». 

ثانيا ‏ التيار الفكرى : 

ومثله بشكل خاص ‏ مونتسكيسو"الذى نقسل عن لوك إلى الشعب الفرئسىي 

قبيل الثورة نظريته فى الحكم المتفقة تناما مع مصالع الأقلية البورجوازية 

المتطلعة إلى الحد من نفوذ الملك من شاحية والحد من سيسادة الشعب من 

ناحية أخرى ونلخصها فها يلى : 

١‏ يرسى مونتسكيو - أولا ‏ وقبل كل شىء نظرية الاستبداد على الوجه 
الذى نراه فها بعد فى النظلم النازية والفاشية وهى أن القانون ‏ أى قانون 
وبصرف النظر عما يمثله . فى ممدر ومقياس حدود الحرية . قال :« فى 
الدولة , أى فى المجتمع حيث تود قوانينء لا يمكن أن تكون الحرية إلا 
بأن نستطيع عمل ما يجب علينا أن نريده ء وإلا ذكره على عسل ما 
لايجب علينا أن نريده . إن الحرية هى حق عمل ما تنمح به القوانين » 
وإذا استطاع مواطن أن يفعل ما تهيزه تلك القوانين فلن تكون هناك 
حرية »س , 

؟ ‏ من الذى يحكم الدولة إذن ؟.. ليس الشعب . يقول « إن الشعب رائع فى 
اختيار من يكل إليهم بعض سلطته . أنه لا يستطيع أن يقرر شيئا إلا 
تلك الأشياء التى لا يستطليع تجاهلها وما يقع فى نطاق حواسه . قد 
يكون ثمة شىء حسن فى أن يشارك الإنسان فى الحرب وينجح فيها فهو 
إذن قادر على أن يختار قائدا للحرب » ؟ يستطيع أن يعرف القساضى 
المسالح با يلاحظه عند انصراف المتقاضين من كنته . وهذا يكفى 
ليكون قادرا على اختيار القاضى , وقد تثيره دلالة الثروة لدى أحد 
المواطنين وهذا يكفى ليحسن اختيار حام مدينته . كل هذه أشيساء 
ووقائع يستطيع أن يعرفها من الأماكن العامة أفضل ما يعرفها ملك فى 
قصره » ولكن هل يستطيسع أن يدير الأصور ؛ ويعرف أين وكيف وم 
يستغل الفرص السانحة : لا 06" . « إن هناك عيبا شطيرا فى الجمهوريات 
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القدهة وهو أن الشعب كان لبه الحق فى أن يأخذ قرارات إيجابية ويطلب 
القيام ببعض الأمور التنفيذية أيضا » وهو ما لا طاقة أو كفاءة له به . 
ليس للشعب أن يتدخل فى الحكم إلا بأن يخشار ممثلين له وهى مناسب إلى 
أقصى -حد بالنسبة إليبه . لأنه اذا كان ثمة قلة من الناس يستطيعون 
معرفة القهة الحقيقيسة للرجمال إلا أن كل واحد يستطيع بشكل عام أن 
يعرف ما إذا كان الذئ اختاره أفضل من الآخرين أم لا »من 

 "‏ بالبناء على هذا يكون ممق الحم حكرا على الممشازين من الساس الذين 
يستطيعون وحدم القيام بأعباله التى لا يستطيع الشعب نفسه أن يقوم 
بها ء وهم الأشراف”"لأن « الطبيعة البخيلة فى منح المواهب » لم تقنح إلا 
لشريحعة قليلة من الناس رأسا قادرة على الحسابات المعقدة القى يتضمنها 
التشريع » 5 


عأناءعم عمنا ةق 'نن عفمصمل هكم ,عممل وعد عل عتوبرة دعتعلائة 'ل رعتنائهم و1 





عصخل و6دوتاصصسمه فلنعلقء عل واطقممقه 6)6) عمن وعسصمط'ل ممتايمم 


صمتلةلواعء!1 


وبالتالى فكما يلجأ المريض إلى طبيب ٠‏ ويلجأً المتقاضى إلى محام يلجا 

العسدد الكبير من المواطنين فى شئون الحكم إلى من ثم أكثر منهم مقسدرة 

وكفاءة حت , 

؟ ‏ ولكن .ذا اجتئعت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى جهة واحدة 
فثة خطر على الحرية إذ يخشى فى هذه الحالة أن الملك ذاته » أو مجلس 
الشيوخ ذاته » لا يمسدر قوانين مستبسدة إلا لى ينفذها تنفيسنا 
استبداديا". فحت لا يستبد أحد بالسلطة لابد من سلطة أخرى توقف 
السلطة الأوا لى عاد معدو دهسا «زهاناوم 16 انديع رزه ورنوم 016 . ومن هلا 
جاءت نظرية الفصل بين السلطات التى قال بها مونتسكيو وهى نظرية 
برلمانية محض توزع السلطة بين السادة وتوازن بينهم بعيدا عن الشعب 
وفوقه . 


فى مواجهة كل هذا وعلى نقيضه كانت فلسفة روسو التى عرفناها من 
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فقهاء: القانون الفرنسى. يعتبرون تون 101 أول دسائير الثورة وين 

لا نستطيع أن جاريم فى هذا جردانه الدسكوز اذى وضعته اجعية 
الوطنية الأولى » وذلك لثلاثة أسباب : الشبب الأول :أن الملك نفسه ه ى الذي 
دعى إلى :اجقاع الطؤائف العامة الى تقسولت إلى جمعية وطنية«اأثناء 
اتعقادها » وإلق وضع قواعد منظية للحياة الدستورية فاسا وضعت دستور 
ووبر قبله الملك ء وصدق عليه يوم 0 سبتين 141 وأقسم: الجن على احترامه 
فى اليوم الثالى ثم انفضت الجمعيية الوطنية مباشرة يوم ١‏ سبقين 1161 ٠‏ 
وليس فى كل هذا شثىء_ثورى ٠‏ 

ب الثاى هو أن ذلك الدستون قن تمن قواعد « المصاحة * نر 
والطبقة الوسطى ( البورجوازية, ) على عساب الشعب فهى إصلاح فى. السلطة 
وليس تفييرا للنظام :. وبالتالى لا يكن اعقياره ثورة.: 

السبب الغالث ه أن الغورة الفرنسية قد برأت فعلا فى :العام التساى ضد 
هذا الدستون بالذات فألفته وألفت إغلان حققوق الإنسان والمواطن الذئ صدر 
من قبل ( 1044 ) ووضعت بدلا منها دستورا وإعلانا آخرين . وذلك لأننا 
ترى أنه إذا كان من الجائز أن يستعمل تعبتر الثورة زليلالة..على. الأعمال الفذة 
أو التفييرات المفاجئة أو ما شاء كشاب السياسة والاجتاع إلا أنهبا فى لغة 
القانون لابدا أن تكون أكثر تصدييدا ,وحدودها فما نرى ‏ أن يتوافر لها » 
بالاضافة إلى التغييرات الاجتاعية أو الاقتصادية التى تترتب عليهسا ؛ أن 
تكون قد تمت خارج نطاق الشرعية السائدة ٠‏ وبالتالى لا يكن أن يطلق امم 
الغوزة : بمعناها القانونى » غان ما ثقوم به أجهرة الدولة وسلطاتها بدون أن 
يكون فيه أى .غرق لدستور قاثم «, ولسنا نعرف كيف يكن أن تطيق لفة 
القانون أن يكون القانون ثورة.». وأن: يكون الذين يتولون السلطة. الذوعية 
كواراء ولقد كانت القاعدة السالدة فى فرنينا أن من حق الطوائف الصسامة أن 
تدم رشبات إلى الملك » فقدمت رغبات دستورية قبلها الي »سوه 
كن د دعا إى إبدائها من قبل , ويبين كل هذا من استعراض كيفيية صصدور 
الدستور وأحكامه . 
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ففى ؛؟ يناين 184 وجه لويس السادن عشين الدعوة للطوائف العامة 
لتنعقد يوم ه مايو من نفس العام » وجاء فى الدعوة أنه مطلوب من الجتعين 
أن يقترحوا الوسائل والآراء الكفيلة بإقامة نظام ثابث ودام لكل فزوع :الحم 
على الوجه الذى يحقق سعادة الرعايا ورخاء المسلكة .وقد انمكس موضوع 
هذه الدعوة على الكراسات الى زود بها الناخبون مثليهم فتضمن أغلبهنا 
وضع دستون قبل الدخول فى أية مناقشة حول الضرائب أو الإعانات. 
ومنذ اليوم الأول لاجتاع الطوائف العامة واجهتها مشكلة الدمقراطية 
بكل عناضرها:. فن ناسية كانت تقاليد الاستاع أن: تتم كل طائفة على 
انفراد وتتخد لنفسها قرارا منفردا فسن مقلئ الطائفة الثالقة إواط و1 ؛ 
الذين كان عددم ٠‏ أي مسباويا لعدد النبلاء ورجال الدين معا ء عاق 
الاجتاع:فى مكان وانحد والمناقهة مما:. فانا احتج مثلى النبلاء وأغلب مثلى 
رجال الدين بأنهم «.غين مفوضين » فى هذا وامدنعوا , أصدرت. الطاكفة الثالثة 
ثلاثة قرارات : إلغاء الوكلات الإلزامية بالنسبة للجميع > وتحؤيل الجقفين 
إلى جمعية وطنيبةنءلووون )دل( ه6[مدروووم لوضيع الدستوز + وعدم الاعتداد 
بتخلف أو امتناع مثلى النبلاء وباق رجبال الدين.عن: الجضور » واستندت 


فى كل هذا الى : 

1 إن الوكلات الالرامية باطلة لأن.كل: ناكب.لا يمثل دائرته. فقط بل مثِل 

؟ - إن الدستور ملك للامة كل. سلعلة معبدرها الأمة عمقت جأملانا0م أنه 
دمتاهم 13 عل 

؟- إنهم مثلون 00 من الشعب وبالتال.لا يسمح لممثلى الأقليية بتعطيل 
علوم . 


وقد قبل لويس السادس عشن كل هذا بعد ترده - وطلب ممثلى النبلؤة 
ورجال الدين أن ينضموا إلى الطائفة الثالثة ففملوا » وبذلبك قامت الجمعية 
الوطنية لتكون مهمتها « تفسير وقشيل الارادة العامة للأمة إء معاةءمممامال 
متهم ها عل علهمقمعع 6ادماه؟ و1 عءأمعدةرم عل وكان واضحا من الاجتاعات أن 
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فسة اتباهين يتنسازعان الجعيسة أصدثسا يلتزم بفلسفة وآراء روسو فى 
الديقراطية » ويرفض استمارة أى فوذج دستورى من الخارج وخامسة 
دستور اغبلتراء والآخر متأشر بأفكار وآرام مونتسكيو يريد أن ينقل إليها 
نموذج الحكم الاغجليزى »0 

وقد بدأت المعية الوطنية بإعلان لحقوق الإنسان والمواطن أصدرته يوم 
5 أغسطس 1/86 ثم اصدرت #سوعة من القوانين الدستورية المتفرقسة . 
أعادت جمعها وصياغتها مما وتلى الدستور يوم ه أغسطس 11١‏ وبدأت 
مناقشته يوم + اغسطس وت الموافقة عليه يوم ؟ سبتمبر وصدق عليه الملسك 
يوم ؟١‏ سياقير وثم القسم على احترام الدستور يوم ١4‏ سيغير وانفضت المعية 
يوم ١‏ سباقير 11486 ٠‏ 

ونلاحظ أنه ما بين إعلان حقوق الإنسان والمواطن وصدور الدستور كان 
قد مضى عامان تقريبا . وتفسى لنا هذه الملاحظة التناقض بين ما جاء فى 
إعلان. حقوق الانسان والمواطن » وبين أحكام الدستور بحعيث مكن القول بأنه 
بيها كن الإعلان أقرب إلى مبادىء دهقراطية روسو ء فإن أحكام الدستور 
جاءت 5 لو كانت من صياغغة مونتسكيو » وذلك فى خصوصية القثيل 
النيالى والديمقراطية . ١‏ 

فإعلان حقوق الانسان ينص ف المادة الثالثة منه على أن مبدأ السيادة 
يكمن أساسا فى الأمة » وليس لأية هيئة أو فرد أن يمارس أية سلطة لا تنبع 
منها صراحة*. ويضيف فى المادة السادسة أن القانون هو التعبير عن الإرادة 
العامة » ولكل المواطنين أن يساهموا بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم فى عمله». 
فى هذين النصين غجد أول نص دسسورى على أن السيادة « للأمة » وليست 
للشعب . ولكنا نجد أيضا أن القانون هو تعبير عن الإرادة العامة . وهو تعبير 
مستعار مباشرة من كتاب روسو . ثم فى « كيفية » المارسة نجد أن إعلان 
حقوق الانسان قد أرسئى قاعدتين : 
الأولى : أن للشعب حق عمل القواذين بنفسه أو بوساطة ممثلين » فجمع بين 
الدمقراطية المباشرة والتتثيل النيابن ٠‏ 
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الغانية : أن هذا الحق مقرر بالنسبة لكل المواطنين بدون أية تفرقة » وبذلك 
قرن حق الاقتراع العام المطلق . 

فإذا رجعنا إلى أحكام الدسصور غبد أنه قد خالف هاتين القباعسدتين 
كلتيه) : 
أولا : ففى المادة الأولى من القسم الشالث أعاد النص على سسادة الأمسة 
فقال : « السيادة واحدة ؛ غير قابلة للتشجزئة أو الانتقال » ولا تكسب 
بالتقادم وهى تخص الأسة وليس لأى جرء من الشعب أو أى فرد أن يدعى 
مارستها». ثم أضاف فى المادة الشانية : « أن الأمة التى تنبع منها كل 
السلطات لا يمكن أن قارسها إلا بوساطة مفوضين . ان الدستور الفرنسى 
دستور نيالى . ونواب الأمة هر الهيئة التشريعية والملك »*.. هذان النصان 
أعادا » من ناحية » التركيز على أن السيادة « للأمة » التى هى شخص معنوى 
مستقل عن أفراد الشعب وجعلوا له السيادة . ثم قصر من ناحية أخرى ‏ 
استعال السلطة عان الأسلوب النيسابى واستبعد أي تدخل من الشعب » 
وأخيرا جرد علاقة النيابة ذانها من:أية دلالة قانونية عندما اعتبر الملك 
نائبا وبمثلا للأمة مع أنه يتولى منصبه طبقا لقوانين الوراثة . يقمول 
موريس ديفرجيه : إن الجممية قد « اخترعت » نظرية فى المثيل النيابى 
قائمة على أن السيسادة لا تخص المواطنين منفردين ولكن تخصهم كبماعة 
باعتبارم حقيقة مقيزة ومنفصلة عن الأشخاص وأن نظريسة السيسادة 
القومية هذه قد ابتكرتها البورجوازية الليبرالية النى كان هدفها التركيز على 
النيابة فى. مواجهة الارستقراطية من جهة وضد الشعب من جهة أخرى 
فاستبعدت بها المساهمة الشعبية فى الحك " ويصيف كاريه دى مالبرج هذا 
التناقض بقوله : إنه نتيجة إلتواء ظاهر انقلبت فكرة سيادة الإرادة العامة 
ضد ذلك الذى تصدر عله حتى تمل السيادة البرلمانية محل سيادة الشعب » 
وتسلب القرارات التشريعيسة من نسبتها إلى المواطنين . وهو تناقض أكار 
وضموحا من أن نفترض أن المؤسسين الدستوريين أثناء الشورة لم يفطنوا 
إليه » ولكن أولثئك لم يكونوا واقعين تناما تحت تأثير الايديولوجيات المجردة 
التى نلومها عليها عادة بل كانوا يريدون الوصول إلى نتائج عملية فأقاموا 
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النظام النيابى مقام حكر الشعب المحكوم عليه بالسكوت » ودافع عن هذا 
سييز». فقال : « إن مة خطأ جسها سائدا هو أن الشعب لا يجوز أن يفوض 
من السلطات إلا تلك التى لا يستطيع أن مازسها بنفسة . ريضيفون : إن 
هذا المبدأ المزعوم حارس للحرية .. إن مثل هذا مثل أن نؤكد لامواطنين 
الذين يريدون أن يكثبوا زسائل إلى بوردو بأنهم يكونون أكثر احتفباظا 
بحريتهم: لو أنهم حملوها إلى هناك بأنفسهم » وهم يستطيمون فعلا ملها , 
بدلا من أن يكلوها الى المؤسسة العامة المكلفة بنقل البريد »00. وينقمل 
لالريير عن سييز أيضا قولا يكاد يكون مطابقا لما قاله مونتسكيوى : « إن 
أغلبية مواطنينا لا تتوافر هم من المعرفة أو الوقت ما يلزم ليريدوا 
:زهادمرأن يقرروا بأنفسهم فى المسائل العامة » وبالتالى فإن « رأيهم » هو أن 
كد اوج الال لي الو و عو سس 
واضحة . فهو الذى افترض فى الشعب العجز فى المعرفة وضيق الوقت , ثم هو 
الذى رتب النتيجة ونسبها إليه . وتححت تأثير مثل هذه الأقوال الخطابية 
خالفت الجمعية الوطنية إعلان حقوق الانسان الذى أصدرته هى ذاتها قبل 
عامين » وحذفت كل ما يمت بصلة إلى الشعب » واسندته إلى شخص آخر 
خلقته هو الأمسة , ثم جعلت من الملسك ذاتسه » بالإضافة إلى الهيئة 
التشريعية ٠‏ ممثلا لتلك الأمة .5 


ثانيا : أكثر من هذا وضوعا فى تضالفة إعلان حقوق الانسان ما تطمنه 
الدستور من أحكام بالنسبة لحق الاقتراع . فنص المادة السادسة من إعلان 
حقوق الانسان لايدع مجالا لأى شك فى أن حق الاقتراع عام وغير مقيد لكل 
المواطنين كدعلامال وها وبدن] وقد كان هذا الموطسوع أكثر المموضسوعات مجمالا 
للصراع بين التيارات الفكرية والسياسية السائدة فى الججعية الوطنية . 
وانصبت المناقفة على ما إذا كان الاقتراع حقا :نمأم أنه بحرد وظيفة . 
القول بأنه حق يعنى من ناحية أن لكل مواطن أن يساهم مباشرة فى 
التشريع » ومن ناحية أخرى أنه لا يكن أن يحرم منه لأى سبب كان . 
والقسول بأن وظيفة «مناءده يعنى أنه يسقسده من السدستور وعسارسه 
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وقد دافع عن الرأى الأول كل من رو بسمير مسننموعاه؟ وبتيون دوناةم 
عسسعدء اتا عووردها - فى الواقيع ماءكان قد جاء فى إعلان حقوق الانسان 
ذاته .قال روبسبير :« إن كل المواطنين مها كانوا هم الحق فى أن يساهموا فى 
كل درجات الابثيل . فإذا كان الدستور يسند السيادة إلى كل الشعب. فإن لكل 
فرد بناء على هذا أن يساهم فى مبنم القبانون الذى يخضم له وإلا فإنه لن 
يكون صحيها القول بأن. كل النباس متساوون فى الحقوق ٠‏ وأن كل شخص 
هو فى الوقت ذاته مواطن » وقال بتيون : « إن كل الأشخاص الذين يتكون 
منهم الجتسع هم حق مقدس وغير ابل للتنازل عنه للمساهمة فى صنسع 
القانون . فيجب ألا يحرم أى إنسان من هذا الحق تحت أية ذريعة فى أية 
حكومة ». 


ودافع عن الرأى الأغر برناف فقال.: « إن الانتخاب ليس إلا وظطيفة 
عامة ليس لأى شغص الحق فيهنا » وأن المجتقع يخولها لمن يرى فيه مصملحة 
فهى ليست حقا » وعندما بدا أن الجمعية ستقيد حق الاقتراع بدفع ضريبسة 
توازى عشرة أيام عمل فقط » اعترض برناف ٠‏ وأصبح أكثر صراحة فقتال : 
« يجب أن يكون الناخبون من الطبقة الوسطى ٠‏ وانى أسأل كل من يسمعنى 
هل تتكون الطبقة الوسطى من الذين يدفعون ضرائب توازى عمل عشوة 
أيام » وهل يكفى هذا لتوفير درجة معينة من أمن المجقمع » . ثم وضع 
برناف التفرقة القتى سيرددها من بعده الفقيه الفرنمى ايسمان وهى أن الفرق 
بين النائب والموظف العام هى أن النائب يريد للأمة فى حين أن الموظف العام 
يعيل لا . 


انتصر الفريق الثالى ‏ ولم يأخذ دستور ١176١‏ بالاقتراع العام 6 جاء لى 
اعلان حقوق الانسان بل قيس سق الاقتراع فى المدن التى يزيد عدد سكانها 
عن ٠٠٠١‏ شخص بأن يكون مالكا أو منتفعا بملك يدر دخلا سنويا مساويا 
لعائد ٠٠١‏ يوم عمل0", أو مسشأجرا لمنزل ذى دخل يعادل 16١‏ يوم عمل . 
أما فى المدن القى يقل عدد سكانها على ٠٠١‏ شخص فيشترط أن يكون مالكا 
لما يدر دخلا سنويا مساويا 16١‏ يوم عمل أو مستتأجرا لديه دخل يعادل 
16 يوم عمل » أو أن يكون فلاحا زارعا ‏ وهنا المفارقة العجيبة . لأرض 
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تدر دخلا سنويا يعادل 400 يوم عمل . أى كان على الفلاح أن يزرع أرض 
ثلاثة من الملاك المتمتعين بحمق الانتهاب ليكون له هى حق الانتشاب . 

هذا كله بالإضافة إلى أن يكون الانتضاب على درجتين » وأن يكون سن 
الناخب 5؟ سنة فيأكثر » وأن يدفع ضرائب تساوى ثلاثة:أيام عمل » وأن 
يكون مسجلا فى سجلات الحرس الوطنى » وأن يكون قد أقسم مينا معيناء 
وأن يكون مقها فى ذات المكان أكثر من سنتين وألا يكون خادما أو متها أو 
هاريا أو معسرا . 

فى مقابل هذا احتفظ دستور 171١‏ لاملسك مق الاعتراض على القوانذين 
ورئاسة السلطة التنفيذية » وقيادة الجيش والسهر على الأمن الخنارجى 
للمملكة » وبحقه فى مارسة العلاقاث الدبلوماسية وفى إبرام المعاهدات وفى 
شئون الخرب» . 

يتضح مما سبق , أن الججمعية الوطنية التى استطاعت أن تسجل الإرادة 
الشعبية فى إعلان حقوق الانسان بمجرد انعقادها فى عام ١86‏ لم تلبث خلال 
انعقادها الذى استمر أكثر من عامينٌ أن خالفت المبادىء القى أعلنتها وصاغت 
دستورا هؤ أقرب إلى المصالحة ممع الملكية منه إلى المصالح الشعبية » 
وانعكس ذلك على موقفها من الدهقراطية فاستبدلت بالشعب شخصا 
ابتكرته هو الأمة لتسند إليه السيادة » واستبدلت بالشعب النواب لتكل 
إليهم حق التشريع ثم استبدات بالشعب شريحة قليلة منه أعطتها حق 
الانتخساب » واشترطت أن يتسوافر فيهم مسا بهم الطبقة اللسوسطى 
( البورجوازية ) قبل الحرية وهى الملكيية » فكانت جمعية البورجوازية 
المالكة 5 قال الفقيه بول باستيد". ولم يكن غريبا أنه ما أن جرت 
انتخابات للجمعية التشريعية الجديدة حتى بدأت انعقادها بإلفضاء دستور 
» وإيقاف الملك ثم عزله وإعلان الجمهورية ووضعت دستورا جديدا 
هاء لا يوليه فقهاء القانون عنايتهم بحمجة أنه لم يطبق فى حين أنه لم يلخ 
أيضا ء ولكنه يستحق كل عشسايتنا لأنه أول دستور ‏ وآخر دستور . فى 
تاريخ القانون العام كله » وضع نظاما للمدمقراطية الكاملة المباشيرة . إنه 
دستور 1999 . 
00 النظام الثيالى ومشكلة الدموقراطية . 
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كان دستور ١/5١‏ قد نص على انتضاب جمعية تشريعيسة وواطدهدهم 
وزو ةافاسا تم الانتخاب وجسدت نفسهسا فى مسأزق دستورى إذ أن 
المهاجرين من النبلاء ورجال الدين كانوا قد استمدوا على وطنهم كل قوى 
أوروبا الى كونت سلفا:مضادا للثورة » فوافقت الجمعية التشزيعية على 
مشروع قانون ضد المهاجرين ٠»‏ ولكن الملك سمال دون إصصداره واستعمل حق 
الاعتراض ( الفيتو ) الذي استفظ له به دستتور ١41١‏ . كان ذلك يوم الاثنين 
؟١‏ يسونيسو 21955 ويعدهسا السدلمت الثسورة الفرنسية واقتحم الشصب 
قصرالتو بلرى وهى يتف يسقصل السيد فيتو 10 تناع وده كدط ى يوم ١‏ 
يونيو 1905 ولم تصوقف الشورة بعد ذلك . ومن هنا قلنا إن الشورة 
الفرنسية بدأت سد دستسور 1041 فهى ليس من دسساتير الشورة » ولمسا 
ا 0 التشريعية أن تمل نفسها وأصدرت يوم ٠١‏ 
مظن أربعة ة قوانين مؤقتة . الأول بايقاف الملك عن ممارسة سلطاته 
إلى أن 3 تقر فى شأنه جعي ةأساسية دوأنوءجورون منتخبةء والقانون الثاني 
يسند السلطة التنفيذية إلى وزارة من ستة أعطباءء القانون الثالث يجمل 
قوانين الجمعية نافذة بدون حاجة إلى تصديق الملك . القانون الرابع . وهى 
يهمنا أساسا يقرر -حق الاقتراع العام لكل الفرنسيين البالفين ١؛‏ سنة المقمين 
فى فرنسا منذ عام ويميشون من دخل عملهم . وتم انتخاب الجمعية الاساسية. 
وانعقدت يوم ١١‏ سبقبر 1041 وفيها كان الشعب الفرنمى ممقلا إلى أقرب 
صورة . قبدأ اجقاعها بقرارين مهمين نعتبرهما بداية الشورة الفرنسية . 
أولا : إلغاء الملكية وإعلان الجهورية . 


ثانيا : لاممكن أن يوجه دستور إلا ذلك الذى يقبله الشهب بر ددم عم !1 
بعاصدعم عا نهم ع6امعوعع أده ثنان علاعه معنو ر«متاباتاكمم عل «زميج وأنقسمت بصد 
هذا إلى مز بين . معزب الجيروشه ومزلومرزن وو[ وحسزب المونتا نيارد 15 
ولتمموةاده 1 وكان الجبيرونسه مثلون الاتجساه اللييرالى الفردى بيفسا كان 
المونتا نيارد يمثلون الاتجاه الدمقراطى الشعى 5 صاغه جان جاك روسى. 
وفى أكتوبر ؟174 تشكلت لجنة لوضع الدستور كان أغلب أعضائها من 


٠‏ كال مس 


الجيروند وعلى رأسها كبير ثم كس ولك ورصيه إمورو لوس فقدمت فى ٠6١‏ فبراير 
ؤم مشروع دستسور قريب من دستسون 1941 فسا أن أعلن المشروع. حتق 
تبددت الثورة يوم لاماي 1059 واعيه تشكيل لجنة الدستور بأن انضم 
اليها خمبة أعضاء آخرون ء وتولى رئاستها هيرول دى سيشيل ءن السههة1 
ووزاءطووومن سزب اليسار فوضيعت الدستون الجديد يوم ٠١‏ يونيسي ١/17‏ 
وتنت الموافقة عليه يوم 6؟ من الشهر ذائه.ثم عرض على الاستفياء الشعي 
ووافق عليه الشعب بأغلبية تاسدسة يوم 1 أغسبطس لفن وهى أول مرة فى 
تاريخ فرنسا يعرض الدستور على الاسنتفتام الشعبى . 
وقد تضمن الدستور قسمين : الأول إعسادة صيساغة إعلان حقسوق 
الإنسان » والثانى الدستور » ذلخصها على الوجه الآ : 
أولا . حقوق الإنسان : . ١‏ 
ان غاية كل مجمع هو تحقييق السمادة المشتركة لأعضضائه ... ووظيفة 
الحكومة أن تطمن للإنسان المتع عقوقه الطبيعية غير القابلة للسقوط 
( مادة ١‏ ) هذه الحقوق هى المساواة أمام القانون ( مادة؟ ) والقانون هو 
التعبير الحر الرممى عن الإرادة العامة ( مادة ؛ ) ومن حق كل مصواطن أن 
يشغل الوظائف العامة ( مادة ه ) والحرية فى المقدرة على فعل ما لايضص 
بحقوق الغير ( مادة ١‏ ) ونتضمن حرية التعبير عن الفكر أو الرأى إصا عن 
طريق الصحافة أو غيرها من الطرق » وحرية الإجقاع وحرية العقائد 
( مادة ؛ ) والأمن حق من حقوق الانسان وهو يعنى حماية الجتمع للأشخاص 
والحقوق والملكية ( مادة م ) وخاصة الماية ضد القهر الذى يفرضه أولئك 
الذين يحمون ( مادة ١‏ ) فسالحرية الفردية مكفولة ضد التصرفسات 
الاستبدادية ( المواد ٠6 ٠١‏ ) وحرية الملكية هى حق الانسان فى أن 
يستعمل ويتصرف , طبقا لما يريده » فى أمواله ودخله وثمرة عمله أو مهنته 
( لمادة 1١‏ ) وبالتالى ليس هناك حظر على أى مواطن فى أن يارس أى عمل 
أو نشاط فكرى أو تجارى أو مهنى ( المادة 1١‏ ) إلا أن إنسانية الانسان غير 
قابلة للمساس بها فلا يعترف القانون أبدا بأن يعمل انسان خادما لافسان آخر 
غانلاعنسعة عل ندامم اتدمدوعمم عم 1 ( المادة 18 ) نرع الملكية يفترض الضرورة 
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الاجقاعية » ولاجوز نرعها إلا فى مقابل تعويض عادل يدفع مقدما ( المادة 
ذا ) لاون فرض الضرائب الأموافقة المواطنين ( المناذة ٠١‏ )أن تسخل 
الجنقع لماينة المواطنين دين مقبدس ( المادة ١؟‏ ) وبالتان فعائ الجسم أن 
يفضجع مقاوسة الشعب للاستبداد ( الماد8 79 ) والضمان. الاجتاعئ حق يكفل 
به الجتمع لكل فرد القتم جمقوقه والحنافظة عليها وه قاثم على أساشن من 
السيادة القومية (المادة 16 ) ولا يمكن أن يتسقق هذا إلا بالفصل بين 
السلطات ومشئولية كل الموظفين ( الماذة»؟ ) 

تكن السيادة لى الشعب وهى واحدة وغير قابلة للانقسام أو الاكتساب 
بالتقادم أو التنازل 0 المادة 5؟ ) ولا يبوز لأى جره من الشعب أو أى فرد 
أن يستفلها لنفسه (المادة؟؟ . 90 ) وللشعب داما حق إعادة النظر وتعديل 
وتفيير دستوره ( الماذة 8 ) ولكل مواطن حق مساو لغيره فى أن يسهم فى 
وضع القانون وفى أن يمين وكلام عنه أو مندوبين ( المادة ؟؟ ) والوظائف 
العامة مؤوقتة وتتطمن مسئولية من يتولافا ( المادة ٠‏ - 8 ) ولا يجوز فى 
أى حالة منع أوإيقشاف سق الشكوى وتقديم العرائض ( المادة 5 ) وحق 
مقاومة البطش هى نتيسة لكافة. سقوق الانسان الأخرى ( المادة 5 ) 
ويكون البطش واقعا على الجتققع كله كالما مس فرذا واحدا من أعضائه , 6 
يكون واقعا على كل فرد فيه إذا مس المجتيع كله ( المادة 6 ) وعندما تفرق 
الحكومة حقوق الشعب تمببح المقاومة «دنمرومز هى أقدس الحقوق والزم 
الواجبات بالنسبة للشعب كله ولكل فرد فيه ( المادة © ) 


ثانيا ‏ الدمقراطية : 


بعد إعلان حقوق الانسان والمواطن فى الدستور قدم أول نموذج 
تطبيقى لآراء جان جماك روسو فى السدهقراطية . ففى ممسارسة الشعب 
لسيادته يتوزع المواطنون فى جمعيات أولية (١-؟‏ ) ولا يشترط فى المواطن 
إلا أن يكون فرنسيا بالغا من العمر ١‏ سنة ويستطيع الأجانب المقهون لى 
فرنسا بشروط ميسرة "امارسة قوق المواطنين ( المادة ؛  ١‏ ) هذا الشعب 
السيد هو الذي يعين مندوبيه ويناقش القوانين ويوافق عليها ويخشار من 


- فكلا 





بينه من يقومون بانتشاب الموظفين الاداريين والقضساكيين ( المسادة 9 
6). 

وتعكون كل جمعية أولية من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ مواطن من المقيين فى المنطقة 
منذ ستسة أشهر على الالال » وثعين كل جمميسة مكقبها : وتشكل قوة 
شرطتها » ويم ابدام الرأى فيها سرا أو علنا جسب رغبة كل عضو فيها 
( المادة 15 2١‏ ) ويقوم القشيمل القسرمى على أساس قناعدة وحيشدة هي 
الشعب فيكون لكل ٠٠٠١‏ صواطن مندوب ؛ ومشل المندوبون الأفة كلها 
(انادة 4١‏ . 15 ) وتمكون المميات الانتشابية ( الى تخمار الموظفين ) من 
الأعضاء الذين تنعارم الجميات الأولية بواقمع عضى عن كل جمعية لا يزيد 
أعضاؤها على ٠١‏ وعذيوين اذا زاد العدد على 5٠١‏ وثلائة أعضاء من كل 
جمعية يزيد أعضاؤها هلى 0ه ( امادة 597.م؟). 

تعكون الهيشة التشريميية من مجلس وعد يتجده سنويا ولا جوز 
المساس يإعضاكه أو مساملتهم الال سالات العلبس بالجرهة أو بتصريح من 
امجلس ووظيفسة اهيئة التشريعيسة هى اقتراح القسواذين وادار المراسيم 

واعمعمك مدل لصم امدتها حول مومهم  -‏ ( المادة 85 - 46 ) وتصدر القوانين بأن 





يطرح مشروع القانون مصعوبا بتقرير على افيئة التشريعية » وبمد أن 
توافق عليه يطبع ويوزع على الجمعيات الأولية » ويصببح ناقذا ‏ اذالم 
تعترض عليه خلال أربعين . يوا خضر 1/7٠١‏ الجمعيسات الأولية فى الأغلبية 
المطلقة للمديرياث فإذا -صدث اعتراض تسعفى فيه كل الجمعيات الأولية 
(المادة 5ه. 006). 7 
تخعار الهيئة التشريعية أعضاء الطيئة التنفيذية دامن بين قائة بالأممام 
القى ترشسههيئة الناخبين ووظيفة الهيئة التنفمذية هى تنفيذ القوانين 
القى يصدرها الشعمب والمراسم التي تصدرها الهيثة التشريعية وهى مسئولة 
أمام تلك الهيئة » ولكن لا عبوز لا حطسور جلساتها إلا اذا استسدعيت 
(للادة 6 199 ). 
5 . الديمقراطية المباشرة : 


عرض مشروع هذا الدسشور على الاستفتاء الشعبى وقبيل بأغلبيسة 
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كبيرةاوصدر يوم ٠‏ أغسعلس ؟1. ويمكننا أن ذلاحظ من جماع تصوصه 
أنه إذ بدأ باسنباد السهادة إلى الشعب » رتب على هذه البداية سلسلة من 
الأحكام مسقة. مع أساسها . فحيث تكون السيادة للشعب. تكون كامنة فيه 
ككل وكامنة فى كل فرد منه . ويترتب .على هذا نتيجتان : 

الأولى :هى أن القانون لا يصبيع.قانونا عاما ملزما إلا بارادة: الشعب », ولما 
كانت الارادة شين قابلة للانتقال » فيكون الشعب وحده فو صاحب الحق فى 
إصدار القانون امبدارا مباشرا . قد يعين من يدرسه أو يصوغه أو يقترحه , 
أى من يعد مشروع القانون ولكن قوة نفاذ القسانون تستمد وجودها من 
الإرادة الشمبية المباشرة ؛ للاحهل أن سق الشعب هنا ليس حقا لى إجازة 
القانون دملامه تدأو المموافقسة عليسه دونوممءومون يل قفو حق اصدار 
القانون . فالطبيمة القانونية لهذا العمل الشعبى هو أنه قرار مستقل قامما 
عن الأعمال التحضيرية لهء يصدره الشعب قانونا أى أنه ليس استفتام 
استشاريا». ومع ذلك فإن الدستور السذى اعترف للشعب بصق إصدار 
القواذين خص الهيئة التشريعية باصدر المراسم . وقد ميزت المسادة 0 
الموضوعات التى تدخل فى نطاق القواذين بأنها التشريعات المدنية والجنائية 
والقواعد العامة للايرادات والمصروفات العادية للجمهورية » والممتلكات 
العامة » وقواعسد تنظم النقد » واعلان الحرب » والتقسهات الاداريسة 
لفرنسا » وتنظم الاضراب العام ء وت#خليسد ذكرى العظياء من الرجسال وهو 
ييز لا يقوم على أسامن طبيعة القاعدة المنظسة » ولكن على أساس مسا 
اعتبره الدستور موضوعاا مهها فهو قييز تحكمى فهو لاشك قيد على حق 
الشعب فى اصدار القوالين . 


الثانية : عندما تكون السيسادة للشعب ممارسها بذاته يكون لكل فرد من 
الشعب حق متساو فى ممارستها ويكون أى قيد من أى نوع كان هى سلب هذا 
الحق . ومع ذلك فإن دسثتور ١1049‏ افد أقر بهذا الحق لكل فرنسى يبلغ عمره 
١‏ عاما ء» وهو شرط تمكمى , لماذا لا يكون عشرين أو أقل مشلا ؟... ومن 
ناحية أخرى فقد حرم النساء من هذا الحق نتيجة لهذا فإنه لم يستطع أن 
يطابق بين الشعب الذى أقر له بالسهادة » وبين المارسين هذه السيادة ويبدو 


1م 





هذا الفرق واضسا اذا قسناه على عدد الشغب الفرنسئ ».فحين طرزح الدستور 
على الاستفتاء كان عد الشعب الفرنبى خوالى أربعة وعشرين مليونا » أما 
الذين كان هم حق الاقتراع ‏ طلبكنا لشروط دستور ؟9!؟ ‏ ذاته فكانوا سبصة 
ملايين فقط . 


إن كل هذا لايشال. من حقيقية أن ذشتور 1045 قد أثبت ‏ نظريا على 
الأقل ‏ أن تحويل المبدأ الدمقراطى إلى نظام دسسورى ليس مستتحيلا أو 
ليس أكثر صعوبة من الصيغة الدستورية للقشيل النيابى » مع فارق واضح 
بين النظامين هو : مساهمة أكبر من جائب الشعب فى اتخاذ القرارات العامة 
القى يخضع ما ويطالب بتنفيذهاء ورشابة أكبر على الموكل اليهم بتنفيذ 
القوانين وحصانة أكبر ضد الاستبداد . على أي حال فإن هذا الدستور لم 
يوضع موضيع التنفيذ فقد حال اليعاقبة"" دون حل الجمعية الاساسية هيدا 
لاختيار الهيئة التشريعية واعلنوا قيام حكومة الشورة لمواجهة الفزو 
الخارجى » وتحولت الجمعية ذاتها الى سلطة وحيدة تصدر القرارات وتنضذها 
وتحكر على غفالفيها بعقوبة وحيدة هى الموت5«. 


ولكن هذا الدستور لم يذهب بدون أثر فى فقه القانون العام . ذلك لأنه 
تضمن فى نصوصه نظرية خاصة فى التكييف القانونى للعلاقة بين الشعب ذى 
السيادة وبين الذين « يختارهم » لشولى بعض أوجه السلطة ومنها سلطة 
أصدار المراسيم ؟! رأينا من قبل . فابتداء من توزيع المواطنين بين الجمعيات 
الأولية يستعسل السدستور اصطلاح « يعين المنسدوبين © مادم 
سوه هذه الطريقة قفتار الجمميمات الأولية اعضاء مكاتبها وشرطتها 
وأعضاء الهيئة التشريعية » وكذلك أعضساء هيئة الناخبين الذين يخعارون 
نهيابة عن الشعب موظفى الإدارة ورجسال القضاء . وم ترد فى السدستور 
طريقة هذا التعيين » ولكن مها كانت هسذه الطريقسة » وحتى لو كانت 
بالانتخاب 5 هو مفهوم من النص على أن ابدام الأصوات يكون سريا أو 
علنيا حسب رغبة كل عضو فالذى لاشك فيه أن دستور 1759 يعتبر العلاقة 
بين الضعب وبين من يمنتارهم علاقة وكالة بالمعنى المفهوم فى القانون الخاص . 
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فهو يعينهم ويراقبهم ويعزهم أيضا ويعين غيرم . ويعتبر الفقيبه كارى دى 
ملبرج هذه النظرية متفقة مم الديقراطية الشعبيةت. 
م دستور السنة القالقة : 

لقد قدمنا من دستورى ١1/11١‏ و 1749 نموذجين متقابلين لحل مشكلة 
الدمقراطية . الأول موذج. للعل النيابى ٠‏ والثانى فوذج للحل الديقراطي . 
ولأنهها نموذجان فقد قدمناهها بقدر من التفصيل لأن قيتهما الفقهية تتجاوز 
بكثير قمتها التاريخية ولن نتوقف بعد هذا عند كل دسعور من المدساتير 
العديدة القى مبدرت فى فرنسا خلال القرن الشاسع عر إلا ما كان منها 
متضمنا مبدأ جديدا بهم دراستنا هذه . وعليه فإنه يكفى بالنسبة لدستور 
السنة الغالشةالذى أصدرته الجمعية الأساسية بعد سقوط اليعاقبة أن نقول : 
إنه عاه الى نظرية سيادة الأمة وأعطاها صيفة أشرى فى « غصوم 
المواطنين » «ومعيرزمااه قعل 6الهمووهتدت» وألغى حق الاقتراع العام » وجفلسة 
على درجتين وألفى الاستفتاء الشعبى على التشريعات ثم إنه قيد حق 
الانتخاب فاشترط لمارسته دفع ضرائب مباشرة لأنه 5 جاه فى تقرير 
الدستور « يجب أن يكمه الأفضبل عاما والأكثر اهتتاما بالحافظة على القواذين » 
وهؤلاء لايوجدون إلا بين الملاك » . ولكنه من ضساحية أخرى احتفسظ 
بالاستفتاء الشعى طريقا لاصسدار الدستور » ثم إنه استحدث فى النظام 
الدستورى الفرنسى مجلسا للشيوخ ببوار مجلس النواب ( مجلس الخسماكة ) 
يتكونان كلاهما » عن طريق الانتهاب ولمدة معساوية ( ثلاث سنوات ) 
ويتجده ثلث أعضاء كل منهها سنويا » ومخعلفان فى شرط السن ( ١‏ لعضق 
النسماكة و». لعضى الشيوغ ) بالأضافة إلى أنه يفترط فى عضى الشيوخ أن 
يكون متروجا أو أرملا » فاستبعد العزاب ,أما بالنسبة للاختصاص فأعطى 
حق اقتراح القوانين مجلس الخمدمائة » ولكن لا تمسدر إلا بموافقسة مجلس 
الفيوخ فى مقابل اغظاء مجلس الشيوخ حق الرقابة الدستورية على 
مشروعات القوانين . أمسا بالنسبسة للسلطة التنفيذية فيرشحهم مجلس 
اللسماكة ويعيتهم مجلس الفيوخ » وبعد أن طرح الدستون على الاستفتاء 
وقبل الفضت المعية الأساسية -حقى مكن انتخاب الجلسين ؛ ولكنها قبل أن 


. #لألاا م 


تنفض أصدرت قرارا بأن يكون ثلث الجمعيسة التشريعيسة الجسديسدة من 
أعضائها يختارون بالقرعة بين من مم 4١‏ عاما فأكثر مجلس الشيوخ » ومن ثم 
#٠‏ عاما فأكثر جلس السماقة اطجديد:: ١‏ 

8 . الدستور الركاسى : 


انتهى دستور السنة القشالشة باسعيلاء نابليون على السلطة ووضعه 
دستور السنة الغامنة الذى قدم له سيين بقوله : « يجب أن يأق النفوذ من 
أعلى والمقدرة من أسفل . إن الشعب هو أساس البشاء » ولكن لا يجب عليه 
إلا أن يسانه ويدم القمة . 
1 و أدء عأصدعم عل فقط مكل تمنيامم عل اع أشعط ول تمع أتمل عمصدعاكمتل» 
و1 معلزامدضمه هق أ م#عاممم وناو عزبصوة أتمل عه آذ نتمم رعمقللة"! عل عموهط 


كع ستتزرو لثام 


.وقد قرر دستور السنة الثامنة » أو أعاد تقرير » قاعبدة الاقتراع العام 
بدون قيود مالية » ولكنه ابدكر أسلوبا فريدا فى الانتخاب هو أسلوب 
« قوائم الثقة » . ومؤداها أن الناخبين فى المراكز يختارون عشرهم ليكونوا 
ممثلين للمحافظة » وهؤلاء يختارون عشىم لهثلوا « القامة القومية » ( 5٠٠١‏ 
تقريبا ) ومن بينهم يتم اختيار الهيثة التشريعية . وطبقا للقاعدة الى 
تقررت فى دسقور السنة الثالقة طريح هذا الدستور على الاستفقاء الشمى 
ولكن بطريقة جديدة تكررت بعد ذلك » وتستحق الاشارة إليها . . 

فعندما طرح الدستور للاستفشاء لم يطرح جردا أى باعتباره لواعد 
موضوعة وعامة بل طررحع مقرونا باسم. نابليون : وهكذا دخل لأول مرة فى 
النظام الدستورى الفرنسى نظام الاقتراع على الثقة بالقائد عنام تحت 
ستار الاستفتاء الشعى سسددكء. والاقتراع بالثقة بالقائد ذى أصل قديم 
فقد أهذ به الرومان » وكان مقتتضساه موافقة الشعب : نام على قرارات 
اتخذها قيصر من قبل » وهو يلف اخثلافنا أساسيا عن الاستفتاء الشعبى 
الذى ينصب على موضوع هده . واختلاط الاقتراع سالثقة بالقسائسد 
بالاستفتاء الشعبي » هى الصيفة القى كان ذابليون أول من ابتكرها حين قدم 
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الدستور مقترنا باسمه كقنصصل أول » وكان المطلوب الاجابة « بنعم » أو 
« لا» على الأمرين معا وهؤ ما يعنى حقيقة , إنه اقتراع. بالثقة أولا غايته 
أن يضفى على موضوع الاستفتاء شرعية ليست مسقدة من. موافقة الشعب 
عليه بل من ثقته بشخض واضعة.. هذا الخلبل والاختلاط هو الذى تقثليه 
المقولة الى يرويها بعض شراح القانون الفرئسي , عندما مسثل أحد 
الفرنسيين مسا السذى أعجبسسك فى السدستسوز قسال أعجيفى أن فيسسه 
نابليون“ويقدمون دليلا على صورية الاستفتاء أن الدستور وضع فعلا 
موض- التنفيذ مند ١١‏ ديسمبر 164 فى حين أن نتيجة الاستفشاء لم تظهر 
إلا فى ؛ فبراير 18٠١‏ أى بعد تنفيذه بشهرين . وقد لجأ نابليون إلى هذه 
الطريقسة مرة أخرى ليصبح قنصصلا مدى الحياة (؟ اغسطس ؟١18)‏ ثم 
ليصبح امبراطورا 18٠‏ مايى 1804 » ثم استعمله من بعد , لويس نابليون 
لتشويضه فى عسل دستور لفرنسا ( دسمبر 180١‏ ) وليكسون امبراطسورا 
(1809). ومع أن بعض فقهاء القانون فى فرنسا يباجمون هذا الأسلوب"" 
وبعضهم يؤيدونهطبقنالتقدير كل منهم لفائدة أو ضور تنتع رئيس الدولة 
بنفوذ يتفق مع ما مثله اقتراع الشغب لصالحه , إلا أن الذى يهمنا هنا هو 
أنه مهنا يكن من اطلاق لفظ « الاستفماء الشعبى » على هذا الاجراء فبإنه 
جزء من النظام النيابى سواء وقع ابتداء أى كان رئيس الدولة منتخبا من 
الشعب مباشرة أو تقدم رئيس الدولة خلال رباسته بطرح الثقة بنفسه 
مرة أخرى » طرحا غير فبساشر » من خلال الاستفتاء على مموضوع هو 
فى الواقع . صياغة لسياسته إنه إذن انتخاب ؟ ينتخب أعضاء مجلس النواب 
أو هو إعادة اقتراع بالثقة كا يحدث أيضا ‏ ولكن بشكل أكثر وضوحا ‏ على 
أثر حل مجلس النواب وإعادة الانتخاب ‏ ففى الحالتين يكون الانتخاب 
متضمنا موضوعا لا سك يدخل فى تقدير الناخبين عند الاقتراع » ولكن 
قبول أو رفض, هذا الموضوع يأق من خلال الثقة أو عدم الثقة بصاحبه » 
ثم ينتهى الأمر إلى اخشيار شخض أو أشخاص أو إعادة اختيارم أو التعببي 
عن اسققرار الثقة فيهم . وكلها من خمسائص النظام النيابى ولا تختلط فى 
دلالتها الدستورية بالاستفتام الشعى حت لو اختلطت اجراءاتها وبالتالى لا 
تختلط فى آثارها . فالاقتراع بالثقة على شخص أو أشخاص ولو من خلال 


ع 


موضوع مطروح على الاستفتاء هو استفتاء سيامى يولى الشخص السلطة 
أو يثبته فيها أو يؤكد ثقته به . وهنا يكبن الخطر الذى يتخوف منه بعض 
فقهاء القانون الفرنسى خاصة عندما يجرى ه الاستفتاء » فى .جالة خلاف 
بين رئيس الدولة والبرلمان , إذ يكون نجاح الرئيس الذى اقترع لصالحه 
الشعب كله أو أغلبه مصدرا لتضاعف قوته أمام برلمان لم ينتخب أى عضو 
فيه إلا قلة من المواطنين:«. 


66 دستور 1406 : 


بعد هزيمة فرنسا عام 160١‏ . صدر دستور 14/0 وهو عبارة عن جموعة 
من القوانين الدستورية القى أصدرتهسا الجعية الوطنية أيام ؛؟ فبراير و0١‏ 
فبراير و6؟ يوليو ء و؟ أغسطس 1800 . هذا القانون الأخير هو الذى أكد 
نهائيا مبدأ التمشيل النيالى بتعر مه إلتزام الشائب أية تعلهات من ناخى 
دائرته . وبهذا الدستور أصبح نظام الحكم فى فرنسا ‏ وبقى لمدة طويلة ‏ 
نيابيا برلمانيا مشاها للنظام الاغجليزى بفارق واحد هو أن رئيس الدولة 
ينتخب عن طريق المجلسين منعقدين معا ( المادة ؟ من قانون 6؟ فبراير 
0 ) لمدة سبع سنوات ومكن انتخابه مرات أخرى بدون حدود : وهو 
غير مسئول »ثم أن له بحكم المادة ه من قانون ٠0‏ فبراير 18/6 » بعد أخذ 
رأى مجلس الشيوخ . حل مجلس النواب . بهذا كانت فرنسا أول جمهورية فى 
العالم تعطى رئيس المجمهورية حق سمل مجلس النواب وإعادة الانتخابات. 
فاذا أضفنا إلى هذا أن من حق رئيس الجمهورية أن يختصر مدة انعقساد 
البرلمان إلى خمسة أشهر فقط فى العام » وأن يوقف عمله مرتين كل عام ولمدة 
شهر فى كل مرة وأن له الاتراح القوانين » وأن يرفض إصدار القوانين ويطلب 
المناقشة فيها مرة أخرى ( المادة / من قانون 1١‏ يوليو 1١06‏ ) وأن يوجه 
رسائل مباشرة إلى الشعب ( المادة ١‏ )» وأنه يمثل الأمة ويعين الوزراء » 
يبدو واضحا أن دستور 18/0 قد أراد أن يقيم فى فرنسا حكومة قوية لى 
نظام تيابى براق . 


ومع ذلك فبعد أن سحقت فرنسا فى بضعة أيام فى الحرب العالمية 


90ل مس 
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الشانية لم يختلف أحد فى أن من أسبساب هزهتها أنهسا قد حرمت طوال 
الجمهورية الثالقة , أى في ظل دستور 1840 2 من أن تقوم فيها حكومة 
قوية أو مستقرة . ويعسبون عدد الوزارات القى قامت وسقطت فى ظل ذلك 
الدستور مماكة وزارة.. ويرجم فقهاه القانونا”هذه الظاهرة إلى سببين 
يفوذان كلاهما إلى سب ركيسى واحد » هو عدم مقدرة الشغب على أن يلعب 
دوراء ولى مساعدا ء لى نظام الحكم ما أدى إلى استبداد النواب بالسلطة » 
هذان السبيان هما : 


أولا : عدم إمكان ركيس المهوريسة الرجسوع إلى الشعب عن طرييق شل 
مجلس النواب بالرثم من أن هذا الحق مقرر له دسثوريا . ويرجع الفقهاء 
هذا العجز إلى أسباب متعددة منها سبب تارينى هو أن المارشال مكمافون . 
أول رئيس للجبهورية . قد حاول أن يفعل مشل ما فعل من قبسل ولم 
الرابع ملك انجلترا»» : فسل مجلس النواب لأن له اتجاهات « جمهورية » . 
فقد كان مكماهون ملكيا ول يكن يعتبر ركاسته الامقدمة لعودة الملكية . 
فلا جرت الانتخابات حمل الجهوريون على أغلبية ساحقة » ومنذ ذلك لم 
يجبرؤأفى رئيس جمهورية آخر على عل مجلس النواب . ومنها » أن رئيس 
الجمهورية » المنعغب من قبل البرلمان » والقابل للانتهاب لمده أخرى غير 
غدودة - يكون فى وضع ضعيف بالنسبة للبرلمان . ضعيف لأن البرلمان مصدر 
ولايته . وضعيف لأن فى يد البرلان أن يجدد ولايته . ونا كن لا يستطيع 
أن يحل مجلس النواب إلا بعد أخذ رأى مجلس الشيوخ فان هذا الجلس الأخير 
ما كان ليأذن لركيس المهورية بحل مجلس النواب الذى يقوم مغله على 
افتراض واحد هو تقثيل الأمة » ومنها أنه إزاء السلطات المتعددة افولة 
لرئيس الجمهورية من ناحية وصصدم مسئوليته عن ممارستها من ناحية 
أخرى » فإن أعضاء البرلمان الوا داشا حريصين » على أن يخشاروا لرئاسة ' 
الجمهورية أضعف الششعبيات المشداسة . لسبب أو أكثر من هذه الأسبساب » 
أوها مجاهمة , .حرمت فرنسا لوال فثرة الجمهوريسة الشالقة من رجوع 
الحكومة إلى الشعب عن طريق حل البرلمان , أى حرمت ؟ يقول كاريه دى 
ملبرج من الأسلسوب القسسادر على عدم الصراعسات الى تقوم فيا بين 


. 66ل . 


السلطاتدى أو من الاستكام إلى أدمى القضياة واعتبر الل اعتداه على الأمة 
مثلة فى أعضباء مجلس النواب 5 يقول بارنامى#فأصبح للنواب السيطرة فى 
مواجهة رئيس الدولة . 
ثانيا : السبب الثسالى هى شمف الاسزاب الفرنسيسة » وهي مؤسسات 
شعبية , ما حال دون أن تلسب في فرنسا اللدور الذي لعبعه الاحزاب في 
اغبلترا حين استردت السلطية من البركسان للشصب:». فلقد بقيت الاحزاب 
الفرنسيسة ملك شام ةا فردية معرولة هن الماهير غير منظمة تتسجسع 
حول أفكار نظرية » وتفتقد أية براميج سياسية » وما أن تتكون حت 
تقزق إلى جموعات متناهرةده . فم يسدث أن سصل سزب فرشى فى ظل 
الجمهورية الشالث على أغلبيسة مستقرة قكنه من الحكم منغردا ‏ فكانت 
الحكومات إمها اثقلافية وبالتالى غير موحدة الرأى والسياسة ما يضعفها » 
وإما من أشخاص يفتقدون قوة الرأى والشخصية » وبالتالى يصلحون . 
لضعفهم . لك تلتقى الاحزاب المتنسافرة على قبسوهم . فضعفت السلطسة 
العنغيذية لحساب البرلمان لدرسة أن أعضاء اللجان البرلمانية كانوا ‏ فى 
الوزارات ‏ أكثر نفوذ! من الوزراء أنفسهم". 

على هذا الوجه الذي قيزر بسيادة البرلمان وعزلة الشعب معا . أتيست 
أطول فرسية قاريفية لنظام نيالى فوذعى كمل لكى يثبت صلاحيته لا فى 
التعبير عن إرادة الشعب أو الأمة : حثي فى حماية الدولة ذاتها وكانت 
النتيجة سقوط فرنسا المشين تمت الاستاذل الالمالى فى بضعة.أيام من بداهة 
الخرب العالمية الغانية . وقد كأن لعلك التجربة الطويلة ونتيجتها المريرة 
أثر حامم فى عبياغة ساتير ما بعد التعرير وأمها دستور 1544 . 
6 - دستور 113508 

يعثقل دسصور 140468 نقملة تصول كبير فى. تاريخ القثيسل النيسالبى 
والديقراطية ثملت المبدأ والنظام والتطبيسق جميعا . فن حيث المبسداً لم 


يأخذ الدستور لا بنظرية السهادة القومية ( سيادة الأمة ) ولا بنظرية 
سيادة الشعب بل جمع بينها بصميفة فذة . ومن حيث نظام الممارسة لم يأخذ 
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بدأ القشينل النيالى ولا بالمبدأ الدمقراطى بل جصل منها معا طريقين 
متوازيين وعلى مستوى دستورى واحد » ومن كل هذا فى الفقرة الأولى من 
المادة الغالغة القى تقول : « السيادة القومية ملك للشعب مارسها ممثليه 
وعن طريق الاستفتاد الشمعى »3 . 


عنة عقم اك كامفامعو6 رمع 5ع حدم عوتعجدم ".1 أنان عأمرنءم بنع أمعلاعدممع علقضمتاهم غأعمتويع لام هآ 


ممسفمعرة ]نر عل 


أما من حيث التطبيق فإنه أورد نين لا نحسب الأول منهها أقل أضية 
من الثالى : 
أولا : حول الاحزاب السياسية الى سؤسسات دستورية فنص فى المادة 
الرابعة منسه , أى ضمن المسواد من ؟ إلى ؛ الى جمساءت تحت عنوان 
« السيادة » » على أن « الأسراب والتجمعات السياسية تسا فى التعبير عن 
الآراه بالاقتراع . وهى تتكون وقارس نشاطها بدون تدخل . ويجب عليها 
أن ترم مبادىء السيادة القومية والدمقراطية »0». كانت الاتجاهات 
الأولية هذه الخطوة قد ظهرت بعد تحرير فرنسا فى بعض نصوص دستور 
ولى نطاق تنظم عضوية ولشاط المعية الوطنية » وكانت تفير اليها 
بكامة مصوعات #«0تهة الفجام دستور 04؟! وأفرد لما نصا فى 
صدارته لأول مرة فى فرنسا . لول فى فرنسا لأنه فى نطاق الدستور 
الاجليزى غير المكتوب » وتقاليده لا شك فى أن الأحزاب تعتبر مؤسسات 
دستورية » وفى"قمة السلطة أيضيا . ولكن الاقرار لها بهذه الصفة فى دستور 
مكسوب حدث لأول مرة فى فرنمسا عسام 1908 . وترتبت على هسذا النص 
نتيجتان مهمتان دستوريا . أولاهما : إن الأحزاب اصبحت ركنا من أركان 
نظام الحكم , حعيث إن منعها هو غرق للدستور سواءً جاء هذا المنبع من 
السلطة التنفهذية بمرسوم أو اقرار أو جام عن طريق البرلمان بقانون » ففى 
الحالتين يكون الاجراء باطلا دستوريا » وكل ما يترتب عليه باطل ,بممنى 
أن الانتخابات الى محدث فى غيبة الاحزاب تعتبر باطلة » وكل ما تسفر 
عنه يصبح باطلا » سواء كان أنتشابا لرئيس الجمهورية أو لأعضاء البرلمان . 
ويختص بالغمبل لى هذا البطلان الجلس الدسقورف ‏ امممهتس عمف 
فكذاه 





تتععمو م1 الذى أنشأه دسصور وذ ( المواد ١ه‏ إلى 54 ) وأسنه إليسه 
سلطة الفصل فى مبحة انتضاب رئيس اجهورية ( المادة 46 ) وأعطساء 
البرمان ( المادة ١ه‏ ) والاسيفتاء الشعى ( المادة ٠١‏ ) . النتيجة الشانيية هى 
تحميل الاجزاب مسشوليية دسمورية . فام يعد بقاء الاحسزاب أو لهسا 
موقا على إرادة أعضائها » ولى يعد أعنساؤها ملزمين فقسل يراجهم 
ومبادكهم ولوائسهم الداخلية بل اصبيع على الأعزاب أن تسام ايجابيا لى 
الحياةالدستورية . وأم أثر لهذا فى اعتقادنا أن الأحزاب فى فرنسا لم تمد 
قادرة دستوريا على مقاطعة الانتشابات بأية حجة لأن هذا تمطيل 
للدستور » ولا أصببعت قسادرة على الالتصساء الى العنف لأن هذا يخسالف 
واجبها الدستورى فى احترام المبادئ الدمقراطية » ولا أصبح أى حرب منها 
قادرا على أن يتبع أية دولة أجنبية أو يتلقى منها تعلهات أو أموالا لأن 
هذا يخالف واعبها فى احترام السيادة القومية . وقد أدى كل هذا فعلا إلى أن 
أممببحث الاحزاب فى فرنسا أكثر تنظظها وأكثر جدية وأقل انقساما فأصبح 
الحم فى فرلسا » منل 1968 , أكثر استقراراً وكفاءة . 


ثانيا : النص الشالى هى ماجساء فى المسادة 1١‏ من الدستور التى تقول 
« لرئيس الجهورية : بناء على اقتراح الحكومة أثناء دورات الانعقاد أو 
اقتراح مشترك من الجلسين » ينشى كل منها فى الجريدة الرسمية » أن يطرج 
على الاستفتاء الشعى أى مشروع قانون يتعلق بعنظم السلطات العامة أو 
يتطمن الموافقسة على اتفاق بين أسرة الدول50» أو يستهسدف التفويض 
بالتصديق على معاهدة مكن . حتى مع عدم مخالفتها ‏ للدستور » أن يكون. 
لما أثر فى أداء الموسسات وظائفها . وعندما يسغر الاستفتاء الشمبى عن 
قبول المشروم يصدره رئيس الجمهورية فى المدة الممددة فى المادة السابقة 
( 16) يومات,. ' 

وقد طبقت هذه المسادة أربع مرات فى المسدة من 115١‏ حقي ككذا لى 
رئاسة الجلرال دى جول وكانت كل مرة تضيف مزيدا من الوضوح لطبيعة 
وحدود الاستفتاء الشعى تأسلوب لمارسة الدمقراطية : 


ملفلا النظام النيابى ومشكلة الديموقراطية 








المرة الأولى : يوم م يداير 191١‏ وقد تضمن الاستفشاء سؤالين أحصدهما 
خاص بتنظم السلطاتث فى الجزائر والثانى بخاص مدأ حق الجزائر فى تقر 
مضيرها . وكان مبرن الاستفماء هوأنه : « فيمواجهة موقف العناد الاجرامى 
الذى يقفه منذ مضوات أولئك السذين يساولون دون تسوية المشكلة 
الجرائرية » ويهددون المؤسسات الدهمقرطية , ولا يقدمون حلا إلا الاستقرار 
إلى مالانهاية فى الحرب » فان رئيس المججهورية يطلب مسائدة الأمة ». 
وتعرض هذا الاستفشاء للنقد شامبة من الأحزاب اليسارية ومن بينها 
الحزب الشيوعى النى موت : « لا » د استقلال الجزائكر لأنسه يرفض 
أسلوب الاستفتاء الشعى بصيفشه التى طرحت .وكان ذلك هو أيضا موقف 
اليسار غير الشيوعى » وانعيبت الاغتراضات أساسا على أنه لا يجوز أن 
يطرح على الشعب سؤالان متداشلان ؤيطلب منه أن يبيب بنعم أو لا . 5 
نقده بعض الفقهاء من الناءعية الدستورية فقال الاأستاذ بوردو : انه لاشضسك 
فى دستورية السؤال الخاص بتنظم السلطات فى الجزائر لأنه يدخل فى نطاق 
المادة ١١‏ ولكن استفتاء الشعب على استقلال الجزائر ليس دستوريا لأننا 
« لانرى كيف يكن أن يكون التمسويت على تقرير مصير الشعب الجزائرى 
متفقا مم نص المادة "1١‏ , 

المرة الشانية : كانت أيضسا بخنصوص الجزائر . ففى يوم م أبريل ١557‏ 
طرحت على الاستفتماء اتفاقيات ايفيان التى ابرمت بين الحكومة ا 
جهورية الجرائر وبين الحكومة الفرنسية بعد مغاوضات سرية طويلة بدّأت 
فى مايى 1410 . وأسفرت النتيجة عن قبويها بأغلبية سبعة عشر مليونا 
تقريبا ضد مليونين . وقبلتها جميم الاحزاب الفرنسية ماعدا جموعة 
« وححدة الجمهورية ». ومع ذلك فقد أثار الاستفتاء عديدا من الآراء 
الفقهية والدستورية طر.عها المؤيدون لنتيجته .. وهذا يعطينا فرصة 
التمرف على آراء قانونية فى الاستفماء الشعى غير متأثرة بموقف سيهاسى 
مضاد . أى آراء #انونية صررفة .. وحتى مكن فهم تلك الآراء على وجمه 
أفضل تلاحظل ما يلى . 


أولا : إن الاستفشاء الشعي الذى طرح من قبل ( يناير 190١‏ ) كان قسد 
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١ 
أسفر عن موافقة الشعب الفرنسى على مشروع القانون الذى تضمن تنويض‎ 
الحكومة فى تسوية مسألة الجزائر على أساس عق تقرير المصير . ولكنه‎ 
تطمن أيضا أن ما تسفر عنه ممهودات الحكومة فى هذا الشأن يجب أن يطرح‎ 

على الشعب الفرنسى بالطرق الدسقورية . 

ثانيا : إنه فى اليوم السابق على ابرام اتفاقيات ايقيان ( 15 مارس 1١5١١‏ ) 

ألقى الرئيس الفرنسى ديجول شعاسابا ضويلا أعلن فيه المسوافقسة على 

الاثفاقيات » ) أعلن فى اليوم الشالى أنه هو » سيطلب من الشعب الفرقبي 

رأيه » عن طريق الاستفتاء الشمى فى : 

. مارس كل‎ 1١١ ما أعلنه يوم‎ ١ 

؟ ‏ تفويضه فى اتضاذ الاجراءات اللازمسة للتصاون الفرنى الجزائرى فيا لى 
اخمار شعب الجزائكر الاستقلال . 

؟- والى أن يتم هذا يجب تفويض رئيس الجهورية فى اصمدار قرارات وأوار 
لتطبيق ما أعلنه يوم ؟؛ مارس 144١‏ . 5 تطمن الخطاب اعلانا بالعفو 
عن بعض الجرائم ال ارتكبت أثناء القعال . 

ثالغا : إن اتفاقيات ايفيان ذاتها تتضمن موضوعين : 

. اتفاقية ايقاف اطلاق النار‎ ١ 

؟ ‏ اتفاقية باجراء استفتاء شعى فى الجزائر على الاستقلال عن فرنسا, 

يحدد فيه الشعب الجزائرى مصيره . 
على أمساس هسذه المسلاسظسات وجهت إلى استفتساء ١‏ أبريسل ؟115 

الانتقادات الآتية : 

١‏ إن الاستفتاء قد تضمن موضوعات أبدى الشعب الفرنسى رأيه فيها فى 
الاستفماء الشمي السابسق (4 يناير 1155 ) وبالتالى فإن الاستفماء 
عليها مرة أخرى يكون غير دستورى لانه غير لازم قالونا أو لا يجوز 
الاستفتباء الشعى فى أمر نلك السلطة صق اجرائه بشاء على قسانون 
سابق . 
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؟ ان الاستفتاء لا يقح فى نطاق أى من اغمالات الواردة علي سبيل الخصر 
فى الممادة 1١١‏ من الدستور . فهو اذ يتضمن تنظ اسنتفتاء شعبى آخر لى 
الجزائر حول حق تقرير المصير لا يدخل فى نطاق الخالة الأوان ( تنظليم 
السلطات العامة ) . وهى اذ يتضمن الموافقة على اتضاقيات ايفيان لا 
يدخل لا فى الحالة الغانية ( الموافقة على اتفاقيات الأسرة الدولية ولا فى 
اخالة الشالقة ( التمسديق على المصاهدات ) ».لأن الجزائر معتبرة جزءا 
لايتجزا من جمهورية فرنسا طبقا للدسقور ؛ فلا هى عضو فى الأمرة 
الدولية ولا هى دولة مستقلة وبالتالى فان الاستفتاء غير دستورى لأنه 
مخالف نعبا دستور يما آخر ولايجوز الاستفماء على قانون يخالف نما 
دستوريا . 

؟ . إنه إذا اعتبرت اتفاقيات ايفيسان مماهدة فإن لركيس المهورية بكم 
السلطة الخولة نه لى المادة ؟ه من الدستور أن ييرمها بدون حاجة الى 
استفتاء . وبالتالى فإن استفماء + أبريل 1559 غير دستورى لأنه ا 
على أمر نظم الدسعور ذاته كيفية اجرائه وعين السلطة الى تجريه أى 
أنه غير لازم دستوريا وضذا تأكيد للاعتراض الأول »2 » وهى عدم جواز 
الاستفتاء على أمر لك السلطة اجراءه علبقا للدستور . 


؛ إن الاستغتاء قد تطمن تفويض رئيس الجهورية فى أن يتخذ بمقتضى 
أوامر أو مراسم 6ف الاجراءات التشريعية واللائحية اللازمة لتطبيق 
ما أعلنه يوم ١١‏ مارس 1555 . ولا كانت مواد الدستور قد جعلت اصدار 
التشريع من اختصاص البرلمان وامدار اللوائح العامة من اختعساص 
مجلس الوزراء واشترطت موافقة البركسان فى حالة تفويض رئيس 
الجمهورية باصدار قرارات سا قوة القسانون » فإن الاستفتاء يكون غير 
دستورى لأنه يسلب المؤسسات الدستورية مسا يدخل فى اختصاصاتها 
ويخول ركيس الجمهورية مالا يدغخل فى اختصاصه بدون اتباع 
الاجرادات المؤاردة فى اللدسصور » وبنساء عليه لا بجوز أن يكسون 
الاستفتاء الشعى وسيلة لتجاوز السلطات اختصاصاتها الدستورية . 
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ه إن الاستفتاء يتضمن ما أعلنه الرئيس ديجول يوم ١١‏ مارس 21659 
وقد جاء فى ذلك اللخطاب إعلانا للعفو عن بعض الجراتم وليس الاستفتاء 
طريقا لتقرير العفو» اذ أن المادة )؟ من الدستور قد.نصت على أن 
يكون تنظم حالات العفو بقانون . وبناء عليه لا يجوز الاستفتاء 
الشعى على قانون يتضمن تخالفة لنص فى الدستور . 

المرة الثالغة : كانت فى 28 أكتوبر 1962 وأثار هذا الاستفتاء أيضا مشكلة 

دستورية . ذلك لأن رئيس الجمهورية قد طرح على الاستفتساء مشروع 

قانون يتضمن تعديل نص فى الدسثور خاص بطريقة انتخساب رئيس 
الجمهوريةذ» فى حين أن المادة 86 من الدستور ذاته قد رسمت طريقا محددا 
لتعديل الدستور » طبقا لهذه المادة يطرح التعديل للاستفتاء الشعى بعد 
موافقة مجلس النواب » أو ء إذا رأى رئيس الججمهورية » يعرض على المجلسين 
مجتعين ويوافق عليه بنسبة ثلاثة أخصاسن الأموات . ولكن فى 58 أكتوبر 
طرح على الاستفتاء مباشرة » طبقا لامادة ١١‏ من الدستور 'ء مشروع 
قانون بتعديل المادتين ١‏ و ؟ المخناصتين بكيفية انتخاب رئيس الجهورية 
قبل موافقة البرلمان .. ولما كان التعارض هنا واضحا فقد استند مؤيدو 
الاستفتاء على نص المادة © من الدستور القى تقول إن « السيادة.القومية 
ملك للشعب مارسها ممثليه أو عن طريق الاستفتاء ». على أمساس أن 
النصوص الدستورية نصوص تتعلق بتنظم ممارسة السيادة فيكن إصبدارها 
وتعديلها عن طريق الاستفهاء الشعبى . وأن المادة ٠١‏ ء المقهيدة بمجالات 

ثلاثة ذكرتا » مخاصة بالقوانين . 
هذا الرأى بالاضافة إلى الآرام القى قيلت نقدا للاستفتاء السابق » يؤدى 

الى ثلاث نتائج مهمة : 

الأولى : إنه إذا كان المعروض على الاستفشاء موضوعا تشريعيا عاديا 

فيجب أن يكون مقصورا على الحالات المبيئنة فى المادة ١١‏ من الدستور وألا 

يخالف قاعدة دستورية . 

الثانية : إنه إذا كن المعروض على الاستفاتاء موضوعا دستوريا فهو طبقنا 


ينل © النظام النيابى ومشكلة الد ببوقراطية 


لفادة الثالثة لا يضم 
القى يلكها الشعب » وها بي 
الخالث : اضاكل ما وماق عليه الشمب في 0 
للقواعه الدسثورية . 






عاد تكوخ له القوة اللرمة 


وقد تأتدت هذه النعييجة الشالقة مندما نا رئيس مجلس الفشيوخ إلى 

اجلس التشعورى يطلب رأيه فى دسصورية ما أسفر عنه الامتفماء من 
تعديل لنص المادتين " و؛ من الدستور فأفض الجلس « بعدم اختسياصه » 
وقال إنه « يبين من روج التسعور الذي أقام من الجلس الدستوري منقيا 
لنشاط السلطات العامة أن القوانين الى هناها فى المادة 5١‏ ( التي تعرض على 
المجلس للتأكد من دستوريتها ) هى القواذين القى يصدرها البرئان فقط» 
وليست القوانين القى يصدرها الشعب عن طريق الاستغتاء الغعي لأن هذه 
تمل تعبيرا مباشرا هن !! ومية >دة 











فشيت اليه هذه الفعوى على أساس 
هو فوق الرلمان فإنه يبب أن 
د الضعى معن فسع ف نوالا يجوز 
ال ل 
إلفاء القوانين فلايه من اعبال 
ب وده هق الذي يستطيم أن يلغى ما 
فمله الشعب فهى سجة واشية مانام ال نفسه الذي وافق عليه الشعب 
قد نص على امكان تصديله يدون عرض العسديل على استفجاء إذا رأف رئيس 
الجمهورية عرض التمديل علي مجلس البرلمان جقمن 0 . 
المرة الرابعة : فى ؟؟ أبريل 1156 وفيها رفس الشعب الموافقة على مشروع 
القانون.الذى عرض على الاستفشاء فاستقال الجرال دول من رئاسة 
الججمهورية . وهذا الاسضعام دلالة أشرى مهمة . ذلك أن كل الذين نقدوا 
الاستفعاء الفعبى يشتركون فىسجة واسدة وهى أنه يتحول إلى اللتراع 


أنه إذا سلما 


نقرر أن الها 
قعدينه يقانون عادي إيعسدر 
دام الدستور قد نظم طم 
تعبوصه . أما عن القول بأن 
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بالثقة وإزموزةام يكسب به رئيس الدولة سلطات ليست له ونفوذا ألوى فى 
مواجهة البرلمان0 . وقد كانت هذه هى الحجة الأماسينة لنقد الاستفشاءات 
الغعبية التى. أجريت. فى فرنشا تحت حكم دبول فقند أتهم الجارال بأنه قد 
اتخنذ الاستفتاء الفعبى وسيلة ليتصول إلى قيضر أو ديكتاتون. ويذهب 
البعض إلى أن مجرد استقالته بعد استفتام يوم ؟؟ أبريل 1916 تؤكد الطابع 
الشخصى للاستفتاء فقد اعتنر ديجول نتيجة الاستفعاة نخبا للثقة منه". 
ولكنا نعتقد أن هذه الحسة تنطوى على مغالطة » فإن كل ما أسفر عنه 
الاستفتاء هو رفض الشعب لمشروع انون ؛ أما أن الرئيس ديجول قد رأى 
أن يستقيل بعد هذا فهويقبل تفسيرين كلاهما محامل . فإما أنه اعتبر 
نتيجته التراعا بعدم الثقة به » وإما أنه رأى عدم امكالمه الاستيران فى الحكم 
بعد أن رفض الشعب سيساسته فى الموضوع السذى عرض على الاستفتسام 
( تقسيم ادارى لفرنسا وتعديل فى اختصاصات مجلس الشيوخ ) . فإذا كان 
التفسير الأول فسئوليته تفع على الرئيس ديجول وفهمه الخاص للاستفتاء 
الشعى » ولا تقدح فى الاستفتاء الشعى تأسلوب لمارسة الديقراطية . أما إذا 
كان العفسير الثالى فهو تأكيد لمملاسية الاستفعاء الشعى كأسلوب للبارسة 
الدهقراطية بدون خوف من أن يتحول إلى التراع بالثقة بالقائد مادام 
الشعب قد رفض مشروعا مطروحا من ديجول رئيس فرنسا وقائد معركة 
تحريرها وتعميرها » وأعظم رجاها فى المصر الممديث . وفى الحالتين » إذا كان 
الشعب يستطيع أن يلفى نتيجة انتخابات سابقة لرليس الجهورية 
ويسقعله عن طريق الاستغتاء الشعبى فإن هذا منتهى الدمقراطية 5 يقول 
موريس ديفرجيه0. ثم أليس النظام النيابى اما على أساس الثقة بين 
الحكومة والنواب” ؟ بل أن شرعية النظام النيابى كله قامية على أساس أن 
الانتخاب هو تعبير عن ثقة الناخبين بالنائب ٠‏ وهى وحدها كافية , فلا 
يلترم بعدها بشىء فى مواجهة من ولقوا به إلى أن يعود إليهم مرة أخرى لى 
انتخاب جديد فإن كانت الثقة ماترال قامة انتغبوه وإلا التشبوا غيروىت. 
على أى حال فإن الذين ينتقدون مسلاحية الاجراءات الدستورية 
للمارسة الدهقراطية عن طريق الاستفشاء الشعبى فى فرنسا لا يعترضون _ 


فكلال النظامالنياى ومشكلة الدموقراطية 


على الاستفتاء الشعبى فى ذاته . وفى موضوع آشر من كتابه يدافع الأستاذ 
بوردو. ؟ فعسل غيره ‏ عن الاستفتساء الشعى كأسلسوب مصحح للنظام 
النيابى*0. وأصببح مساما به تقريبا فى الفقه الفرنبى. بين أنصار نظسام 
التمغيل النيابى أنه لابد من سهد مبذول لمواجهية استبداد البرلمانمات وأن 
الاستفتاء الشعى وسيلة مجدية فى سبيل هذه الفاية. وهكذا ذرى كيف 
تطسور نظام الشيل النيسابى إلى رفسع. الاحيزاب إلى مستوى المسؤسسات 
الدستورية ورفسع قرارات الشعب فى الاستفتساء الى مرتبسة القسواعد 
الدستورية . 

ولكن تطبيقات الاستفتاء الشعى فى فرنساء ليست هى كل صور هذا 
الأسلوب الدهقراطى فثة أشكال أشرى للسومسول الى رأى الشعب ونفساذه 
تستتحق أن نعرضها هنا ونم بها هذا الفصل من الدراسة . 


1 الاستفتاء الشعى : 


الاستفتاء. الشعى «دهدم#65أسلوب فى مارسة الدمقراطية أخذ اسمه 
من التقاليد القدية لنظم الحم فى المقناطصات السويسرية . فقد كانت 
المقاطعات السويسرية ودمنوى تكون فها بينها جامعة وبوزاها مجلس 
عن زوذو اختصاصات تشريعية . وكانت كل مقاطعة تمثل فى الجلس بمندوبين 
اثنين تزودهما بتعلهات نحددة لا يجوز لما مخالفتها أو تجاوزها إلا بعد 
الرجوع «مءتةة: إليها . وكان أسلوب عودتهها أن تطرح المسألة التى جدث فى 
المجلس على شعب المقاطعة للمراجسة سس ومعء6)ة 0و( . وأول ما تلاحظه أن 
الرجوع الى الشعب هو بقصد أخذ رأيه فى وسوضوع لم يكن المندوبان 
مفوضين أصلا برأى فيه ولم يكن لاختيار مندوبين آخرين . فهو يختلف 
اختلافا أصليا عن انتشاب الأشخاص سواء كان الشخص ركيسا لدولة أو 
ناكبا فى البرلمان . ومع أنه كانت للاستفتاء الشعى تطبيقات معاصرة للثورة 
الفرنسية وبعدها فى سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية إلا أن أهضية 
الاستفتاء الشعبى بدأت فى الظهور بعد الحرب العالمية الأول فى دول وسمل 
أوروبا . فبدلا من أن يكون الاستفشاء الشعى منظيا احتياطيا لنشساط 
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النظام النيابى أو عاملا ثانويا بجواره أدخل فى صلب النظام الدستورى 
وأصبح فيه الضابط الرئيمي إن لم يكن ضابطا موازيا للقثيل النيسابى-. 
ودافع عنه بممقدرة فائقة واحد من ألمع فقهاء القانون العام هو الأستاذ كاريه 
دى ملبرج فى مقال طويل نشره فى مجلة القانون العام الفرنسية سنة 6و١‏ 
قال فيه : إن التطور الداثم لادخال الاسعفتام الشعبى فى النظام النيابى. ماثل 
لمتطورات التى أدت إلى: ظهور النظظام النيالى. كحصانة ضد استبداد الملكييات 
المطلقة » وأنه يؤدى إلى ذات الدور فى مواجهة السلطات المطلقة للبرلمانات 
القى أسفر عنها النظام النيالى ويجب أن ينظر إليه على هذا الأساس . وأنه 
على أى حال نتيجة طبيمية للنظام النيالى ذاته » وذلك لأنه منذ البداية 
ظهر النظام النيالى بقصد دعم سلطة البرلمان فى مواجهة استسداد التناج 
ولكن هذا لا يعنى اغفال أن منلطة البرلمان قد قامت منذ البداية أيضيا على 
أساس علاقة مفترضة بالشعب المعترف له بالسيسادة . وهذا يقتضى أن نتوقع 
تزايد حقوق الشعب فى ظله إلى الخد الذى مله على أن يسك بها فى مواجهة 
البرلمان ذاته . ومن هذه الزاوية يمكن القول بأن النظام النيابى نظام انتقالى 
ما بين استبداد الملوك ودمقراطية الشعب وأن عصيره الطبيعى أن يؤدى إن 
لم يكن إلى الديقراطية الكاملية , فعلى الأقل إلى تتزاوج بين المؤسسسات 
النيابية والمؤسسات الدهقراطية0. ويقعبه الفقيه الكبير بالمؤسسات 
الدمقراطية الاستفتاء الشعى على وجه التحديد . 


هذه التجسارب السدهقراطيسة لم يكتب ها الاستقرار بفعل النظم 
الديكتاتورية( النازية والفاشية ) القى سادت أوروبا فى العقد الرابع من هذا 
القرن » ولكن ما أن انتهت الحرب العالمية الثانية بهزية الديكتاتورية 
الفاشية والنازية حتى عاد الاستفشاء الشعبى يأخذ مكانه أولا فى دستور 
أيطاليا الصمادر عام 15597 ( المادة 0]00ثم بشكل أكثر قوة وثباتا فى فرنسا 
ابتداء من عام 1505 إلى أن استقر جنبنا إلى جنب مم التثيل النيابى 
كأسلوبين دستوريين لإمدار القواذين ؟ رأينا من قبل . 

م أن تعبير الاستفتاء الشعى لد دغل حياتنا الدستورية فى ممصي 
العربية منذ عام 5هذا فى المواد ١60‏ و 185 و55١1‏ من دستور ١545‏ والمادة 
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من دستتور 14ةا والمادتين 6لا و 10 من دستور 1اذا , 


؟؛ - تقسيات للاستفتام الشعي : 


ولا يتفق فقهاه القانون , لا فى ممير ولا فى:فرنسا » على تقسيم لصور 
الاستفتاء الشعينق2 ؛ فيشمونه من حيث موضنوعه إلى استفشاء دستورق 
واستفماء تشريمى واستفقاه سيامى تبعا لما إذا كآن موضوع الاستفتاء 
قاعدة دستورية أو فاعدة تشريمية عادية أو مجرد رأى سيامى . ويقسمونه 
من حيث وسوب اجراثه إلى استفتام اجبارى إذا نص الدستور على وعوبه 
واستفتاء اختيسارى إذا لم يكن واجبا ولكن جساكزا للحكوصسة أو لعده 
الناخبين ويقسمونه من عيث وقت اجراكه إلى استفشاء استشارى إذا كان 
سابقا لصدور التشريع واستفشاء تصديقى إذا كان واردا على تشر يع سبق 
صدوره . ويقسموله إذا ثم بناء على رغبة شعبية إلى اقتراح شعي اذا كان 
موضوع الرغبة اصدار قانون واعتراض شعى إذا كن موضوعها الاعتراش 
على قانون . ويضيفون إلى كل هذا ما يمونه استفتاء' تحكهيا اذا كن 
المقضود به الفصل فى ذراع قاثم بين السلطات » 5 يضيفون اليه الخل الشعى 
والاقالة الشعبية إذا انصب على سمل مجلس النواب جميعا أو أحد أعضائه . 

ونحن نعتقد أن كل هذه التقسهات بالرحم من أها جد مفيدة لتسهيل 
دراسة الاستفعاء الشعى إلا أنبا تؤدى إلى اختلاط بين الاستفتاء الشعى 
وبين التمغيل النيالى فى سين أنها أسلوبان مققيزان من حيث المبدأ ومن حيث 
الآفسار . الأول أملسوب دهقراطى » والفسال أملسوب « مقترض » أله 
ديقراطى . 5 أن تصدد أشكال الاستفعام الشعبى ف حين أن الاستفتام الشعبيى 
واحد وليس فتعده الور إذ هو قرار يعسدره الشعب عن طريق الالتراع 
على قاعدة تشريعية . 


وسنبداً بالصور الى يهب استبعادها فى رأينا : 
(أ)ويدخل فى هذه ما يسمي الل الشمى ممزهاناممص دملاساممول أي سمل الس 
النهابى بناء على طلب من .عدد معين من أفراد الشعب ؛ ومشاله دستور 


- فككله 


مقاطمة بيرن الصادر فى 4 يونيس *185 ( المادة ؟؟ ). ودستسور باد 
( ألمانها ) الصادر ف ١؟‏ مارس 1515 المادة. (40) ودسستور بافيير ( ألمانيا ) 
الصادر فى ١6‏ أغسطس 1955 ( المادة ٠؟)‏ دم ويدضل فيها عزل أعضناء 
مجلس التواب أو الموظفين المع باه دون)دوويةج ومثاله دستور اريزونا 
( الولايات المتحدة الأمريكية ) المعدل عام 1١١2‏ ويدخل فيه عزل 
رئيس الجمهورية ومشاله دستور فهار ( المائها ) الصادر فى ١١‏ أغسطس 
واذا ( المادة 68 ) لى كل هسذه السالات. يستفق الشعب إما لانتخساب 
أشخاص نوابا عنه فى مجالس تشريعية أو رئاسة الدولة أو فى عزهم فهى 
عملية انتخابية تدخل فى نطلاق الفثيل النيابى ولا تتضمن قرارا تشريعيا 
لا دستوريا ولا عاديا فهى غير داشلة فى الاستفتساء الشعبى بممعنساه 
الصحيح 6 يمميه الأستاذ لأفرييرة» , 
(ب)يدغل فى الاستفعاءات الانتشابية أيضا ما يعمى بالاستفعاء السهياسى 
الذى موضوعه استطلاع رأى الشعب فى سياسة رئيس الدولة من خلال 
طرحها عليه ولا يكون ما يسشر عنه الاستفتاء ملزما قانونا أو 
دسكوريا له . وميز الاستفساء أنه غير وارد على قاعدة تشريعيسة 
دستورية أو عادية . هذا الاستفشاء ليس فى حقيققه أكثر من اقتراع 
بالفقة مرزموزدةإهالدى تعرضنا له من قبل » وعرفنا من التجربسة 
الفرنسية ومن النشأة التارهنيسة لسلاستفتساء الشعبى أنها أجراءان 
مختلفان . فالاقتراع بالثقة , أو ما يسمى الاستفتاء السيامى » ليس 
استفاء شعبيا ممناه القانونى الصصيح .ومثاله ما جاء فى المادة ١40‏ من 
الدستور المصرى الصسادر فى 1965 6 سترى فها يعد . بل شو أسليوب 
سيامى لتقوية مركز رئيس الدولة بجة أن الشعب قد وافسق على 
برنامجه السيامى فى سين أن الاستفتاء لا يلزمه ولا يلزم الشعب - 
دستوريا ‏ بهذا البرنامج . 
ثانيا ‏ الاستفتاء الاستشارى  ':‏ «تسلسدىءة سفسععم 
ميزونسه مفسار نتسه بالاستفتساء التصسديقى عل هدعم 616 
دمعدء قناى ويقال إنها اممرامان يارج مقنتضساهسا البرلمسان على الشعب 
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قانونا ثم اصداره ( الحالة الثانية ) لأخذ رأيه فيه أو مشروع قائون لم 
يصدر بعد ( الحالة الأولى ) ليصادق عليه الشعب . وأن الاستفتاء يكون 
غير ملرم للبرلمان فى الحالة الأولى وملزما له فى الحالة الشانية » انه 
استفتام شعبى لاشك فيه لأنه وارذ عان قبالون ؛ ولكن المثير للانتيساه 
أنه يطرح حالة صعبة القبول: قانونا من ناحيقين . الأولى : لى الحالة 
الأولى حيث يكسون أو مكن أن يكسون رأى الشعب فى قسانون رأيسا 
استشاريا . والحالة الشانية حيث يطرح القساقون بعد نفساذه على 
الاستفتاء الشمبى . 

وقد بعشنا عن أمبل هذا النوع من الاستفتاء الاستضارى فم شجدء 
فالفقهاه العرب فىمعئ”"ينقلون عن فقهساء فرنسا «“السذين أوردوه 
وناقشوه كافتراض نظرى رفضه ايسمان ودافع عنه بارتامى وشكك فى 
صحته بوردو'. أما على المستوى الدستورى فيذكر بارتاى أله كانت 
مة محاولتان لإدخال الاستفعاء الشعى الاستشارى فى الدستور الفرنسى 
عام 15٠١‏ وعام 5 وفشلنا للعناقض القاثم بين الوظيفة التشذريعية 
للبرلمان وتخليه عن هذه الوظيفة باستشارته الشعب قبل موافقعه على 
القانون أو بعد موافقته عليه . ويضيف بوردؤ إن محماولتين أخريين 
بذلهعا عام 158١‏ وعام 19554 لاعطاه البرلمان حق الاستفقاء الشعى 
ورفضتا ٠‏ والفقيه الوحيد الذى ضرب مثلا هو لافريير فأشار فى شامش 
صفحة 184 من كثابه الى المادة *٠‏ من مشروع الدستور الذق قدصيه 
الجيرونه الى الجعيسة الأساسيسة عسام +5 والق كانت تخول اطيئسة 
التشريعية أن تستطدع رأى الجمعية الأولية فى المساكل ذات الأمية 
الأسساسيسة للجسهسوريسة لهسا أدمععدوع رامذ عقناده عدوتاطلام186 وز 
أمعمره [اءتاومدوه وشو مثال لا يفيه فى سالتنا . أولا لأن مشروع الجيرولد 
قد رفض أو تعدل ؛ وعندما صدر معدلا لم يرد به هذا النصن0. وكانها 
لأن هذا النص لم يتمعدث عن مشروع اقانون لم يصصدر بعد أو قنانون نث 
الموافقة عليه . وأشار الأستاذ لافريير فى الموضع ذاقه إلى المادة ؟) من 
الدستور السويدى الى تنص على : « فىالحالات القى تفتضى أمية مسألة 
ما أو طبيعتها الخشاص معرفة رأى الشعب قبل الخاذ قرار نهائى فيها 
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يمكن أن يصدر قانون لاجراء استفتاء شعبى » . 5 أشار اليأن برلمان 
الفسا يلجا ه فى بعض الأحيان » إلى الاستفتام الشعى الاستشارى » لم 
نستطسع العشور على أثر لنص دستسورى يعطى برلمان الفسا حسق 
الاستفتاء الاستشارى . أما عن الدستون السويدى فإن النص الذي 
أورده الاستاذ لافريير #فتصر . فالدستور السويدى الصادر فى ؟؟ يولهيى 
14 ينص على أنه فى حالة ما إذا اقتضت أهمية مسألة ما أو طبيعتها 
الخامبة استطلاع رأى الشعب قبل اتضاذ قرار نهبائى فيها فإن الملك 
والبرمان يميدران مما قانونا مقررا للاستفتاء الشعبى ويجب أن يحدد هذا 
القانون السؤال أو الأسئلة المطلوبة الإجابة عنها ووقته وطريقة 
اجرائه وعندما ينتهى الاستفتاء . وهذا هو المهم ‏ فإن القرار الذى 
يصدر يعامل معاملة القوانين الأساسية»#فهو لا يحدد نوع المسألة » ثم 
أنه يحتفظ لرأى الشعب بقوة إلزامه فهو ليس اذن استفتاء استشاريا . 

والواقع أن الفقيه ايسمان قد طرح الموضوع على حقيقته . فبعد أن 
قال إنه ممكن تصور الاستفتام الاستشارى قرر أنه مناقض لمبدأ القثيل 
النيابى بما يتضمنه من تخلى البرلمان عن وظيفته الدستورية . وأنه فى كل 
الحالات غير مفيد . ثم اسعند إلى هذا الرأى ليرفض حتى مبدأ الاستفتاء 
على الدستور » وكانث حجعته الأساسية فى عدم جسدوى الاستفتساء 
الاستشارى هى عدم كفاءة الشعب ف الاقتراع على نصوص ستصببح بعد 
الموافقة عليها قواعد دستورية أو قانونية ملزمة«» أى أنه أيضا ‏ 
يقر لما يسفر عنه الاستفتاء بقوته الملرمة . 

على أساس ما سبق فانا نستبعد ما يسمى الاستفتاء الاستشارى 
لأنه يتناقض من ناحية مع فبدأ التقثيل النيابى عندما يلجا اليه 
البرلمان » ويتناقض من ناسية أخرى مع المبدأ الديمقراطى ( الاستفتام 
الشعبى ) عندما يكون رأى الشعب استشاريا » ولا سابقة دستورية له . 


4 اجراءات الاستفتاء الشعى : 
اذا استبعدنا الاستفتادات السابقة تبقى لنا صورة وحيدة هي 
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« اقتراع الشعب على مشروع قاعدة قانونية » دسقورية أؤعادية , 
تصبح بمجرد الموافقنة عليها فلزمة ». وفنذا شى الاستفتاة الشعئ . 
ولكن الوضول إليه: يكنون بأساليب اجرائية مختلفة فى ذاتهسا القى 
يقدمون اليها الاستفناء الشعى ذاثه فى سين أنها تقسيات واردة على 
أسلوبٍ طرع الموضنوع غاق الاستفتاة الفعىاء 

أما إذا كان لابد من تقسم للاستفتاء الشعى فلا يكن إلا أن يكون 
على أساس طبيعة القاعدة القانونية موضوع الاستفتاء فهو قسمان : 
أولا : الاستفتساء على السسدساسور أو تعد يسلاتسه مم66 
أعصدمنانانامدهه وفيه تقوم جمسية تأسيسية أو اكومة باصدار مشروع 
دستور يطرح على الاستفتاء الشعى فان وافق عليه نفد ومثاله من 
مص المادتان 184 و98١1‏ من دسثور 1511 , 


ثانيا : الاستفتاء التشريمى كناماكتهه! مسلمعمهاه:وفيه تقوم الحكومة 
باعداد مشروع بقانون يطرح على الاستفتاء الشعبى فان وافق عليه 
صدر ونفذ ومشاله المسادة 4١‏ من دسصور 1504 الفرنمى الى تكامنسا 
عنها . 

وفها عدا ذلسك فكل المسور الأخرى مسور اجرائية وفها يلى 
الستتعرضها : 


أولا : الاقتراع الشعى معنهادمدم وانونائدزوفيسه يقترح عسدد من أفراد 
الشعب اصدار قائون دستورى أو عادى فإذا استوفى الاقتراع شروطه 
يعرض على الاستفتام الشعى .. ونلاحظ هنا الصفة الاجرائية البحتة 
للاقتراع الشعبى . أن. العدد للأقراد الذين يخوهم الدسعور حق اقتراح 
القسانون » ليسوا هم الشعب » وليسوا هم الذين يوافقون على القانون أو 
يصصدرونه » انما ثم أصحاب الاقتراح فى هذا مثل أى اقتراح بمشروع قانون 
يقدم إلى البرلمان من أحد اعضاكه أو من الحكومة ولكنه لايصبح قانونا 
إلا بعد الموافقة عليه وإصيداره » فلا يقال هنا ان اقتراع القوانين هى 


1617 مس 


إحدى صور التشريم كذلك ليس الاقتراح الشعى إحدي صور الاستفتاء 
الشعى . : 
مثال الاقتراح. الشعى بقاعدة. دسعورية المادة 1١6‏ من دستون الاتحاد 
السويسرئ الصادن عام 1868 والمعدل عام 1808 . فلعدد لا يقل عن 
مسواطن. مسو يسرى من المنتعين سق الانتخاب طلب تغيير 
دستور الاتحاذ جملة أو بعض مواده فيطرح مبدأ التغيير أو التعديل 
الجزكى على الاستفتساء الشعبى » فسإذا ثنت الموافقة عليه تبسدأ 
اجرادات التغيير أو التديل وتختلف تبعا لما كان الاقتراح المقسدم 
اعبلا مصوغا صياغة عامة أو مصوها لى شكل مواد محددة . فى الحالة 
الأول يعرش على الجسالس الاتمساديسة لصياغته ثم يطرح على 
الاستفتاء الشعبى ولى الخالة الثانية يطرح مباشرة على الاستفتاء » 
وعندما يقبل يعببع نافذا . 
؟ ‏ مثال الاقتراح الشحى بقاعدة تشريعية ما نص عليسه دستور مقاطعة 
برن فى سويسرا وفيه يكون من حق أى 1٠٠١‏ ناخب أن يطليوا اصدار 
أو تعديل أو الغا أى قانون . ويكون الطلب فى شكل رغبة عامة أو فى 
شكل مشروع كمل الصياغة . فإذا كانت رغبة ونم تستجب لما الحكومة 
تعرض على الاستفتاء الشعى فإذا قبلت تصاغ فى مشروع قانون ويعاد 
طرحها على الاستفماء » وان كانث مصوغة أصلا فى شكل مشروع كامل 
يطرح مباشرة على الاستفتاء : ولى الحالتين يصبح بمجرد قبوله نافذا . 
ثانيا : الاعتراض مذلاوهو اجراء يؤدى إلى الاستفتاء الشعى » وان لم يكن 
شعبيا تقاما . ومشاله ماكان ينص عليه دستور فهار فى المادة ٠‏ من حق 
ثلث المجلس تأجيل اصدار القانون ولى هذه الحالة يكون من حق ٠١/١‏ من 
الناخبين طلب عرضه على الاستفتاء ومثل هذا ما تنص عليه المادة 1ه من 
دستور أيرلنده الصادر فى 26 أكتوبر 1597 . 


ويقول الأستساذ سوردو إن الاعتراض الشعبى عتتةامنام 766( هكذا 
يمميه ) أكثر قوة من الاستفعاء الشمى لأنه فىأ حالة الاستفساء الشعبى لا 


4 النظام النياني ومشكلة الدموقراطية 


يكون الموضوع إلا مشروعا لا يصبع قانونا إلا بموافقة المواطنين عليه فى 
حين أن الاعتراض الشمى . بالعكس . هو أداة منع » فالقانون صحيح منذ 
التصويت عليه فى البرلان: وله قوة. الالزام. القانونى: ولكى: يؤجل فقط حت لا 
يصبح الشغب أمام أمن واقع إذا رأى: الغاءه: من الناحية القانونية هو تحطيم 
للقانون » ولكنه لا يقذم شيئا ايحبابينا0. والواقع أننا لائعزف كيف كن 
أن يكون نص غير نافك قالونا:مهما كان قد انطع من مراحل اعداده للنفساذ » 
6 لا نعرف كيف يكن أن يكون نص قانولى مؤجل نفاذه ومعلق على شرط 
موافقة الشعب قانونا نافذا لا يستمد شيئا ايجابيا من موافقة الشهب عليه . 
وفى رأينا أنه مادام القانون لايكون قانونا إلا إذا كان نافذا وكان هذا النفاذ 
معوقفا على إرادة الشعب فان تلك الإرادة هى القى تمنحه قوة الالزام . 
ثالثا : التحكم عوضائطده ومثاله من دستور فهار أيضاء فطبقا للسادة ؛؟ 
خلس الدولة ( رئاسة الدولية يوروؤوزءج ) حق الاعتراض على القوانين الى 
أقرها البرلمسان ( عماد0::ة ) ويتصل الاعتراض خلال الاسبوعين التسالمين 
للاقتراع النهائى على القانون ويجب أن يكون مسببا فإذا لم يقبل البرلمان 
الاعتراض جاز لرئيس الدولة عرض الخلاف على الاستفتاء واذا أصدر 
البرلمان قرارا بأغلبية ثلثين برفض الاعتراض وجب على ركيس الدولة فى 
خلال ثلاثة أشهر إما نشر القانون أو استفتاء الشعب . 

هذه هى كل صور « الاستفتاء الشعبى » التى يذكرها شراح القانون 
العام ٠‏ يبين بسهولة منها أنهسا جميعا صور لاجراءات مختلفة سابقة على 
الاستشتاء الشعى ومؤدية إليه مقابلة . فىمجاها ‏ لاجراءات اقتراح القوانين 
فى المجلس الديابية منها حميعا أنه حيث يوافق الشعب عانى قاعدة تصبح 
كلمته قانونا ملزما وبالتالى فإن ما يقرره الشعب فى الاستفتاء الشعبى لا 
يمكن أن يكون استشاريا فى المسائل التشريعية . ولم تصادفنا أية صورة 
يكون المطروح على الاستفتاء فيها اجراء تنفيذيا لقانون قاثم , أو اتجاها 
:سياسيا لحكومة حاقة » وبالتالى لستطيع أن ننتهى إلى أن كل استفتاء لا 
ينصب على الواعد تشريمية هو استفتاء سيامى يستهدف استطلاع رأى 
الشهب أو إعادة تأكيد ثقته . ولملنا نذكر بهذه المناسبة ما قاله روسو من 
٠‏ 180 - 


“قبل من أن إرادة الشعب لا يكن إلا أن تكون عامة فهى قانون ٠‏ وانها لا 


يمكن أن تكون مخاصية فلا مل لأسناد الأعمال العنفيذية للإرادة الشعبية» . 
بقيت مسألة أشيرة » هئ أن كل الدساتين. وكل الشزح بذون استقشاء عان 
اجماع بأن التصويت فى الاستفهاء. الشمى. يكون بنعم أو .لا .: عل موضوهه 
أيا كان.هذا الموضوع ٠‏ وهو طبيمئ.. لأنه حت فى البرلمانات لا يق التصويت 
إلا بنعم أو لا على القانؤن ككل أو عان نض منه . أى أن اللحظة الأخيرة فى 
ابداء الرأي لا تحمل إلا واحدة من هاتين الكامتين أو بمعنى آشر أن التصويت 
لا يكون مبحيها إذا سياحبه فط أو تبرئة . هذه المسألة تقلق كيرا من 
شراح القفانون 6 رأينا عند دراستنا للاعتراضات الى أثيرت .حول بعض 
الاستفتاءات فى فرنسا لأن الأسئلة قد تكون مركبة وتتل أكثر من معني » 
وقد تكون مطولة ثم أن مشروعات القواذين تكون موضوع مناقفات في 
البرئانات تسبق التصبويت وهو ما لا يتوافر فى سالة الاستفماء الشعي" . 
ويقمسو بعضهم فى سكه فيقسول : « إن السؤال المطروح يجب أن يكسون 
مبسطا إلى أقمى حد .. مكننا أن قبل أو نرفض ملكا » وأن فخصار بين 
الملكية والجهورية » ونعطى أو لا نعطى النساء حق الانتشاب » ولكن 
الاستغتاء الشعى الذى يره على مشروع دسعور أو مشروع قانون دقيق 
مكون من عشرات المواد فهو بدون معنى . قد لا يكون استخلالا للشعب أن 
نطلب منه ما إذا كان يريد اختيار رئيس الدولة بالانتشاب العام أم لاء 
ولكن من السخرية به أن نطرح عليه دسثورا مكونا عن مائة وستين مادة 
5 حدث عام 1405 أو سبسع وستين مادة فى قانون 5 حدث عام ككذا فى 
فرنسا 6م 


ولكن الواقع أن هذه سجة داحضة وإن كانت مفيدة . 

أما أنها داحضية فلأن للشعب ومؤسساته الشعبية والدستورية با فيها 
البرلمان ذاته كل الوقت الكالى لمناقشة المشروع المعروض على الاستتفصاه وتعت 
تصرفهم أكثر مما يوعد تحت تصرف أعضياء البرلمان من أدوات مساعدة » 
العبحافة والاذاعة والاجقاعات والاتصالات الخامسة واستفسارة الخيرام 
والرجوع إلى المراجع » ويتوقف الأمر على ما إذا كان ة حرية أم لا . فإن 


الله اقم هق بمتعة ارفاك 





لم تكن ثمة حرية فإن أعضاء البرلمان سيكونون أكثر عجزا عن ابداء الرأى 
الصحيح من الشعب ., لأن لديم أسبابا تبعلهم أكثر خوفا منه وهم فى هذه 
الحالة ‏ لقلتهم. ‏ غطاء سهل لشرعية مصنوعة:. وإذا كانت ة حرية فإنهم 
سينطمون إلى الشعب فى شرح وتفسير موضوع الاستفتاء . فيكون هم أكثر 
وعيا ويكونون به أكثر مقدرة ..أما عن بساطة الأسئلة وتعقيداتها فإن 
الأسئلة البسيطة أسهل فى الاستفتاء وقد تكون أخطر فى النتائج . فلسنا 
نسب أن الآثار الدستورية والسياسية القى تنتج عن الخهار البسهيط بين 
رئيس بالانتخاب الشعى ورئيس بسانتساب البرلمان أقل خطورة من 
التصويت على أى قانون » أمسا عن الدستور فهو القانون الأول ؛ بمعنى أن 
قبله لا يوجد مصدر لشرعية أى رأى » وبالتالى فلسنا نعرف من أين يستد 
أى أحد أو أية جهة شرعية إصدار دستور لم يقبله الشعب » إلا إذا أخذنا 
بوجهة نظر الأستاذ ايممان الذى يعترض فيها على طرح الدساتير على 
الاستفتاء الشعى بحجة أن السدولة سابقة الوجود والشرعيسة على 
الدستور”)ويفتح بذلك بابا واسعا لاستبداد الدولة القى يممكن حينئذ أن 
توجد وقارس السيادة بدون دستور . ثم نتساءل مع فيلسوف اتجليرى ذق 
عن أيهها أكثر معقولية أن يوافق الشعب على القانون أم أن يختار بمثلين له 
يصنعون القوانين الى هى حقوق ذات الشعب الذى خلق واضعيها . هل 
يمكن أن يكون معقولا أن يخلق النائب حقا لخالقه هى نقسهه . 

ولكن هذه الحجج الداحضة. مفيدة » أيضا ء إذ باضافتها إلى ما سبق 
نستخلص شرطا أخيرا لصبحة الاستفتساء الشعبى » هو أن يكون موضوع 
الأستفتاء مصوغا فى شكل مشروع دستورى أو قانونى لا ينقصه إلا الاصدار 
بحيث يصبح صالحا للنفاذ والتنفيذ بمجرد قبوله بدون إضافة أو حذف أو 
تعديل . وكل مؤضوع لا يتوافر فيه هذا الشكل لا يكون صالحا للاستفتاء 
الشعى » فإن م عليه الاقتراع فهى استفتاء سيامى غير ملزم دستوريا . 
؟) ‏ خائقة : 


بهذا نكون قد وصلنا إلى أقمى مراحل تطور نظام القشيل النيابى فى 


.-0105 


من ذه 
حلته التارجفية القى حر اسار اك م ويه 
التشيل النياب مع الاستغتاء الشمى جتقعين . وبقى 0 
هذه الصورة المتطورة من دسائير مصر العربية وماذا 

إليها . : 


النظام النيالى ومشكلة الدموقراطية 
- ملام 

















1 5 547 مرق .) (1923) رمتقسمتنما عدم اأمبل عل 6اتعن]» ,اأنويط؟ مها ,ماه 239 بم ,1 .ا مسلعومم سمدم اتميل مل مامعسفلع» بمتعمميع 
نعم اء بإسعاعطمه طمددمل رك اك 199 مم اع كه 152 .م ,2 1١‏ ,9212| رضلماة'ل عل ماسكومع مقرهة 1 رووعطلوقط عل قمع روك 534 بم ,1 1١‏ (192)يد 


كو أمظ رقا 40ل مدر ,1960 ,«اعهمم أن الإكدمة اأصيل عن وسو 0» ,للتافحلة انهم رقت رم أعيى ك 7 مم ,1933 بماأعسهد تاس لاأكجممه اأديك من قائه ]ته عياط 





فك 70 بم ,ل :ا رسلعمهه تام لكمنه اتدنة مه كعمو ةا تلو" ورولارالاقدله ,قوع يي2؟ ممتسيقيل بك 95 بع ,1934 بسلعمدم سوم وعوطتالدوة ععل» ,الك 


ع عنم اهمسا كتمهوم» ممما عتامظ ركب 6ل ب | ,) ,1939 رجصنوالشرميه ول فك ممدتتس تامحف وول معمسمته بك معنو أ 011)» رأمويمم0 مومهل 


«ألقدده اأدمل مك لمسمماش» كعك تمان معتانط بحن 49 ,1939 مسيول ليه لأكقهده عالفتسمه مله متملع اسلع ومع كنع .م لم ع 3 ردام وتان تامممة علصيل 


وك 391 بم ,1947 .64 26 رطم ورضو اس 
(تإكلمة دمنارلى أنبا تمن الفالش عم غنونممالا أن 





نطلوى على عفهوم المفاشلة لهي أقرب إلى معني « الدرجة الثات لفق 


8200 سيراك بوم اصع 

92)57 رت رقع وه ,لمم 

1209 .عبات بوه عومهها 

(92-9300 صراقه وه تعرددا كت بروصع له ط مم 

990 بج انه به رقمو 

)عد والسنامد" عسوم اق وكتلدة ممتلعم ذأ متستجورومر لا لمح 16 سماسمعدويه'! عل ميتمكيه'ل ندم كمع موا مهمد كمع مد أ مممع؟ هله 

-تعلدة) جزم ذه عمعمههم جا حجمل عكاكرت انما عللدمه عاله رمعممر مه كصدمه كفم أثذا عم ممتلمظ! ها ,تم ع1 وميد والأستفوذ اند من خمجا عامعهممم 
(10 ماله ده رعتقام 

(99)4 اك كاك 98 بع باك مجه رتس لترغكها ,103 در لله مجه رامتاكمة. 

()244 سافن مزه رياججالماط مل كدت 

66106 مرا اراك بوم تفط 1 . 

(11)نه اسجصدمةة وتيا ووابوطعولد عام كنذا وكآن لى الأمميل جاروذا لمنطقة ب يفرط امه مودمة مجع من جسامصسة 

بوردو وتشتغل باضاماقعام 1٠١١‏ .ورث أمه ثم تروج من سيدة ثرية عام الااء 

وما مات عمه وكان باروذا لمنماقة مونسكيو ورث ثروته ولقبه . تخصص فى 

القانون الرومالى » ونشر فى عام 14١‏ قعبة « رسائل فارسية » بدون أن يضع عليها 


ه16 - 











ادمه سخر فيها من الملك لويس الراسع عش وتطمنت مقارنة بين عدالةالاسلام 
والنظام الفرنسى فى ذلك الوقت . زار انبلترا وحضي جلسات البرلمنان الأجليرى وفان 
ومعه كل مؤلفات الاغبلير السياسية ‏ ثم اعتكف فألف كتابين.عام 196 » أصدهسا عن 
النظام الدستوري الاغجليرى والشالىي روع القوا فيه مه مث الذى اشتهى به . 
(11)يوسف كرم , ٠‏ تاريخ الفلسفة الحديقة » صفسة هاا 

0 م ,مفامعطنا ها عن متسس «متلهع تمواق» جلسمليت مم9 
(43901 مصرراك .مه بمأعصعظ 
43914 بم سملا 
(هل)يوسف كرم , اللرجع اسايق ١‏ 126-1128151 ربلاء بره ,لقوق 
(439)10 بم يال بوه ,لماعمو 
(119)ك بم رمع تماسعدمعاتمم ممرنهقه عله ,«الممهعم 
(201.)14 بع بوه بكمفعي6 ,34 ,م رباك .وه يعم ةقمعم 
(11)صفحة 1ه فقرة 14 
(:؟) اقترح مياربو تسميتها جممية مثلى الشعب ولم يوافق على اقتراحه . 
(0؟)راجع للالشورة وشروط شرعيتها كتابنا : ٠‏ الطريق إلى الدمقراطية » ؛ صمفحة ؟18 وما بدا وقارن الدكتور حبد اليد حشوش 
٠‏ الماركسية والثورة البلشقية » صفحة 5 وما يصها . 
450 م ماك بوه مهما 
(؟1 كمع 2,37 راك ,مه ملمعممكة 
كمعن تسوع مامه “ل عممعيم ‏ انهم عد مشا زكر أنذد تددم لا , دمتتما! م[ عممة امعئ! اتتدعمي علتممم ماعمله جعحمم عاراها حل عوامترهم ملم 

«توعتممسجمه عقوا 

اكز؟ )يه كاممادمك جرد جنا عجره بامعممعااء م ددعم معدم عل المي ثمه تمعزماك وعا م76 بعلعفمعع تارجوام ها عل ووتعجممهه'1 او زها عله 


عومد 


(11)«نعسة ثم بعامنعم دل متعم ممعي : ممأئمم ملم إدوتمممصة عاك علطتام بمعموما أن علمممعتلهما ,علمافابطقهذ عمد ات غاعملة سمه ملع 
«ممتممعه'! بمسطصلاه معاد سامير مه شاو ألما 
(9؟) شرم ها ع«المامع ممم لك مول ءموظط مملاماتممم هآ .مدتسوةاة عمح عبن معممعت وما عه كتته جرهم عا ونوا احعممصة أب عن مستامم هل 


جام عل لتامامتهةًا سروم عا اروم «متامن ململ كام قاممة 





الى ومشكلة الديوقراطية 








(11)كرماة مك1 عمجل دين فرذي » ولد سام 108 وتو عام 1451 » كتب قبيل اجماع الممحية الوطنية كتيبا دافع به 
عن الطائفة الثالثة فبرز كرجل شعبى ولكنه اماز إلى العيار السالد:. فلما شكلت الجمدية الأساسية «مالدعمجمعبعد ذلك وانذت مولفا 
مختلفا احاز أيضا إلى التيار السائد دولته منصبا لى رئاسة الدولة غلم يلبث أن تآمر للاستيلاء على السلطة ء ثم اشتفى إلى أن عاد 
نابليون من مصر فاتصل به وتأمر معه ومينه نابليون بعد غباح الانقلاب فى مجلس رئاسة الدولة أيضا . وتو وضع مشروع دستور 
يلفى كل أنواع التنشيل الشيابى أوالديقراطى وأهذ من ٠‏ الثفة » أساسا للاختيار فام يةبل ثابلمون ولم يعترل هو وإفا بقى داقع عن 
كل تصرفات نابلهون مهما كانت . 

(؟) 235 بص ,931! سعتاطهر امل مل مسحعة» روعطالمكط مل فح 

(68)01 بم باك مه عملم 

(01) كان الجقعون يعتبرون ألفسهم ممثلين يعتبرون أنفسهم مثلين للأمة وكان النبلاء يرون أن المدك شريك فى تفيل الأممة أعضاء 
الجبعية فأخن الدستور برأى النبلاء , 

(45 بصرمصوعةز ممع اها 

(68055 بم راك مه عم ماما 

(6) كان الحد الأقمى لأجر يوم عمل هن فرقك واححد 

607 مآ مياق بوه بالسور2 ,59 مه رمعلا بعجن امعط 

435 بم رملا يمه رمتعصوظ 

45 هط ,لك .جه ,لامعووقة 

58 ).15 183 .م رباك رلتافمة .ط 
(5) هذه الكامة مأخغوذة عن روسو اذ يطلقهما على الاثفاق الأسادى الذى أقام للجقع والذى يميه فى موضم آخر عامنعم عامدطول 
موضع ثالث املعم عدتادوعلهى ليست مجرد ملعية تأسيسية تضع دستوراً بل جمعية أساسية لتنظم مجتمع . يوم ١١‏ مارس 1١98‏ أعلن 
أحد الأعضاء أننا نريد إعادة تكوين الجقع «مأنداممعدءفلكل واحد مشأ الحق قبل كل شىء فى أن يضع شروط اشتراكه لى المع . 
وهذا فضلنا ترجمتها إلى الكامة العربوة جهمية أساسية بدلا من تأسيسية التي قستعمل للدلالة على الهييئة الموكل أليها وضع الاستور , 
(00) أغذوا امهم من أغلب رجاهم كانوا من المنطقة الزراعيسة .عالت مركزها مسدينة بوردو عملممة وأطلق عليهم أيضا امم 
بريسوبان نسبة إلى زعمم منهم هى اممد:ظوكانوا يشلون الجناح الهيفى الحافظ لى الجمعية . 

(ت) أشذوا اسمهم من امم «««هداده) الأنهم كانوا بملسون فى العمغوف المليا من المقاعد ومثلون الجناح اليسارى لى الجمحية » وفوا بهنهم 
وبين الجيرونك كان المساهدون أو المترددون يمسون أنفسهم البسلان #«نهام دتيمعنى الأرض المنبسطة وكان الآخرون يسمموهم واددها ولأى. 
المستئقع . 

(ا"اتربجع أعمية هذه امادة الجاصة بالخدم والمنالضية لما فص علييه دستور 1040 من حرمان الخدم من حق الانتشاب إلى أن اقنان 
الأرض الذين كائوا طالفة كبيرة ومتميزة لى ظل نظام الالطاع والذين كانوا يلترمون فى مواجهة أمراء الاقطاع بالبقاء لل الأرض 


- كلكلا مه 








وتبسيتها بالاضافة إلى شروط أشرى قد تقول عدد كبر منهي » حق بعد أنهاء العرف الاقطاعى ‏ إلى تابعين شخصيين للنبلاء وهذا فى 
المقصود بملاقة الخدمة لأن الاقنان مئذ البداية وحش بد أن خبولوا إلى هدم كانوا مخرومين من أى سق سيابى . 
,102 .م «ولعصدهاطتاقصم وعوطتاتيوث دمل» رلتاموظ بطر 
ركيت علطتام ضع وع قدصا رعلطولللما يعمد انه علاء بعأطيعم عل ضفل علاة ماعستميع امد ول 
«.ءأطهمة تلهس 
(41) تقول لنادة الرابعة : « كل أجبنى يبلغ من الدسس واحدا وعشرين عاصا يكون مقها لى فرنسا منذ سنة ويعيش فيهها من دهل 
عمله أو له فيها ملكية أو يكون متزوبجا من فرنسية أو متبنها طفلا أو يحول عجوزا وأخيرا كل أجنى ترى الهيئة التشريعية أنه ذو 
مزايا انسانية يقبل مساهما لى حقوق المواطنين الفرنسيين ٠»‏ . وطبقا ضا قبلت اجمعية الأساسية اعضاء فيها من أمريكا وسويسرا 
ويروسها . 
(9) جاء فى تقرير الدستور : 
عدوم عد للعمده© ع1 مُتممامب هد عل ومتابصقية"! فصفل عأصتوم غ1 كملمم غمعوةوم عم م0 
همد ملمسقدقع قكصماه؟ ها ممم سأة الماك 51 رسمتاها سمعوؤرمة عل عرفأعومق منعينة عضول 
ع عهنا عدم تامتاهامعقة ددعم سه موو تع عناة لمماناوم بعدنعمعوممل اتمتل-معايعل عاماناة 
«عسوتاتامم هع وعلتمظة أ وعوأصط 186 065 
40) قيله ««در«ققرا ورقضه 1.0 
و1969 .متام عل عل .18 «لعصمم ادم كمعصء اطدمققل عل» ,عممديوو1 لامو نسو 5 
4 .19315 ,,طياتر تك عل .8 موعطالمةة عل 6هة2 ,251 ,تراك .مه متاوعتصياظ 642 .م 
.93 مط بالك مجه ركع تطرطهة 
١‏ ()جماعة متطرفة أخذت إممها من أنها كانت تع ف دير لطالفة الدومنيكان الممروفة أيضا بامم طائفة اليحاقبة . 
(:) ألغت حكومة الجعية حق الدفاع وبعرمت حضور اخامين بعجة أن اشلفين الوطنوين ثم المدافعون عن المواطنين بغير حق . 
رويقء تمصمملهه دعام ماهم فعل وسعفمة قل ذوعا همه وعامتساهم وقريال و16 
]ا أباحت الحكر بالادانة استنادا إلى أية أدلة وشاصة ما أسته الأدلة الممنوية . 
لم216 .م ر«اماظ *[ عل ملممفمقع مفمقط1» رومع ط لما عل مسد 
)121 .م اله .هه رودم توآ عدم 0106 
ر٠مم8.م‏ ج«عاتعستطقام اه جسسغصعمرة161)» لوسانا ممق 
ريسك عنوماماعم8ق» أأماره8 ترعط أن ,258 ,م رات .زه ,نوع لتياظ ,133 مأك ,مه رعرة تاهآ 
2.4 ر«قاتنا ل هه 116106 
220 .م «رععمعم هل اه لمتتصعل زوفو عصدتومم عله ,نيه" معموسطط ,80 راك .هه معومع تباط 
3 5 0060 
قرا 

















ج426 .م طن عل .عل .1 رمس طمعدة61 8 اء «متهأممولط» رعمةتموظ .© 


نه)625 .ص رباته .مه ملإتصةاة طاممع 
زهه ) .جه رهطعط مك1 عل 26 رذ اه 628 .م ,كته ,جزه ,لزمواغطاموهظ 
-تاطنامغم ها عل وصمتاساتاقممه دعل عمسولمم أء وعسونانقت» ,أعودمة© عسومول ,د اء 82 أله 
311 رلتاعفظ .2 ,ىاع 56 .8 ,« قنتمتاطاتاقصم علأءانيمه هآ » ممتماعاهط0 موعل ,56 .م ر«عناو 
5 176 بط رباك .مه ,رطهأول186 رواة 352 .ص ,)له 

(1ه ) راجع صفسة /ؤ فقرة 16 . 
رع . قاع 82 .مأك ,مه رومعطلقك8 عل موه 
زمه . 628 .صر مأك .ومم الإحصةاغط كو 
(ذه)راجع صفحة ٠٠١‏ فقرة 7١‏ 
(50) فى عام ١‏ كان الحزب الاشتراق منقمما إلى أريع جموعات متصارعة 168 ,2 ,.أه .00 رأع06078 901065 لو يذكر 
الفقيه ايممان أنه فى عام +19 اشتركت لى الاننشابات عشرة أحزاب هى : الراديكال » والاتحاد الجمهوزى الديقراطى ٠‏ والاشتراق 
واجسورى الاشتراى ٠‏ واليسارى الراديكالى ٠‏ والمسارى السديقراطى » واليسارى المجمهورى ٠‏ والشيوعى ٠‏ والهيسارى المستقل » 
والديقراطى ٠‏ غير الجماعات الأخرى ٠‏ ويعزى هذه الظاهرة إلى أشلاق الشمب الفرنسى . (280 .7 ,أله .95 متتأع تدك) 
زنى 57 .م ماق بوه رستواءتمط0 قوعل 
(05) يكاد هذا النص أن يكون مطابقا لا نص عليه إعلان حقوق الانسان والمواطن ألذى أصدرته الجمعية الأساسية عام 1768 والشذى 
ينص على أن السوادة ( المادة 15 ) وأن لكل مواطن «قا متساويا فى صنع القانون وأن يمين وكلاء أو مندوبين ( لمادة 55 ) 
(0) راجع لى كل هذا دراسة مفصلة ل : 

وه 219 ,م ,دده تغط تأقصم عاأعبتوه 18> رمتهاع نم0 صوع3 
(10) أسيرة الدول 26 لاقم ص0 نظام أفرد لك الاستور الفرنمى الفممل الثاني عشر ( المواد ٠١‏ 49 ) يتضمن تنظها لإقامة علاقة 
بين فرنسا ومستعيراتها السابقة قريب الشبه بالكومنولث البريطائي وقد خيرت المستعمرات بين الاستقلال أو الانطمام إلينه قأخارت 
أخلبيتها الاستقلال . 
زمحبها أمقلهعم اتاعصمع دمع نامع يدل «ملاتقمممعم عند يعنوتاطيمة1 ها عل عمعللمةهيم 6ل 
دده معقتاطيسم ,ؤوةاطسعددة «تعل عل علصد مزصمه ممتاتوممممم عياو ناه ممتؤوعة وعل متيال 
حرو ممتصموده'! عناة كتتقاءمم أءزوعم أنانا مس دعر 616 ناج عملا 6تصناحد اناعم رأعتعتلقه لمتصتول 


« كأتتقاءمصدصم ركع تأطناح ورتم نكنامم دعل 
مله عأنتهمناستحممت عل لروععة جنال موتلقطمرمة أمقاكم ممم رك تلطيم كرزمرسمم مع ممت باتحصيم عل 


- اكلام 


كعل اتدبده ممتاه ناعير هلله ممتماصم عناة كصهد رأدو غاتم؛ مكل متا تلق هل ععرمانة م أمدقمع1 
اعدف ه بمسفمع مقلع عل عبنوديه1 , كموتاناتاكهذ عن لمع سعمومتاعممز غ1 يبد وعممعل.- تعصز 
سقيم تداعل عا كمه عبوأنهمرم ع( منوتطسم - عه هل عل امعةاهنهم ع1 باعزمدم يبك «متافام ففها[ 
«ادع , فلغععمم عاعندية" 
و 431 نم رباك ,مه رعيقممم 6186 رق أء 111 ,ص ريتك ,مه ,تام رمق أروطاتت - 
09 257 .8 مأك ينه بلاعلعيه ١‏ 
١‏ لم راجعءة أ 146 ,2 ,كك .تزه رتأمكره8 ,واه 257 ,ءات .جره ,تمع لعي 
(05) ينص المشروع الذى عرض على الاستفتاء على أن يكون المتخاب رليس ال+مهوزيية عن طريق الالتراع العام » بينا كان الدستبور 
ينص على أن ينتخبه أعضاء البرلان مع بمثلى اهيئات الأشرى , والد أجبري هذا الاستفتاء على أثر الحاولة الفاشلة لاغتيال الجبزال 
ديمول . 
192 .طزرماته .مه ,تأمصمظ عوط فاك 
()ء256 .م مأك .جه ,تلمع لستق 
رصم ,1962 .طناص قل 06 .16 رق1لاء86 ععدماء6 رو اع 5 رياته .ده ,لأماره8 رك اء 252 ,نوع دن8 
ماقت .هه مأعهومع عناوعقل ,5 )ه 6 .طز رعلا لمعلط هام أ لتنا مم66 0» رأمتنا0ا عبصيطة1 ,945 
812 
وم 8 .م متدعل! ملوحباظ وبموك 
وم 80 .م ,مأك .دزه رتعورع اتادلا عممنو14 
روه أء 639 .ط رات ,زه رعوسطيعة [سنامع ايو 
رص. 7 .مأك .مه لوص عبصيكر 
112 .مأك .مه لإصمعاط مير رقأ 262 ,تر يأك .ره ,نوملسي 
رد946 .م ,1962 ,تناح .كل عل .خآ رقاقع8 عهوومء 0 
431 .مركت به ,عنقم مم6ه1 ,1 ,ص ريات ره ,تامممه 
.641 .م ر«أعمصم تا ساتاقصمه أسعصوع اط بعلل ع1» ,عوسديعه]- هعتمو 
رم 5 ]6 231 .م ,1931 .طنم .عل عل .ك2 رومعطالةة! مل موت 
وم .254-255 .م رأأه .جه ,نوع سياه 
وراجع أمثلة هديدة للاستفتاء الشعى ل كثير من دول أوربا بع الحرب العالمية الأولى فى كتاب الدكتور عبد السلام لاطفى والشكاتور 
وايت ابراهم : ٠‏ الأنظمة الدستورية والادارية » صصفسة ١‏ وما بعدها , 
(45) راجع وقارن هذه التقسهات لى الفقه العربى لى ممى الدكتور كامل ليلة « المهادىء الستورية العامة » صفحة 416 وما بمدها 


ان 5 النظام النيابى ومشكلة الدهواقراطية” 














والدكتور كروت « النظم السياسية » صفسة ؟؟؟ وما بمدها ولى الققه الفرشى 

عأ 258 يأك .تزه منتوعلتتاظ رق أن 430 .م أ 423-433 ,درغ بوه رعمةتدرغله1 
لاماراجع أمثلة أخرى لى كتاب الدكتور سبد السلام ذشفى ووايت ابراهم » المرجع السابق ؛ صفسة ؟١٠‏ وما بعدها . 
(مه) 424 سرباك بوه رمام قله 

() الدكتور ثروت يدوى » المرجيم السابق صشعة ؛؟؟ والدقتور كامل ليلة » المرجع السابق » صبفحة اد 
(35,)41 1 بم اك بوه رلراتعلة امف ,143 ,حر ,أن بون ,اعرف 

.424 بماك مصه رعو امغها ,263-264 سر انه .ره نامه ارط 

(هه) راجم ما سبق عن دستور 17لا صفسة ٠١4‏ ققره 16 

زكم) .1ك 10 بم ,70ها ,دعلتمتط مامه نسل فاه ملمصدا سال 

(445)14 بم يراك بوره رلاتعصموع 

للة) .259 متاك بره ننمع فوسل 

1؟) راجع ما سبق صفصة 1١‏ القرة 1١‏ ( سابما ) : 


442050 بع مناه به تعسو 





(54) 8 بق راك بجره رلمجيطة مصمقا 
(4؟) 442 هرخا بجزه رمتمسفظ 


زحى) .107 مم ,اماك علا منهتت؟ ممص غطآ]» ,تمع مهررة ارمق 


- ككل مه 





الفصل الثالث 
التمثيل الختلط 
( مصر ) 


م - ما قبل 1١59#‏ : 


حتى يوم ؟1 أبريل 1519 + تاريخ مسدور دستور 1599 ء لم تعرف مصر 
نظاما نيابيا كماذ إلا لمدة 59 يوماءء ابتداء من ؟ فبراين 1245 حمتي 51 
مارس 1884 تاريخ انتهاء دورة الانتشاد الأولى لجلس النواب الذى أنتخب 
على أساس دسقور 1844 الذى استعبدرته وزارة خحمود سامى البارودي من 
الخديى توفيق إبان تصاعد الحركة الشعبية القى انتهت بالثورة العرابية . 
ولم يقيض لسناك الجلس أن ينمقسد مرة أخرى نتيجسة لازام الشورة 
والاحتلال الاغبليزى لمعير . وهكذا كان ذاك المجلس ودستوره ومضتقى حرية 
بين حك مطلق مستبد سبقبيا » احتلال أجنى مستعبد تلاها . 
دستوز 449وة : 


أنشأ دستور 1849 مجلسا نيابيا واحدا النواب فيه : « مطلقى الحرية فى 
اجراء وظائفهم وليسوا مرتبطين بسأوامن أو تعلهسات تصدر لهم تضل 
باستقلال إرادتهم بوعد أو وعيد إليهم يحصل » ( المادة ؟ ). و« كل ذائب 
يعتبر وكيسلا عن عسوم القطر المصرى لا عن الجهة القى تنتخبه فقسط » 
( المادة * ) ؤتكون الوزارة مسثولة أمام النواب : « فإذا حصل خلاف بين 
مخلس النواب ومجلس النظار » وأصير كل على رأيه بعد تكرار للخابرات وبيان 
الأنباب ول تستعف النطارة ؛ العضرة النديوية أن تأمر بغض مجلس 
النواب وتبديه الانتشاب على شرط ألا تتجاوز الفترة ثلاثة أشهر من 


56ل 2 
النظام النيابى ومشكلة الدموقراطة 





تاريخ يوم الانفضاض إلى يوم الاجقاع ويجوز لأرباب الانتخباب أن 
ينتخبوا نفس النواب السابقين أو بعضهم » ( المادة ؟؟ ) د فإذا صدق الجلس 
الغالى على رأى امجلس الأول الذى ترتب عليه الخلاف ينفذ الرأى المذكور 
قطعيسا » ( المسادة 6؟ ) « ولامجلس إصسدان القسوانين والمسوافقسة على 
الميرانية »( المادة 6؟ ) . : 

أما من حيث هيئة الناهبين فإن دستور 885 عهد إلى مجلس النواب أن 
يضع قانونا جديدا للانتشاب ( المادة ؟ ) أما الجلس ذاته فقد ثم انتخابه 
عن أساس لائحة ؟1 شوشر 1816 القى كان قد أصدرها المسديو امماعيل 
لانتخاب مجلس شورى النواب ذى الرأى الاستشارى . وكان حق الانتشاب 
طبقا لتلك اللائسة مقررا لكل معصرى يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما 
ولم تكن تشترط لالى النائب ولا فى النساخب أية شروط ولا عق القراءة 
والكتابة" وماعدا مدن القاهرة والاسكندرية ودمياط فحق الانتغاب فيبا 
كان للأعيان فقط . أما لى غيرها فقد نصت اللائحة على طريقسة فسذة 
للانتخاب فقالت : « حيث إن كل بلد عليه مشايخ معينون برغبة الأهالى 
فبالطبع م المنتخبون من طرف أهالكى ذلك البلد والنائبون عنهم لانتشاب 
العضى المطلوب انتشابه من القسم . فإذا كان المشسايخ حائزين الأوصاف 
المطلوبة المذكورة فهؤلاء المشايخ يحضرون المديرية » ويكتب كل واحد 
منهم أمم من ينتخبه من القسم لى ورقة مخصوصة ٠‏ ويضعها مقفولة في 
الصندوق » ( المادة ؛ ) . ونعثقد طبقا لهذا النص » أن الانتخاب. كان.عاما » 
ولكن على درجتين . مادام المشايخ كانوا بالانتخاب » وكان يشترط فيهم , 
توافر شروط الناخبين يوم انتخاب النواب أيضا . فإذا أسفر الانتخاب عن 
تساوى الأصوات تجرى قرعة بين الفائزين ( المادة ١‏ ) ولا يجوز الانتخاب 
بالوكالة ( المادة ؟1) . 

ومع ذلك فاما كانت -حصيلة كل هذا مجلسا من الأعيان ينتخبه الأعيان 
أو أنصاف الأعيان من المشايخ » فأن التشريع الوحيد النذى أصدره'هبذا 
الجلس فى دورة انعقاده القصيرة فو قانون انتشاب جديد ( 6؟ منارس 
88 ) فرض به قيودا على حق الانتخاب فاشترط أن يكون الناخب ممن 
ود 


يدفعون ضريبة لا تقل عن 5.0 اقرش ؛ وأعفى من هذا النصاب المالى. بعس 
الطوائف ( العاساء والقسس » ورجسال السدين من اليبسود .. والموظفين » 
والضباط .. والخامين » والأطساء ؛ والصيادلة » والمهندسين »: والمدرسين ) 
ورفع عدد النواب من ١٠؛‏ إن 196 ثم اشترط القراءة والكشابة فى النواب » 
وجصل الانتخاب على درجتين بأن ينتخب كل ضائة مشلا عنهم ويقسوم 
. الممثلون بانتخاب النواب" . 

ولا تستحق الحياة الدستورية بعد الاحتلال ذكرا فى دراسة موضوعها 
د النظام النيابى ومشكلة الديوقراطية » فم تكن كل القوانين القى صسدرت 
بعد ذلك منظمة للإدارة فى ظل الاحتلال تعنى بتمثيل الشعب » ولا كان 
الشعب يعنى بأن يختار لى ظلها نوابا وأصبحت الحياة النيابية جزءا من 
مطلب الاستقلال . ففى الوقت الذى كان الشعب يردد ما قاله مصطفى كامل 
عام 1904 : « ليس للاحتلال مصلحة فى إيجباذ مجلس نيابى لهذه. البلاد » 
ولكن صوت الأمة يعلو على مسوته اذا تمسكت به وطالبت وجاصدت 
بقوة »'" , كان ممثل بريطانيا يشكى إلى دؤلته من أنه « من بين ١٠.)؟ا‏ 
مععرى فى القاهرة لهم -حق القيد فى جدول الناخبين لم يقيد ممه إلا لمن 
ى يفترك فى الانتخابات إلا 166٠١‏ من المقيدة أمماؤهم » وفى المرحلة الثانية 
م يحضر إلا ١‏ مندوبا ولم يتقدم للترشيح أو الانتتخابات وبالتالى لم تتم أية 
انتخابات فى ؟1 قمسما من أقسام القاهرة . أما فى الاسكندرية فمن بين 7٠٠١‏ 
لهم الحق فى القيد فى جدول الناخبين لم يقيند اسمه إلا 1:٠١‏ فقطء وم 
يشترك فى الانتخابات منهم إلا 276١‏ أما لى الريف فإن الانتخابات ليست 
إلا مهزلة »3 . . 


- دستور 1599 : 


أقام دستور +19 نظام الحكم على أساس من نظرية سيادة الأمة , فقال 
فى المادة ؟؟ : « جميم السلطات مصيدرها الأمة واستعاها يكون على الوجه 
المبين بهذا الدستور » . على هذا الأساس أرسى نظام التمثيل النيابى بأركانه 
الأربعة المعروفة فى فقه القانون الدستوري . 


5 النظام النيلى ومشكلة الدموقراطية 














الركن الأول : برلمان. منتشب : وقد أفره له الدستور.الفصل الثالث منه . 
فبى يتكون من مجلسين :. مجلس الشيموخ: ومجلس النواب (المادة 90 ) . أما 
مجلس الشيوخ. فيؤلف. من. سدذ من. الأعضاء. يعين الملمك خمسيهم و ينتهفب 
الثلاثة أخماس الباقون. بالاقتراع. العام. على مقتطئ: أحكام قالون الانتجاب 
( المادة 76 ) ويشترط فى المضو.. بالاضافة إلى .الشروط المقررة: فى قبانون 
الانتشاب » أن يكون بالفا من السن أربعين عاما على الأقل ( المادة. 90 ):وأن 
يكون من بين الطبقات الآتيبة : « الوزرام » الممشلون السياسيون » رؤساء 
مجلس النواب » وكلاه الوزارات » رؤساء ومستشارو محكة الاستثناف أو 
أية مكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها » النواب العسوميون ٠‏ نقيسامء 
المحامين » موظفى الحكسومة من درجمة مدير عام فصاعدا سوام فى ذلك 
الحساليون والسابقون ؛ كبان العاساء والرؤساء الروحيون » كببار الضساط 
المتقاعدين من رتثبة لوام فصاعدا ء النواب الذين قضوا مدتين فى النيابة » 
الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصيريا فى 
العام » من لا يقل دخلهم السنوى عن ألف وخمممائة جنيه من المشتغلين 
بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمبن الحرة » ( المادة م1 )" . 
أما مجلس النواب فيؤلف من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتطئ 
أحكام قسانون الانتخاب ( المسادة 84 ) . ويشترط فى النائب زيادة على 
الشروط المقررة في قانون الانتبغاب أن يكون بالفا من السن ثلاثين عاما 
( المادة مم ) . أما الشروط القى أحال فيها الدستور إلى قانون الانتخاب 
فمنها أن يكون مقيدا لى أحد جداول الانتخاب ثم أن يودع لى خزينة 
المديزية ماكة وخمسين جنيها تخصص للأعمال الخيرية الحليية إذا عدل عن 
الترشيح ؛ وإذا لم يمر عشى الأصوات على الأقل ( المادة ده من قسانسون 
الانتخاب ) . وواضح أن هذا القيد بالذات يحصى المقدرة على تنثيل الأمة فى 
عدد محدود جدا . وقد كان ذلك أسد أسبساب وضعه لمالم يأخذ الدستور 
بالنصاب المالى لمن له سمق الترشيح” . 
أما بالنسبة جماعة الناهبين فقن قت الانتخابات لأول برلمان مصرى 
طبقا لقانون الانتخاب الصادر لى ١‏ أبريل +159 . وقد قرر هذا القانون 
حق الانتشاب لكل مصري بلغ احدى وعشرين سنة ميلادية ( المادة الأوى .) 
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فيا عدا الحكوم عليهم بعقو بات فى.أنواع. حددة من الجرائم والمحجور عليهم 
ومن أشهر إفلاسم لمدة. خمس ممنسوات من.تماريخ اشهار الإفلاس .. وكان 
الانتخاب لأعضياء مجلس: النواب على. درجتين الأولى هى انتشاب المنشدوبين 
الثلاثينيين والثانية هى انتضاب النواب ؛ ففى المرحلة. الأو ينتخب :كل 
كلاثين .ناخبا مندوبا عنهم يشترط أن يكون: سله خنسا وعشوين سلة 
ويكون لبؤلاء. المندوبين انتخاب النؤاب. بواقع :تاكلب واحد عن: كل دالرة 
من الدواكن القى. قسمت إليها البلاد: ولا تزول ضغة المندوب الثلاقيى بمجرد 
اقام الانتشاب بل :كن يظل معتبر! مثلا للثلاثين الذين اننتخبوه لمدة. خمس 
سنوات فإذا زالت صفته لأق سبب ينتخب مندوب آخر يدلا منه » فى 
انتظار انتخاب الجلس النيان الجديد وهو نوع غريب من التمغيئل لأن 
٠‏ المندوب الثلاثينى لم يكن له أية سلطلة أو وظيفة :إلا انتخاب أعضاء مجلس 
النواب » ومع ذلك .كان يعتبر ممثلا دائما لمن انتخبوه قثيلا لا د محل » له . 
أما بالنسبة لجلس الشيوخ فقد كان الانتشاب على ثلاث درجات . الأول 
هى انتخاب المندوبين الشلاثينيين والشائيسة هى انتخاب المندوبين عن 
المندوبين » وذلك أن.كل خمسة.منهم ينتخبسون من بينهم مندويا عنهم 
يغترط أن يكون سنه ثلاثين سنة وهؤلاه المندوبون الذين ينتخبون ثلاثة 
أخاس مجلس الفيوخ . 

ويؤخذد ما تقدم أن قانون الانتخاب الصادر فى *١‏ أبريل 1579 لم يشترط 
فى الناخبين والمندوبين أو مندوب المندوبين شروطا مالية أو ثقافية » وم 
يشترط الدستور فى النائب شروطا ماليية . وعلى هذا الأساس قت 
الانتخابات الأولى . غير أن البرلمان الجديد ما أن بدأ نشاطه حقق أصدر 
القانون نم لسنة 1514 يسوم )> يوليى 31194 وفيه جصل الانتساب 
بالاقتراع العام المباشى بالنسبة مجلس البرلمان فألفى الدرجات وأبقى سن 
الناخب 7١‏ سنة لانتخاب الناكب » وجعلها 0؟ سنة لانتخاب عطبو مجلس 
الفيوخ . 

وبمناسبة هذا التمديل ثارت أول مناقفة فقهية دستورية حول طبيعة 
الانتخاب وهل هو حق أم وظيفة وعلاقة كل هذا بالدموقراطية وبالقثيل 


- ككا - النظام النيابى ومشكلة الدموقراطية 





النيابى ؟...فقد تقدمت حكومة سعد زغلول بمشروع قانون يتطمن تعديلا 
لامادة الأولى: من قانون: 0" أبريل 19298 .على الوجنه الآي. :.« لكل مصرى من 
الذكون حق. الانتشاب:مقى. بلغ. من. السن: احدى: وعشر ين سنة: كاملة. أو خمسا 
وعفرين سنة كاملة. وذلك تبما لما إذا كان الانتخاب .حاصلا لجلس:النواب أو 
لجلس الشينوخ ويغترط للناخبين الأميين:أن يبلغوا خمسا وعشرين سنة 
كاملة فى الجالة. الأولى أو ثلاثين. سنة. كاملة فى الحالة الشانية » . وكانت: هذه 
الاضسافة الخاصة بالتفرقة فى شن:الانتهاب بين الأميين وغيز الأميين هى 
مجال المناظرة الفقهية القى دارت فى مجلس النواب . فالحكومة هى صضاحبة 
المشروع » وتولى الدفاع عنه المرحوم صبرى أبو عام . فاستند إلى سوابق من 
بلجيكا وايطاليا وأضاف من عنده ؛ « ونمن قد راعينا أن نشجع العام فبعد 
أن أقر الدستور أن يكون التعلم إجباريا يجب علينا أن غجمل قسانون 
الانتخاب عاصلا يقسوى روح الرغبة فى العام » فكانه أراد أن يحرم بعض 
المواطنين من ممارسة حق سيسامى « لإكراههم » على أن يتعاموا من أجل أن 
يستردوه . وتولى المرحوم يوسف أحمد الجندى الدفاع عن حق الانتخاب 
على أسس أكثر صلابة من الناحية الدستورية والناحية العبلية فقال : « إن 
حق الانتخاب مرافق لباقى الحقموق المدنية التى يتنتع بها الشخص بمجرده 
بلوغه سن الرشد . أىأن الانسان حينا يباح له أن يتولى حقوقه المدنية 
من بيع وشراء يباح له أيضا أن يكون له الحق فى الانتخابات التى هى 
جوهر الحقوق السياسية . ول سنة 15١6‏ كان سق الانتخاب حرا لكل شخص 
بلسغ عمره عشرين سنسة . ذعم ان الانتخساب لم يكن مبسائرا » بسل كان 
الانتخاب على درجمات ولكن جوهرالموضوع هو أن الأمة كانت بأجمعها 
تشترك فى الانتخابات بمجرد بلوغ أفرادها سن العشرين.. وهذا المظهر عظم 
جدا فإنه يشعر الشخص بأنه عضو فى الأمة , وفرد فى الجموع له سقوق 
وعليسه واجبات . وعلى ذلسك فسلا يسح مطلقا ونحن نشرع تشريعسا 
دهوقراطيا حرا أن نرجسع القبقرى ولضع قهودا تقيسد الأميين وهم بكل 
أسف أغلبية الأمة خمسومسا وليس الذنب على هؤلاء فى كوم أميين » 
فالذنب ذنب الوسط أو ذنب الحكومات السابقة التى لم تكن تلتفت للتعلم . 
ومن الأمور المقررة عقلا وقانونا أنه لا يصح فرض العقوبة على شخص 
. “لال - 


ذون ذئب جناه . هذا من جبة )ومن جنبة أخزفى فإن الحكومة تكلف 
الشخص ‏ سواء أكان أميا أو غير أمى ‏ أداء الخدمة العسكرية فيتقلد سلاحه 
ويدافع .عن بلاده مهاجما ومدافعا.. فبالحكومة تعرض أبناءها قبل بلوغ 
العشرين سدة لرصناص الأعسداء : والآن يراد ألا يكون لهم رأى فى. شئون 
بلادهم.قبل مسن الرابعة والعشرين.. إن المادة الثالثة من الدستور تنص على 
أن المصريين أمام القسانون. سواه » فبلا مين بين من يعرف القراءة والكتبابة 
وبين من لا يعرقها » ٠‏ 


٠‏ إلى هنا أقام المرحوم يوسف أسمد الجندى دفاعه على أسس فقهيسة 
ودستورية . فحق الانتخاب هق شضعى لصبيق بالانسان مثله مثل بقيسة 
الحقوق الأخرى وهو مقابل لالتزاماته قبل الجاع لأنه وسيلة فى المشاركة فى 
شئون المجتمع الذى يلترم بالدفاع عنه ست الموت . وبالتالى فإن أى قيد على 
هذا الحق هو سلب له يشل عقوبة على جرهة تقع على غير مرتكبيها 
بالاضافة إلى أنها خرق لمبدأ المساواة المقرر دستوريا . 

ثم استظرد فى دفاعه إلى الناحية العملية فقال : « يقولون : إن الذى 
يعرف القراءة والكتابة:.يكون أقدر من غيره على معرفة أحوال البلسد 
السيانية وعلى تقدير الناخبين . ولكن ما هو الميزان الذى نعرف به.العالم 
بالقراءة والكتابة ؟ هل يكفى أن يفك الخط 5 تقول العامة ؟ .. أظن أن 
هذا غير كاف » وبالعكس » قد دلت التججارب والمشاهدات على أن العام الناقص 
مفسد للنفوس » وعلى أن ضرره أعظم من نفعه , 5 دلت على أن الشخص 
الذى وجد على الفطرة ‏ وكلنا نعام أن فطرة المصريين سلهة ‏ يكون أصلح 
من غيره فى كثير من المواضع على لمك على الأمسور حكنا صحيها ؟ أنه 
يكون دامًا على استعداد لقبول كل فكرة صصالحة . وفى الانتخابات الأخيرة 
وجد الجميع أن الدعوة الوطنيية الصحيحة وجدت قلوبا واعية وآذانا 
صاغية عند الأميين » وكان صوث الحق أسرع فى الوصول إلى قلوبهم منه إلى 
قلوب الذين يعرفون القراءة والكتابة لذلك أطلب من حضراتكم رفض هذا 
المبدأ » وأن تقرروا أن يكون لكل مصبرى حق الانتشاب »" . 


للاكاء النظام النيابي ومشكلة الديموقراطية 





على أشر ذلك رفض البرلمان القيد المقترح وصدر قانون 4 لسنسة 1224 
خاليا منه . 

ومن: شراخ دستون 1996 الذين بقنوا ستى: النباية: ينقدون هذا القرار 
ويدعون إلى حزمان: الأميين من. حق الانتخاب الدكتوز وحيد رأف 
والدكسون وات إبراهي ٠.‏ ويقسول الدكتون وايت إبراهم إن: قيسه القراءة 
والكنابة قد ظبن لأؤل مرة لى دساتين الولايات الجنوبية. من الولايات 
المتحدة الأمريكية و كان مقممودا به منع السود ( العبيد ) من ممارسة حق 
الانتخاب الذى أقره هم الدسثور الاتحادى ( التعديل الخامس عشي 1١/١‏ ) ثم 
يضيف بأنه بصرف النظر عن هذا فتإن من لا يعرف القزاءة والكتابة 
لا يصلح أن يكون ناخبا ٠‏ 5 أنهها يفضلان الانتخاب على درجتين أيضا”". 

وقد دافع العميذ المرحوم عثان خليل عن حق الأميين فى الانتخاب . 
فأشار إلى أن حرمانهم من هذا الحق هو انتهاك لمبدأ سياذة الأمة إذ هو مبدأ 
يعى أن يمك الشعب نفسه بنفسه وأن يكون الحكم للأغلبية لا للأقلية ؟ أن 
فيه انتهاكا لمبسداً الاقتراع العام الأمر الذى لا يتفق مع مقتضبيات العصر 
الجديد » وفينه مخالفة لحق طبيعى للفرد بصفته فرداء وقد يثير مشاعر 
الناس » ثم ليس من الثابت أن المتعام خين من الجاهل فى الحكرم غلى الرجمال » 
وأخيرا فإن الالمام بالقراءة والكتابة لم يعد الوسيلة الوحيدة لمعرفة الأحوال 
السياضية فهناك الاذاعة والسيها وقد رفعا من المستوى الثقافى والفكرى 
والوعى السيامى لدى الناخب", 


وم تقشع هذة الحجج الدكتؤر مصطفى أبو زيد فهو يرى أن منبح 
الأميين حق الانتخاب يستوجب النقد فى غير تردد لأن الأمى الذى لا يقرأ 
ولا يكتب لا يمكن أن يرجى من وراء اشتراكه فى الحيساة السيساسية نفع 
كبير . ثم يرد على الدكتور عثان خليل فيقول : )١(‏ ان مبذأ سيادة الأمة 
لا يحم الأخن بنظام معين من أنظمة الحكم فهى يتسق مع النظام ا+جمهورى 6 
يتسق مع النظام الملى » ويتفق مع النظام المباشر والنيابى وشبسه المبساشي 
ولا يتمارض حت مع مبدا الاقتراع المقيد بشرط تصساب مالى أو بشرط 


الأكا- 








الكفاية. (؟) اشتراط الكتابة لا يمكن أن يعد متعارضا مع مبداأ الاقتراع العام 
لأن الشروط القى تند قيؤدا هئ الشروط القى لا يتيس :للكثيرين اللوصول 
إليها إلا بضعؤبة كاشتراط البكالوزيا مثلا أو اشتراط مقدان معين. من:الثراء » 
أما اغتراط القراءة. والكتابة الى يستطيع المزء أن يتمامه) فى أى: مكان. وفى 
أى زمان وبأقل التكاليف فبى ليس قيدا جديا (0) أما القول بأن اعطاء 
الأميين حق.الانتشاب سيساعد على تربية الشعب تربية سياسية فقول يرد 
عليه بأنه فى تنتمهم ببحق الانتضاب حرمان للمتمامين منه » لأن المتملمين ثم ٠‏ 
يعامون أهم أقليسة لن تستطيسع التسأثير لى الانتخاببات سهتنمسون عن 
التصويت فكأن الأمة قد كسبت 5 وخسرت كيفا أضعاف ما كسبته 15"". 

١‏ إن مرجع الخلاف فى هذا الموشوع.هى « المقياس » الذى تقباس عليه 
مارسة الانتخاب عامة » سواء بالنسبة إلى المتعامين أو إلى الأميين . فإن كان 
الانتشاب « حقا » فهبى للكافية . وإن كان « وظيفية » فبى لمن يسن 
استعالها . والفيصل فها إذا كان حقا أو وظيفة هو صلته بالسيادة . فإذا 
كانت السيادة للشعب فالانتخاب حق. لكل مواطن . وإذا كانت لشخص آخرء 
فرد , أو طبقة , أو « أمة » ( وهى شخص اعتبارى ) فصاحب السيادة منج 
حق الانتشاب لمن يحسن استعاله ويكون هو الح فى مدى نفع وجدوى حق 
الانتخاب . ونحن نمتقد أننا حقى لى بدأنا من نقطة المنفعة فسنضطر إل 
العودة إلى الحق . ذلك لأنه قبل أن غبيب على ما إذا كان امتخاب الأميين 
مفيدا أم غير مفيد يتعين معرفة من الذى « من حقه » أن يقرر ما إذا كان 
مفيدا أم غير مفيد قبل أن نعرف الجواب على سؤال آغر : مفيد بالنسبة 
من ؟ .. واضح أنه لابد , إذن » من الرجموع إلى قاعدة أكثر أسبقيسة من 
المارسة وجدواها » وليس أمامنا إلا حق السيادة للشعب أم لفَير الشعب : أما 
تقيم مدى جدوى مارسة الأميين لمق الانتخاب فلا يتأ إلا من خارجهم » 
أى من جماعة المتغامين . وعندما يكون المتعاسون أقلية . 6 هو الجال فى 
مصى ‏ فإن جوف الحم بعدم نفع ممارسة الأميين لحق الانتخاب هى حم 
الأقلية ضد الأغلبيية » وهى غير دهوقراطى ٠‏ ومع أنه من الواضح من 
الحجج التى ساقها الدكتور مصطفى أبى زيد حرصه .على أن تكون ممارسة 


2 النظام النيانى ومشكلة الدمواقراطية 


الدموقراطية أكثر تأثيرا إلا أن مبدأً « النفعيية » لاح ذو حدين.. فإن 
المستتبدين يستطيعون داما أن يزعموا .وهم يزعمون فعلا ‏ أنهم .لا يريدون 
إلااما ينفع الشعب الذى: لا يعرف ما ينفعه .:فإذا رددنا الأمر كله إلن. حق 
السيادة. ومارسته غبد أن ما قاله الدكتور مصطفى أب زيد يستحق وقفة : 
فالقول بأن مبدأ سيادة الأمة لا يتم الأخل بنظام معين من أنظمة 
الحكم, وأنه يتسق' مم النظنام الجنينوزرئ »5 يتشق فنع النظام الملى » 
ويتفق مع النظام المباثى والنيابى وشبه المباشر قول لا يضح على إطلاقته 
فها نرى ١‏ فهى يتطمن قضيتين فقبيتين + 
الأولى : أن مبدأ سيادة الأمة لا يحت الأشذ بنظام معين من أنظسة الحكم 
وأنه يتسق مع النظام الجمسورق 6 يتسق ممع النظام الملكى . والدكتور 
مصطفى أبو زيد يتفق فى هذا القول مع الفقيه الفرنى ايممان"" ومن أخذ 
عنة . فعنده السيادة للأمة الى تشخمبها الدولة قانونا فتكون السينادة 
للدولة . ولا تدوقف بعد هذا على نظام الخكم فى الدولة لأنه يرى أيضا أن 
الدولة صاحبة السيادة سابقة على الاستور الذئا يضع نظام الخكرة" . ولكن 
الفقيه الفرنمى الكبير قد أقام نظريثة الفقهية تلك على أساس فهْيه الخناص 
لمدلول الأمة . وفئ فينم مستعار من المفكر الفزنسى رينان » وقد أشاز إليسه 
صبراحة فى هوامش الصفحات 66 , 805 , 09 من كتابة . ونظرية ريئان 
فى القومية تسدد إلى الأمة إرادة واحدة فهى كائن حى ذو غريزة بضزف 
النظر عن نظام الحكر فيها . لكن الدكتور مضطفى أب زيد من بين الذين 
نفدوا نظرية الأمة عند رينان وفضتحوا أساسها غير العامىا" . 
الثانية : القضية الثانية هي القول بأن مبدأ سيادة الأمة يتفق مع النظام 
المباشر والنيابى وشبه المباشر وهو غير يح على سبيل القطع . ومرجعنا 
هو الدكتور مصطفى أبو زيد أيضا . ففى مؤلف آخر من مؤلفاته”" يقول 
صراحة : « إن نظرية سيادة الأمة تجمل النظام النيابى هو النظام الوحيد 
الذى يتصور ليامه . ذلك لأن الأمسة كشخص معنوى متبيز عن الأشخاص 
المكونين له لا كن أن تبدى إرادتها إلا بواسطة ممثليها الذين ينيبون عنها 
ومن ثم فإن النظام النيابى هو النظام الوحيد الملاثم » . 


ء الإأكرا. 


ولا مكن التوفيق بين هذه الآراء إلا على أساس أن الدكتور مصطفئ أبى 
زيه كان فى آرائه السابقة « يخاجج » آراء الفقهاء الآخرين » بينا فو فى 
آرائه الأخيرة يدلى بتجاربه الخاصة الى يتضح منها أنه من أنصان سيادة 
الشعب والديمقراطية والاقتراع العام غين المقيد ويدافع عن كل هذا بقوة 
ملعة »7 3 14 
الركن الشالى : هذا الركن الشالى من أركان النظام النهابى هي أن النائب 
المنتغب. يمثل الأمة كلهأ:: وليس المقصود بهذا الركن معناه الايجابى بقندر 
ماهو مقصود به معناه السلبى . أعنى أنه ليس مشروطا من أجل تقرير 
علاقة حقيقية أو مفترضة قائة أو يمكن أن تقوم بين النائب وبين الأمة » 
فقد لا يكون ثم اعتراش على هذا » ولكنة مشروط لتأكيد أن النائب لا يمثل 
ناخبيه إرادة ولا مصلحة .. وقذ تأكد هذا الركن بنص صريح فى دستور 
+158 . فصدرت المادة 4١‏ تقول : « عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها » . 

مع ملاحظة أن هذا ينطبق على أعضاء مجلس الشيوخ المعينين » 
فالدستور يفعيل نين مصدر اكتساب صفة القغيل ( الانتخاب أو التميين ) 
وبين من يمثله عضو البرلمان ( الأمة ) . والمقصود ؟ قلنا هو استقلال 
: النائب عمن انتخبوه أو عينوه . وتأكد هذا الركن مرة أخرى بمناسبة 
تعديل قانون الانتخاب أيضا . فقد كانت اللجنة القى وضعت الدستور قد 
ناقشت رأيا اقتزح السماح بترشيع الشخص فى أكثر من دائرة ولكنهسا رفضته 
على أساس أن عام المضو عاما دقيقا بأسوال الجهة القى ينوب عنها من 
ادعى الأسباب لتحعقيق الفرض من القثيل النيابى . إلا أن القاثون رق ؛ 
لسنة 6؟15 قد أجاز الترشييع فى دائرتين ينتازهما المرشح من بين دوائر 
القطر غلى أساس أن النائب ينوب عن الأمة بأسرها فى الجلس ويعد نائبا 
عن جميع القطر المصرى ويتكام باممه ويرعى مصائفيه" , 
الركن الشالث : هو تكملة للركن الثانى ومؤداه استقلال البرلمان ككل عن 
جماعة الناخبين ككل » وبه لا يكون الانتخاب إلا اختيارا » لا يتضمن أى 
نوع من الوكالة أوالنيابة عن الناخبين القى قد ترتب لهم حقوقا خاصة قبل 
النواب والتزامات خاصة على النواب قبلهم وبالتالى قد تسمح بمحاسبتهم أو 


بعزلهم . وقد تأكد هذا الركن فى عجر المادة ١؟‏ من الدستور التى تقول : 
« عضيو البرلمان. ينوب عن الأمة كلها ولا يوز لناخبييه ولا للسلطة الى 
تعينه توكيلة فى أمر على سبييل الالبزام » وفى المادة ١١‏ القي تقول : «ه 
لا يجوز فعبل. أحد من عضوية. البرلمان. إلا بقران مسادر من الجلس الشايع 
لسه » : والمسادة ١١١‏ القى تقسول : « لا يسول لأحد مخساطبة البرلمسان 
بشضعيه » .وكلها تأكيد لاستقلال البرلمان عن هيئة الناخبين . 
الركن الرايع : تجديه انتشضاب النواب من وقت لآخر . وقد نصت المادة 
هم على أن « مدة العطسوية فى مجلس الشيسوخ عفر سنين ويتجده اشتمار 
نصيف الشيسوخ المعينين ونصيف الشيسوخ المنتخبين. كل خمس .مبنسوات ومن 
انتبث مدته من الأعضاه يبوز انتضابه أو تعيينه » . 6 نصت: المادة 7 
على أن « مدة عضوية النائب خمس سنوات » . 0 
بذلك اكتيلت أرككان النظام النهابى فى دستور ؟؟؟ . والواقع أن الدستور 
نفسه لم ينس تأكيد صفته النيابية وتحريم تعديلها . فهو فى مادته الأولى 
ينص على أن « معبى دولة ذات سيادة .. وشكلها نيالى » وفى المادة 16١‏ جنع 
تعديل « الأسكام الخاسة بشكل الحكومة النيالى البرلمالى ». 
4ه الشعب والدموقراطية : ١‏ 


لم يندم أعضاء مجلس النواب الأول فى تاريخ مصر على افساحهم أكبر 
مكان مكن لمارسة الشعب إرادقه عن طريق الانتخاب المباشر غير المقيد . 
ففى ذات العام الذق مدر فيه القبانون رق ؛ لسنة 1586 وضعت كل الآراء 
الفقهية التى تستهين بوعى الشعب وإرادته والتى. تحترمبسا وتصول علههسا 
موضع الاختبار الفعلى فى أخطر أزمة دستورية فى تاريخ دستور 1179 
الذى استغرقت ممياته الأزمات . 


ففى يوم ١١‏ نوشبر 1996 تسل فى القساهرة السير لى ستاك مبردار الجيش 
المصرى وحام السودان فاستفل الانجليز الفرصة وقدموا إلى حكومة سعد 
زغلول مطالب لا تنث أغلبها إلى الحسادث بصلة(". فرفضتها حكومة سعد 
زغلول وأعلن استقالته أمام البرلمان مساء 6؟ نوشبر 1596 واكتفى البرلمان 


- الأل ا 


بالاحتجاج : فأصدر.الملك أمرا إلى أسمد زيون بعأليف الوزازة الى يتميهما 
المؤرخون وزارة « تسلم.ما يمكن تسلهه ا" فسامت بمطالب الانجلين وصداز 
مرسوم يوم:0»: نوفبن 1926 بتأجيل العقاذ البرلمان شهرا طبقا لانادة +6 من 
الدسعون : وفى:؟ دممين:»؟19: هين امماعيل دق وزيرا.للداخلية كؤقاز 
لاتجاه النية إلى حل مجلس النواب وإجراء امتشابات جنديدة « يجيزها » : 
وفعلا فى يوم 2١‏ ديسمين )112 أ قبل نباية:الشهن المضروب. لتأجينل 
البرلمان بهوم واحد استسدرت الوزارة مرسوما مل مجلس النواب ؛ تحبديد 
يوم 5 مارس 1996 لالعقاد الجلس الجديد . كأنما تريد الاحتكام إلى الشعب » 
ولكن أي شعب ؟ لقد تجاهلت قانون الانتهاب رق » لسنة 1١46‏ » وعادت 
إلى ما قبله فوجيت الدعوة لالتغاب المندوبين الثلاثينيين لانتخاب النواب 
يوم 4؟ فبراير 1520 وكان ذلك عودة إلى الانتهاب على درجتين . وتأكيدا 
لذلك استصدرت مرسوما بأن تبرى الانتشابات وفقا لنصوص القالون 
القديم الملفى .. ولم .يكفها كل هذا فسوفت فى الانتخابات » إلى أن أنغأ الملك 
حزب الامحاد فى يناير 1566 وإلى أن غير امماعيل صدقق الدواكر الانتشابية 
بما يتفق مع رغبات مرشحى الحكومة , وأخيرا حددت للانتخابات يوم ؟١‏ 
مارض 1996 . 


لما الذى حدث ؟ .. أطاح الشعب « الأمى الذى لا يعرف ممصلحته وغير 
القادر على معرفة مصبالحه » بكل ما أراده الانجلير والملك والحكومة , 
وأسفرت الانتخابات عن أغلبية لحزب الوفد الذى استقال زعهه . وافتتح 
البرلمان صباح يوم الاثنين ؟؟ مبارس 1596 وانتخب ركيسه , سمدء لى 
الجلسة الصباحية » ولى الجلسة المسائهية كن قد صدر مرسوم جديد يمل 
#خلس النواب واستصدرت الحكومة يوم ١؟‏ مارس 1590 مرسوما بوقف 
الانتخابات . ١‏ 

هذا الموجمز التارينى لأولى أزمات النظام النيابى فى مص يثبت يمسا 
لا يدع مجالا للشك أن المساهسة الشعبيسة فى الحيساة الدستورية » أى 
الدهوقراطية » هى الضمان النهسائى الصيلب للمحافظة على حرية الشعوب 
ومصالحها . وحماية النظام النهابى نفسه . فالشعب ؛ وحده , هو الذي قاوم 


فنا النظام النيالى ومشكلة الديوقراطية 


فى أزمة 1486 وهو الذى حمى مجلسه النيابى فأعاد فرض أغلبية نوابه مسد 
الذين عبثوا بالدستور » فى حين أن بعد زغلول رئيس حزب الأغلبية قد 
خهرج. من. الصراع بالاستقالة . وهئ موقف غير دستورى. وانتقده بشدة 
بعض شراح دستور 6" أما مجلس النواب » فقد قبل الل أولا » وهو 
ما يمكن أن يفسر دستوريا .. ولكنه قبل الحل فى المرة الشانيية بالرحم.من 
مخالفته للدستور الذى ينمن فى المادة 4 على أنه : « إذا حل. مجلس النواب 
فى أمر فلا يجوز سمل المجلس الجديد من أجل .ذلك الأمر » . وقد كان الأمر 
الذى سمل من أجله مجلس النسواب أولا وثانيا هو الموقف من المطسالب 
الاغجليزية . وبقى النواب والشيبوخ لل وتم إلى نوشبر ١996‏ فقامت حركة 
شعبية تنبه النواب إلى أن من واجبهم السدستورى أن يجقعوا فى اليسوم 
الحادى والعشرين من ذلك الشهر طبقا لاسادة 15 من الدستور التى تقول : 
« يدعو الملك البرلمان إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث 
والعشرين من شهر نوفبر فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون فى اليوم 
المذكور». وحمل الشعب نوابه على الاجتاع فعلا فى أحد الفنادق يوم 
السبث ١؟‏ توقير 21410 وحرس الشعب الممتشد أمسام الفتدق 
( الكونتننتال - ميدان الأوبرا ).اجقاع نوابه . فتجاهل الاتجليز والملنك 
ووزارته هذا الاجقاع وشغلوا أنفسهم بصيفة جديدة لقانون الانتخاب يبصد 
بها الشعب عن مارسة حقه الدستورى » فققد كان الخوف دامًا من الشعب . 
وصدر فعلا مرسوم بقانون فى ١‏ دسمبر 1596 يقيد حق الانتخاب وييعله 
على درجتين ويشترط شروطا مالية فى المندوبين . فرفضه الشعب وأحزابه 
أيضا وقاطع الانتخابات وأضرب حت غسد القرى عن تنفيذه .. فاجتع 
مؤقر وطنى يوم ؟1 فبراير 1910 وأصدر قرارا بدعوة الأمة إلى الدخول فى 
الانتخابات على حسب القانون رم ؛ لسنة 1١١2‏ ( قانون الانتخاب المباشي ) 
فأذعنت الحكومة للحركة الشعبية واستصدرت يوم ؟؟ فبراير 155١‏ مرسوما 
بعودة القالون را 4 لسنة 1974 وأجريت الانتخابات فعلا على أساسه يوم 
؟؟ ماي 9995" 7 

“م كل هذا فى «ماية الشعب ونعت رقسابته . ولكن ما إن تقرر يوم 
للانتخاب » حقى الكشفت الطبيمة غير الدهوقراطية للنظام النياى فى 
- ثاحاه 





مصر » قد اجقمع مثلو الطبقة البورجوازية المصرية » الموزعون فها بين 
الأحبراب ٠‏ وعقدوا فها بينهم اتفباقنا أذاعوه يوم ؟ أبريل 191١‏ يتضمن 
امتهانا لأى معنى لمعالى التقشيل النيابى سواء أخبذ على أنه قثيل للأمة أو' 
تمثيل للشعب ٠‏ وحولوا مقاعد البرلمان إلى غنهة يقتسمونها من وراء ظهر 
الشعب » وبدون اعتداد بإرادته . ذلك أن الأحزاب قد اقتسمت فها بينها 
الدواكر الانتشابية واتفقت على ألا ينافس بعضها بعضا فاختص حزب 
الوفد ( وقم بالنيابة عنه سعد زغلول ) بمائة وستين دائرة » واختص حزب 
الأحرار الدستوريين ( وقع بالنهابة عنه عمد مود ) بخمس وأربعين دائرة » 
واختص الحزب الوطنى ( ووقع بالنيابة عنه همد حافظ رمضان ) بتسع 
ذوائكر . وعلى هذا الأساس بدأت سلسلة الوزارات الائتلافية التى لم تتح 
للأغلبية فرصة الحم المستقر أبدا . 


ويقبول أستاذنا المغفور له عبد الرحمن الرافعى إن ذلك الاتفاق كان 
صونا للوحدة وجمما للكاة . وهذا صحعيح . ولكنه صون للوحدة وجمعا 
للكامة فها بين القادرين على الترشيح ضد مخفاطر الارادة الشعبية أولا وقبل 
كل شىء ٠‏ وقد يكون ضد الملكا أيضبا » ولكن الذى لاشك فيه أن ذلك 
الاتفاق كان مؤامرة ضد الشعب وجماعة الناخبين , 5 أنه لاشك لى عدم 
دستوريته إذ هو إهدار كامل لكل معنى من معالى الانتخاب با يقدمه من 
نان الفوز للمرشح عن طريق الامتناع عن منافسة . أما علاقته بأى معنى 
من معالى الدهوقراطية مقطوعة » لأن الواقع أن النواب قد ام اختيارهم » 
واستمدوا ما أصبح لهم من سلطات فى البرلمان الجديد , من اتفاق ؟ أبريل 
. وقد نبه الأستاذ الدكتور سلهان الطياوى فى كتابه « القانون 
الدستورى المصرى والاتصادى » وهو يشرح دسدور 1565 وما شوله للاتماد 
القومى من حسق الاعتراض على المرشحين إلى أن مفهوم الترشيح لى 
الانتخابات هو ترك القول الفعمل لى اختيار العضو للناخبين"" . وعلينه 
فكاسا حيل بين الناهبين وبين الاختيار عن طريق اختيار سابق على 
إرادتهم: فلا شك فى أنه تعيين وليس انتخابا وهذا ما فعلته الأحزاب محقمة 
عام ككقلء 


تمي ع ا 
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وم يكن غريبا بعد هذا ء أن يفتع الال لمزهد من العبث بإرادة 
الشعب ؛ واصطناع. مالس لسابية تبأتلف أو تختلف مخ المللك , وسلطات 
الاحتلال » إلى أن تقوم ثوزة ؟؟ يوليق :140 + لتصدر شهادة وفاة دستور 
كان قد قتله أمبسابه يوم ؟ أبريل 151195 . 

وأول صنيغة دستورية للاستبذاد كآن دستونر 197١‏ . 
دستور 11990 . 

بالرثم من أن:حياة دستور 1١19‏ لم تكن متصلة أبداء فعطل أكثر من 
مرة وامتبن فى أغلب سنوات سريانه » إلا أن حياته تلك قد انقطمث 
دستسوريا ابتسداء من ؟؟ أكتسوير :198 ء حين در الأفر الملكى رق ٠١‏ 
بدستور جديهد وقانون انتشاب ديد » حق يوم ؟١‏ دينمبر 6؟9ا سين 
صدن أمر مل آخر بإعادة دستور 1619 وبقى ساريا حقى قامت ثورة ؟؟ 
يولي 1669 . وبهمنا من دستور 0©؟1 فى هذه الدراسة ما يتعيل بمبداأ 
المغيل النيابى . 

أول ما نلاحظه أن دسعور »149 كن أيضا دستورا نيابها فاجتيعت له 
الأركان الأربعة القى ذكرناها » ولكبه اختلف عنه أساسا فى موقفه من 
الشعب وذلك على الوجه الآن : 
أولا : بالنسبة للبرلمان : 

حدد دستور 1960 عدد أعضاء مجلس الفيوخ بمائة وأعضساء مجلس 
النواب ماكة وخمسين بدون اعتداد بزيادة أو نقصصان عدد الناخبين على 
عكس ما كان يفمل دستور 1١76‏ وبذلك لطع العلاقة العددية بين مثلى الأمة 
وأبناء الأمة .. ثم قلب نسبة المعينين إلى المنتخبين فى مجلس الشيوخ فجمل 
المعينين ثلاثة أخماس الأعضاء بذلا من السين فأصبحت الأغلبية فى بجلس 
الشيوخ لمن لم يخترهم الناخبون '. 
ثانيا : بالنسبة للانتخاب : 

عاد دستور 192١‏ إلى نظام الانتخهاب على درجتين . وقد جماء فى البهان 
ه هما -ه 


الذى مهد به للدستور نقندا للانتضاب المباشى : « أفكان التفكير فى 

إذن نعيجة الاعتقاد بإن الانتتشاب المباشئ خير الأنظمة وأصلحها للبلاة ؟ 1 
يكن. يعرف سق سنة 19594 غير نظام الانتشاب. بدرجتين » وم. يتهياً لمم 
حت ذلك التاريخ ثيه من الأسباب الى جعلت الانتخاب المساشن فى أوربا 
ضرورة من ضرورات :تطلون النظام النيابى » فعر: ليست بلدا صناعية » 
والأمية التى ظلت البلاد تشكو النتشارها طوال السنين والتى.كانت تقيم بها 
الحجة على وجوب استقلالها بشئونها . إن كان ثة حاجة إلى حجة لى سبيل 
هذا الاستقلال . كانت لا تزال تنشى ظلالبا الثقيلسة على النساس . وم 
يتصاعد خارج البرلمان صوت واسد من فرد أو جماعة بالمطالبة بالانتخابات 
المباشرة . إذن لم يكن الانتخاب المباشر يقصد به سهد حاجة عامة أو إلى 
حسن ملديلة للأحوال القساقة . كان التغيير إذن لحاجمة فى نفوس القائين 
بالأمر نوا بالانتخاب المباشر أن يكون سبيل النجاح وأمان المستقبل » . 
ثالثا : بالنسبة للناهبين : 


يبدو أن العودة إلى نظام الانتشاب غير المساشى لم يكن إلا ذريعة لفرض 
مزيد من القيود.على حق الانتخاب . فقد اشترط قانون الانتخاب رق +؟ 
لسنة 198٠‏ فهن يجوز انتخابه مندوبا ( الدرجة الأونى ) ليكون له بعد هذا 
حق انتهاب أعضناء البرلمان ( الدرجة الشانية ) شروطا أقسى من لائحة 
الخديوى امماعيل المبادرة عام 1455 فتقول المادة ١؟‏ : 
« يجب أن يتوافر فهن ينتخب مندوبا عدا الشروط المطلوبة فى الشاخب 
الشروط الآتية : 
(أ) أن يكون مالكا لأموال شابعة مربوط عليها شريبة عقارية لجانب 
الحكومة لا تقل عن ججنيه مصيرى سنويا أو لعقارات قهة ايجبارها السنوى 
لا تقل عن النى عفر جنيها مصريا » ويعتبر الشركاء فى ملك على الشموع 
والمستحقون فى وقف حائزين للشروط المتقدمة متى كانت حصتهم الشائعة 
أو نصيبهم فى ريم الوقف يسادل مبلغ جنية على الأقل سنسويسا. من 
الضريبة المربوطة على الأملاك أو مبلغ ؟١‏ جنيها سنويا من:قية ايجارها ٠‏ 
( ب ).أن يشغل بصفته صاحب حق انتفاع أو مستجقا فى: وقف أو بطريقية 
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الانقاء لعائلة. أو لحرفة أو لمبنة ملزلا للسكنى أو قمما من منزل أو محلا آخر 
قهة ايجاره السنوى لا تقل عن اثنى: عشى ججنيها مصزيا. 
( ج ) أن يكون مستأجرا لمدة سنة:على الأقل أرضا زراعية مربوطا عليها 
ضريبة عقارية لا تقل عن جنيهين سنويا . 
( د ) أن يكون حائزا لشبادة دراسة ابتداكية أو شهادة تقائلها : 

ويلاحفل أن هذا القانون مشابه لما أراد أحصد زيور اصداره عام ١١55‏ 
وقاومه الشعب"". لهذا لا يكون غريبا أن الشعب قد قاوم دستور ١57١‏ 
منذ صدوره وتعرض لفثرة استبدادية قادها امماعيل صصدق » ومعه برلمانه » 
إلى أن عاد العمل بدستور 1598 ابشداء من ١١‏ ديمبر 1690 واسثفر الدستور 
ناما إلى أن قامت ثورة ؟150 وكان آشر اجراء مضاد للديموقراطية صصدر من 
حكومات ما قبل الثورة هو المرسوم بقانون الذى استتصدره وزير الداخلية 
مرتضى المراغى يوم ؟١‏ أبريل 190 بإيقاف الانتخابات * 
ثورة 1569 : 


قامت كورة ؟0؟1 وأهدافها إقامة حياة دموقراطية سلهة . ويكاد يجمع 
فقهاء القانون المام فى مر على أن فشل النظام النيابى فى عبد ما قبل 
الغورة كان أحد أسباب قيامها » وان اختلفوا فى أسباب فغل النظام النيابى 
ذاته . ولكنهم جميعا يذكرون واقعة تارعنية هو أن الذى قام بالغورة تنظم 
الضباط الأحرار فى القوات المسلحة . لأن « الشعب أعزل من القوة المادية 
التى يمكن عن طريقها وحدها وضع الأمور فى نصابها 6”". أو « لأن الجبهة 
المدنية لا تستطيع القيام بمشل هذه الشورة لافتقارها إلى الأسلحة 
والعتاد »”". أو « لأن الضغطل على مباحب التاج يحدث فى البلاد العريققة فى 
الدموقراطية بواسطة الشعب أو مثلين بيفا م هذا الضغط فى مصر عن 
طريق الجيش »" أو « لخضوع البرلمان للسلطة التنفيذية وهذه السلطة 
تخضع بدورها لمك غير مسئول »7". ونسن فى دراستنا هذه عن « النظنام 
النيابى ومفتكلة الدموقراطية » لا يعنينا بالدرجة الأولى إلا هذه الواقمة 
التارينية : فى ظل نظام نيابى استمر حوالى ثلاثين عاما لم تجد مصر من 
ينقذها إلا بعض أبنائها من القوات المسلحة لأن شعب مصر فى عام ؟110 كان 
189 م.م 


قد أصبح عاجزا عن انقاذ نفبسه بثورة شعبية . ولسنا نعتقد أن مرجع 
ذلك كان افتقاره إلى الأسلسة والعتاد فقد قام بشورته عام 1915 مسد 
الاحتلال الاغجليزى وقواته » وكان جيش مصر وشرطتها أيضا نحت قيادة 
اتجليرية » وم يعبأ الشعب بالسلاح والعتاد ولم يفتقده » ولكنا نعتقند اما 
أنه منذ اتفاق الأحزاب. المصرية ضد الشعب عام 1520 » ذلك الاتفاق. البذى 
أشرنا إليه ‏ كانت البورجوازية. المصرية حريصة ‏ وهى فى أوج صراعاتها » 
فها بينها ء وبين الملك » على ألا تسميح للشعب ببارسة سيادته » وآية هذا أن 
حزب الأغلبية الذى لم يكن أحد يشك فى أنه حزب الأغلبية لم يستطع أن 
يحم فى مصر أكثر من خمس سنوات منتقطعة ؛ القدر الأكبر منها كان بعد أن 
تخلى هو أيضا عن الشعب والقفس إلى اللحكم طريق 6 فبراير 1١42‏ وتصالح مع 
الملك . اضعاف الشعب دموقراطيا هو إذن السبب الأسابى فى ألا تند مصر 
إلا بعض أبنائها من القوات المسلحة ليقوموا بالثورة ويتلقوا تأييدها 
اللاحق . ولاشك فى أن قوى كثيرة قد ساهمت فى اضعاف الشعب دموقراطها: 
ولكن السبب الأصيل كن فى جور النظام النهابى نفسه ومدى مقدرته أو 
عجزه على إتاحة الفرصمة للشعوب لمارسة سيادتها . وسنعود إلى هذه النقطة 
الجوهرية بتفصيل أكبر فها بعد . ويكفينا هنا أن نسجل حقيقة ذات 
شطرين : الشطر الأول أن فشل النظيام النيابى فى مصر كان أحه أسبساب 
كورة ؟140 . فشله فى أن يحقق الشتعرر الوطنى من الاحتلال الأجدبى. وتخرر 
السلطة من استبداد الملك وتآمر أحزاب الأقلية وما تبع ذلك من الابقا 
على التخلف الاجقاعى والاقتصادى . وهذه هى الأسباب الموضوعيسة 
للثورة . الشطر الثانى : أن فشل النظام النيابى فى مصر كان هى السبب فى 
أن تقوم بالثورة , القى توافرت أسباها الموضوعية » قوة من الجيش . فشله 
فى أن يفى المقدرة الشعبية وعيا ومارسة , إلى الحد الذى يستطيع فيسه 
الشعب أن يدافع بذاته عن حياته ويفرض بقوته المنظمة إرادته ويردم 
المستبدين به ولى بالشورة . إننا نمتج على النظام النيالى فى مصر بنتائجه 
الواقمية . وهو احتجاج لا نعتقد أنه قابل للرد لأن النتيجة هى الدليل 
النهائى على أسباها . أما من الذى كان مسئولا أولا أو ثانيا أو أخيرا عن 
ذلك الفشل » وهل هو الملك أم الأحزاب » فإنه لا يفير من الحقيقة شيئا . 
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والقدر المتيقن من الحقيقة أن النظام النيابي فى مصر قد فشل ‏ على الأقل ‏ 
فى أن. يصن مصالع الشعب وإرادته ضد الذين انحرفوا فيه أو انحرفوا به . 
لقد كان نظاما فاشلا فى كل حال , 

: 11199 بعد سقوط دستور‎ ١ 


قامت الثورة وغبيعثك يوم ؟ يولي 1166 . وى يوم ٠١‏ ديسميز 1501 
أعلن القاكد العام للقوات المسلهة سقوط دستور 90555 . وفى 1١‏ يشاير 
1569 ضدن مرسوم بتشكيل منة من خمسين عطنوا لتحمل لل « وضع مشروع 
دستور ياتفق مع أشداف الثورة » . وفى 1١‏ يناير 157 صدر إغلان مل 
الأحزاب السياضية وتحديد فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات”. وفى 18 يشاير 
5 صدر المرسوم بقانون رم 49 لسنة ؟150 بظر النشاط الحرى بالنسبسة 
إلى أعضناء الأحزاب المنحلة ( المادة الشالية ) وحظر تكوين أية أحسزاب 
سياسية جديدة ( المادة السادسة ) . فى ٠١‏ فبراير *164 صدر إعلان دستورى 
ببيان نظام الحكم خلال فترة الانتقال””. وفى ه مارس 1506 صدر قرار من 
مجلس قيادة الثورة ينص على « اتخاذ الاجراءات فورا لعقد جمعية تأسيسية 
تنتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر على أن تجقع فى خلال شبر يوليى 
+6 وتكون لها مهمتان : الأولى مناقشة مشروع الدستوز الجديد وإقراره . 
والغانية القيام بهمة البرلمان إلى الوقت الذى يتم فيه عقد البرلمان الجديد 
وفنا لأحكام الدستور الذى ستقره الجمعية التأسيسية » . هذا القرار لم ينفذ 
فقد صدر فى ؟؟ مارس 1406 قرار آشر من مجلس قيادة القورة جاء فيه : 
«أولا : ارنجاء تنفيذ القرارات الت درت يوم ه مارس الحالى ختى هاية 
فترة الانتقال . ثانها : يشكل فورا مجلس وطنى استغارى يراعى فى قثيله 
الطوائف: والهيئات والمناطق الختلفة ويحدد تكوينه واختصاضاته بقسانون » 
وهذا القران بدوره لم ينفذ . ففى نباية فترة الانتقال لم تعقسد جممية 
تأسيسية منتخبة لوضع مشروع الدستور وإقراره . ذلك لأنه شلال 
الأحداث التى أسفرت عن تنك القرارات كانت اللجنة المشكلسة بمرسوم ٠١‏ 
ينايز 1١00‏ قائمة على وضع مشروع الدستور « يتفق مع أهداف الثورة ». 
وقد أغدت مشروعها وقدمنه قعلا إلى مجلس الوزراء لى ١٠١‏ يناير ممكدء 


٠‏ كقلاه- 





ولكن الشورة لم .تقبله ووضعت دسدورا أعلنعه ق.١1‏ يساير 231585 آخر 
يوم فى.فترة الانتقال » ولكنه ثم ينفذ إلا ابتداء من ؟؟ يوني 1501اء 
؟- دستون 1565 : 


كان:من بين أسباب عدم.قبول الشورة لمشروع الدستور الذى وضعته 
اللجنة المشان إليها من قبل ؛ أله كان يأشذد بالنظام النهالى البحت . وقبد 
رأت. قيادة الغورة أن النسظام النيابى البحت يقمر دور الشعب عاى مبسة 
انتخاب نوابه لى فترات معينة من الزمن دون أن يفسح مجالا لوارس الشعب 
بعض سلطاته بنفسه أثناء هذه الفترات"". وقبد تضمن دستور 1461 ء فهلا 
نصوصا استعمل فيها كامة « الاستفتاء » وأدت بشراحه إلى القول بأن نظام 
الحكم فيه ليس ذيابيا الما بل هيل إلى الدموقراطيبة غير المباشرة » وإن 
كانوا يختلفون فى مدى هذا الميل ومضمونه "1 , 

هذه النصوض هى ( المادة 19١‏ ) : « يرشع مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة 
لعدد أعضائه ركيس الجمهورية » ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم 
فيه . ويعتبر المرشح ركيسا للجسهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد 
من أعطوا أصواهم فى الاستفقاء . فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية 
رشح الجلس غيره ويتبع لى شأنه الطريقة ذاتها » . ( المادة 199 ) : « ضّدة 
'الرياسة سث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الأستفعاء» . 
(المادة ١66‏ ) :« لركيس الجنبورية بعد أخجذ زأى مجلس الأمة أن يستفق 
الشعب فى المسائل المهمة القى تتصل بمصالح البلاد العليا وينظم القانون 
طريقة الاستفتاء » ( المادة 186 ) : « لكل من رئيس الجبورية ومجلس 
الأمة طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور» ويجب أن يذكر فى طلب 
التعديل المواد المعطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التمديل . فإذا كن 
الطلب صادرا من ملس الأمة وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء الجلس 
على الأقل . ولى جميع الأحوال يناقش الجلس مبدأ التغديل ويصدر رازه 
فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفضن الطلب لايجوز إعادة طلب تعديل المواد 
ذاتهها قبل مضى سندة عان هذا الرفش:. وإذا وافق مجلس الأمة على مبسداً 
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التعديل » يناقش.ء بعد ستة أشهر من تاريخ الموافقة المواد المراد. تعديلها . 
فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد الأعضاء عرض على الشعب لاستفتاله . 
فإذا وافسق على التعديسل اعتبر نسافبذا من تاريخ إعلان نتيجسة 
الاستفتاء »( المادة +؟1 ) : « يجرى الاستفتام على هذا الدستور يوم السبت 
الثنالث والعقرين من شهن يونيني 1905 »:( المادة 1١4‏ ) : « يجرئ استتفساء 
لرياسة الجهورية يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونيق 160١‏ وتبدأ 
مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تازيم إعلان نتيجة الاستفماء » 
( المادة 195 ) : « يعمل بهذا الدستور من تاريخ موافقة الشعب عليه فى 
الاستفتاء ». 

ونلاحظ أن « الإستفتاء الشعى » يتصل بثلاثة موضوعات : انتخاب 
رئيس الجهورية . الاستفتاء لى المسائل المهمة . وضع تعديل الدستور . 
وفها يلى نتناولها على هذا الترتيب للرى ما تطمنه من « دموقراطية شبه 
مباشرة ». 


: انتخاب رئيس الجهورية‎  6* 


سبق أن أوضحنا أن فيصل التفرقة بين الانتخاب والاستفتاء الشعبى فى 
د حل » الاقتراع العام . إن كان شخصا أو عدة أشخاص فإنه ليس استفتاء: 
شعبيا ء وقد آثرنا عندكل تسميته استفتاء انتخابيا لفير بينه وبين 
الاستفتاء الشعى الذى يكون مله دامًا موضوعا وليس شخصا”". بناء 
عليه لا نعتبر ما نصت عليه المادتان 1١19 219١‏ من دستور 19048 تطبيقا 
للدموقراطية شبه المباشرة . ونتفق ناما مع التفسير الذى يقول : « إن 
الاستفتاء على رئيس الجهورية لا يمد من تطبيقات الدهموقراطية شبه 
المباشرة لأنه يتعلق بتحديد طريقة اسناد رياسة الممهورية » وليس متصلا 
بطريقة مباشرة بالسلطة . فتسديد ما يدخل فى تطبيقات الدموقراطية 
المباشرة أو لى الدهوقراطية النيابية يتوقف على طريقة ممارسة السلطة 
لا على طريقة اسناد السلطة . فإذا كان الشعب هارس السلطة بنفسه فالنظام 
الدمموقراطى مباشى . وإذا كان الشعب هارس السلطة بواسطة نواب عنه , 
فالنظام نيالى . والاستنفتاء على رياسة الجمهورية ليس إلا أسلوبا فى اسشاد 
الفلا عد 


السلطة إلى شخص. ينوب عن الشعب. فى ممارستها . ومن ثم يكون الأخذ 
بأسلوب الاستفتاء الشعى فى اختيسار رئيس الجبسوريسة. تطبيقسا 
للدموقراطية النيابية. لا للدموقراطية المباشرة أو شبه المباشرة »”". 


66 المادة 346 : 


هذه المادة الى تنص على أن لرئيس الجهورية. بعد أخذ. رأى. مجلس الأمة 
استفتتام الشعب فى المسائل المهمة. التى: تتصل بمصالح البلاد العلها . وهى التى 
تقل خلاف) حقيقيا فى الرأى .سول طبيعة نظام الحم لى دستور 1560 . 
وعلى أساسها ذهب أغلب الشراح إلى أن دستور 1666 هيل إلى البدمقراطية 
شبه المباشرة . إذ لاشك فى أن الاستفتاء هنا ينصب على « موضوع » . وقد 
نصت المادة ؟2 من القانون رم 7١‏ لسنة 1506 .على أنه « لى أحوال الاستفتاء 
فإنه يجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ.المعين له » . ولكن 
المادة سكتت عن بيان لأمور ثلاثة »: الأول مدى القوة المازمة لاذن مجلس 
الأمة بالاستفتاء . الثالى : محل الاستفتاء . الثالث : القوة الملرمة لما يسفر 
عنه الاستفتاء . وفها يلى نتناول كل منها على حدة : 
أولا ‏ إذن مجلس الأمة : 

تشترط المادة( ١46‏ ) إذن مجلس الأمة على إجراء الاستفتاء » وقد رأى 
بعض الفقهاء أن هذا الشرط ليس إلا إستطلاعا لرأى مجلس الأمة فهسو 
إستشارى . وبالشالى غير ملزم لرليس المهورية ويصبح الرأى النهائى فى 
إجراء الإستفتاء أو عدم إجرائه إليه”” . وإن امجلس قد يعارض فى معظم 
الأحيان لأن الرجوع إلى الشعب انتقاض لسلطته:*" . ونحن لا نستطيع أن 
نسام بهذا الرأى لأن المادة ١40‏ عندما قسمت الإجراءات السابقة على طرج 
الاستفتاء جعلت لرئيس امهورية تعيين الموضوع وطرحه ‏ وجعلت مجلس 
الأمة الإذن بطرح هذا الموضوع بالذات وهو ما يمنى حقه فى تقيهه وتقدير 
ما إذا كان من المسائل المحامة التى تنتصل بمصالح البلاد العليا أم لا ؛ قد 
: أشركت امجلس مع رئيس الجهورية لى طرع الاستفتاء » ويبدو هذا واضحا 
من أمرين . الأول : أنه لسو امتنسع مجلس الأمسة عن الإذن لمسا صصح 
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الاستفتاء » فالإذن هنا شرط مبسة دستوزية وليس. مجرد. رأى. استشارى » 
الأمر الغا :.ما. نت عليه الماد8. 148 من الدستور ::. كنض.هذه المادة. على:: 
« يغترط ف القنوانين المشار إليهسا فى المواد 51 و كلاو ٠١١‏ كذ الاي 
44 و ه16 و1606 موافقة ثلث الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة » 
وبمراجعة. كل تلمك المواد نرى إنهسا. تتصل بحقوق وسلطات مجلس الأمة فى 
مواجهة: السلطات الأشغرى . فالمادة 0 تتعلق بطريقة تكوين مجلس الأمة 
والمادة 44 كتعلق بضحة الفمبل ق:غضوية أعضاكه والمادة 46 تتملق بنع 
الألترامات الخاصة بإستغلال مواره الثروة الطبيعية والمرافق العامة » والمسادة 
٠‏ تعلق ميرانية الدولة والمادة 1١4‏ تتعلق بالجمع بين عضوية مجلس الأمة 
وتؤلى الؤظائف العامة والمادة ٠٠١‏ تتعبق بإتهام. ومحاكة رئيس المهورية 
والخادة ١64‏ تتملق بعمالة الطوارىء والمادة ١6+‏ :تتعلق بإتهام ومساكسة 
الؤزراء . واضيع ‏ في رأينا من هذه المواد القى إختيرت لاشتراط موافقة كلثى 
الواح د ب بارع اج 0ه 
تضدر بشأنها : أن اختيارها قد روعى فينه خظورة الموضوع من ناحية » 
وتأكيد سلطة مجلس الأمة من ناحية أخرى . ومن بين تلك المواد ' وزدت 
المادة ١46‏ وهو ما يعنى أن ذلك المادة تنطوى على العنصرين معا : المخطورة 
وتعلقيا بسلطات مجلس الأمة . وهذا لايبدو لنا متسقا مع هذا الأختهار أن 
يكون الاذن بالإستفعاء . .الذى, يشترط فى قانون إجرائه أغلبية كل مجلس 
الأمة » هى مجرد رأى إستضارى غير ملزم . وطبيعى إن المسألة ليست 
مسألة شكلية بل إذا صح رأينا ‏ تترتب عليه آثار دستورية تتناسب مع 
أهيته بمجرد توفر شكل الاستفتاء بطلب من رئيس المهورية وموافقة 
( اذن ) من امجلس . أولها أنه لا يكون لرئيس اجمهورية بعد هذا حمق 
الإمتناع عن إجراه الاستفتام لأنه يصبح بعد الاذن به إجراء مشتركا من 
السللتين » والأثر الثالى هى إن نتيجة الاستفتاء تكون ملزمة لجلس الأمة 
بقدر ما هى ملزمة لرئيس الجهورية أو تكون غير ملزمة قانونا للطرفين 
وملزمة ما سياسيا » أو لاتكون ملزمة أصلا ء حسب ما سثرى فى تناول 
الوجه الثالث من أحكام المادة 6 إفا الذى نريد أن نؤكده هنا هو أن 
التقاء رغبه رئيس الجمهورية بإذن مجلس الأمة يتم أولا إجراء الاستفسام 
“افقااء 


باعتباره إجر ‏ مشتركا من السلطعن تنصرف آثاره إلمها. بالتساوى ٠‏ 
كانيا ‏ محل الاسعفعام : 


إن المسادة 116 جسرزم من دسكدون 1506 وليست نضلتا مثفردا خسار 
أحكامة » وبالتالى فإن ديد ماهينة:« المسائل:المهمة الى تتعلق مسال 
البلاد الغليا » يجب »ل اعتقيادنا :أن يكون:ق: نطياق أحكام المدسسور 
الأخرى , حيث لا تمل هذه المادة عل مادة أخرئ» ولا تلفى أيضا: فسادة 
أشرى . ولقد حده الدستور فى المادة 186 طريقة وضع وإمدار « القواعد 
الدستورية » . وعليه فإنه لا يجوز أن ينصب الاستفتاء المنصوص علهه في 
0 . وبذلك يخرج من نطاقها ما يسمى ‏ 
الاستفتاء الدستورئ . ثم أن الدسصور قب حدد فى المواد 5" وما بصدها 
طريقة وضع وإصدار القوائين العادية . ونخص بالذكر المادة 6م القى تقول : 
دلا يضْدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة » . فإذا انتقلنا إلى الفصل الثالث 
الخاص بالسلطة التنفيذية ند أن ليش لرئيس الجمهوريية إلا حق التراج 
القوانين والاعتراض عليها وإصدارها ( المادة 169 ) إلا فى الحالتين المنضوص 
عليه فى المادتين ١١5‏ ( حالة الضرورة ) و1 ( حالة التفويس )-وعليه 
فإنه لا يجوز فى رأينا أن ينعيب الاستفتاء المنصوص عليه فى المادة ١45‏ 
على قانون . 

إذن » فالمساكل المهسة المتعلقة ممسالح البلاد العليا التى يجوز .فيها 
الاستفتاء يبب ألا تنضمن قاعدة دستؤرية ولا قاعدة تشريعية . فلا يبقى 
إلا أن تكون داشلة فى اختصاصات السلطة التنفذية (فى غير حالقق المادتين 
ما و18 ) . ويرى رليس: الجمبسورية. ويوافسق الجلس على أن أهميتها 

تقتضى « استطلاع » رأى الشعب فيها قبل أن يصدر فيها قرارٌ تنفيذى » 

ا : 
ثالثا : القوة الملرمة للاستفتاء : 

سبق أن ذكرنا أن الاستفتاء السياسى هى نوع غير مباشر من الاستفتاء 
الانتخابى يستهدف ابقاء الصلة , والثقة , بين الحام والشعب عن طريق 
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تجديد طرع البنياسة فى موضوع ‏ وتجديد الثقة مناسبة هذا الموضوع » وألة 
يدخل ‏ رم مظهره الدموقراطى ‏ لى نطاق النظام النيابى القاتم أساسا على 
عنص الثقة بالأشخاص » ولا يدخل فى. نطاق الاستفتاء الشعبى.. فليس له 
من قوة الالزام إلا ما للبراسج السماسيسة » ولا يلزم إلا من لجأ إليسه » 
ولا يلزمه إلا سياسيا .. ومن بين الفقهاء: من انتهى إلى هذه النتيجة ولكن 
لأسباب أخرى ذات طبيعة « عملية »"", 

هه الاستفتاء الدستورى : 


ذكرنا أن دستسور 1406 سد نظم لى صواده 146 و8؟1 و46 طريقا 
لإصدار الدستور أو تعديل أية صسادة من صواده ٠‏ وهذه هى ‏ فى رأينا . 
الصورة الوحيدة للاستفتاء الشمى معناه الصحيح ..فالذى يطرح على 
الشعب موضوع مصوغ على الوسه الذى لا يحتاج إلا إلى الإرادة الشعبية 
ليكون نافذاء ثم أنه ينفذ بمجرد قبوله من الشعب دون حذف أو إضافة أو 
تعديل ؛ وأخيرا فبنفاذه يكون قانونا ( دستورا ) عاما وملزما للكافة . 
وهذه كلها خصائص الاستفتاء الشعى 5 عرفناها . 
5 . النظام النيالى : 

إن هذا الذى قلناه يعنى أنه , فها عدا الاستفتاء الدستورى ١‏ يبقى 
دستور 1905 فى جوهرة ليابها » والواقع أنه ا كان مكن أن يكون غير ذلك 
وإلا لناقض نفسه . ذلك لأن النظام النيابى ١‏ ؟ رأهنا من قبل » » قائم على 
أساس مغترض هو أن « السيسادة للأمسة ». وحيث يقوم الدستور ‏ أى 
دستور. على هذا الأساس لا يستطيع » دون تناقض أن يقيم عليه إلا نظاما 
نيابيا بأركانه الثى عرفناها"". والمادة الشانية من دستور 196١‏ تنص 
صراحة على أن « السيادة للأمة وتكون ممارستها على الوجه المبين فى هذا 
الدستور» . ولعتقد أن هذه المادة قد حسمت منذ البداية المخلاف الظاه بين 
الدكتور عثان خليل والدكتور مصطفى أبى زيد . يقول الدكتور مصطفى . 
أبى زيد إن أستاذناالدكتور عفان خليل قد أراد أن يستنتج تمثيل الأمة 
كلها » وهو ركن أصيل من أركان النظام النمابى » من عبارات المادئين ؟5 و 


فألا - 


. الأولى لا تبير لأى عضو من أعضياه مجلس الأمة أن يتدجل فى الأعسال 
القى تكون من اختصاص أى من السلطتين التنفيذية أو القضائية » والثانية 
تنح أعضاء مجلس الأمة مكافأة يجددها القبانون .وقد رد الدكتور مضطفى 
أبو زيد.هذا الرأى فقال : ان لص المادتين لا يساعد الرأي الذى أراد الدكتور 
العبيد اسناده اليه| . ثم أضاف : « ونمن مع إهاننا بأن: الدستور قد نبى. أن 
ينص على هذا الركن مبراحة إلا أثنا مم ذلك ترى وجوب الأخذ بسه 
فلا يجوز للناخبين تكليف النسائب بالسير على منهج معين إزاء المفساكل 
الدستورية » ولا يجوز لبهم عزله وتنعيشه قبل أن تنتهى مدة نيابشه » 
ولو أراد الدستور أن يأخذ بغير ذلك لنص عليه صراحة فى صلبه »”" . 
والواقع أن دستور 1166 لم ينس شيئا من هذا ولا يحتاج إلى مزيد من 
المبراحة بعد أن حدد فى المادة الشانية شاعدتين لى نص واحد : ه السهادة 
للأمة »« وبمارستها تكون على الوجه المبين فى الدستور» . هذه المادة 
واضحة الدلالة على أن كل ما جاء فى الدستور من سلطات هى ممارسة لسهادة 
الأمة » وأن كل من عبد اليهم الدستور بمارستها إا يمارسونها بامم الأمة . 
حت الأحكام القضائية تصدر وتنفذ بامم الأمة ( المادة 108 ) وليس بامم 
أى فرد أو مجموعة من الأفراد . أما عن عزل عضو مجلس الأمة أو تنلحيته 
قبل أن تنتهى مدة نيابته بإرادة الناخبين فقسد خرص الدستور على 
استبعاده بنصوص صريحمة حددت مق يعزل العضو » ومتى يستقيل » ومن 
الذى يمزله » ويقبل استقالته ( المادتان ٠١١‏ و١٠1١‏ ) فلا يعزل إلا بقرار 
من مجلس الأمة ولا تقبل استقالته إلا من مجلس الأمة وناخبيه .فلا أثر لها 
فى الدستور بل ثمة نصوص تنفيها . إذا كانت تلك العلاقة تتضمن أى نوع 
من النيابة فإن دستور 140١‏ لم يستعمل أبدا كاسة « نائب » أو ه نواب » أو 
« نيابة » بل يسمى أعضاه المجلس : أعضاء مجلس الأمة . وإذا كانت تلك 
العلاقة تتطمن. التراما على عضو مجلس الأمة فى مواجبة ناخبيه فقط فإنه 
ملزم بحكر المادة 8 على أن يرعى « مصبالح الشعب » كلسه دون تخصيص .٠‏ 
ويتسق كل هذا مع إطلاق امم « مجلس الأمة » على البيثة التشريعية ومع 
إطلاق اختصاصات الجلس وأعضاله من أية قيود جفرافية أو عددية 
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أوجزنية سواء فى الوظيفة التشريعية أو لي الرقابة على السلطة التنفيذية 
ومساءلة الوزرام . 

نتفق إذن مع الرأى الذى يقول أن نظام الحم طبقا لدستون 1465 كان 
نائما على أساس القغيل النيالى': ولكن فل هي قثيل ليابى فقط ؟. 
الاجابة عن هذا السؤال قثل فى نظرنا الجديد فى دستور 1565 والجديد أيضنًا 
على حياتنا الدسعورية . 
باه الاتحاد القومى : 


تنص المادة ؟15 من دستور 1104 على أن : « يكون المواطشون انصادا 
قوميا للعمل على تحقيق الأهداف القى قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود 
لبناء الأمة بناء سلها من النواحي السياسية والاجتاعية والاقتصادية . 
ويتولى الاتحاد القسومى الترشييح لعضويسة مجلس الأمة . وتبين طريقسة 
تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجهورية » . / 

إن حياة دستور 1104 لم تطل إلى الحبد الكافى ليواجه الفقبه العربى 
ما استحدكته تلك المادة من أحكام دستورية بكل تفاصيلبا . ومع ذلك فإن 
دراستها أمر لازم لإمكان فهم تطمور مفبسوم السدمسوقراطيسة ونظسامهها 
الدستورى فيا تلى ذلك من دسائير . وعلى وجه خاص الأحكام الخناصة 
بالاتحاد الاشتراق فى دستورى 1954 و1991 , 

ان نجل الخلاف الذى أثارته المادة ؟؟1 قد انعب على التكييف القانولى 
للاتحاد الاشتراق وموقعه من السلطة التنفيذية وهذه قد صمت - 5 نعتقد ‏ 
على المستويات الثلاثة : القانون » والفقه » والقضاء .. فانتبت جميعا إلى 
أن الاتحاد القومئ كان سلعلة رابعة ‏ وصفته محكمة القضاء الإدارىي". 
والذى .هم دراستنا هذه من الاتماد القومئى هى وظيفته الدستورية 
القأسندتها إليه المادة 199 ,» مع ملاعظة أولية » هى أن تلك الوظائف ند 
أسندت إليه مع : وبجبوار » مجلس الأمة . هذه الوظائف هى : 
أولا : العمل على تحقيق الأهداف التى قسامت من أجلها الشورة . هذه 
الأهداف واردة فى مقدمسة دستور 15045 ذاته . « القضاء على الاستمار 
- #اقلا-. 


وأعوانه . القضباء على الاقطاع . القضاء على الاستكار وسيطرة رأس المال 
على الحكر . إقامة جيش وطنى قوى . إقامة عدالة اجقاعية . إقامة حياة 
ديموقراطية سلية » . وتكاد تكون كل صواد دستور 1165 تقنينا لبسذه 
الأهداف وأساليب تمقيقها ومن بينها نص المادة ؟19 التى لا مكن: النظر 
إليها إلا على أنها ؛ فى: رأئ واضع الدستون؛ وهو قائد الثورة نفسه الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصير"؟, أسلوب من أساليب اقامة حياة ذموقراطية 
سلية . فللاتحاد القومى » إذن » وظيفة « دموقراطية ». 


ثانيا : هذه الوظيفة الدهوقراطية تقمثل فى علاقته بالترشيح لعضوية 
مجلس الأمة . وتقول المادة ؟14 « يتولى الاتحاد القومى الترشيح لعضوية 
مجلس الأمة  »‏ وتطبيقا لبذا الجرء من المادة نص قانون مجلس الأمة رق 
لسنة 19045 على أن يتولى الاتماد القومى فحص طلبات الترشيح ثم يعد 
كشفا بأسماء المرشحين الذين لا اعتراض عليهم ويكون قراره فى هذا نهائيا 
غير قابل للطعن » ٠‏ 

ثالثا : الوطيفة الثالغة » وهى فى رأينا أمم وظائف الاتحاد القومى » ممثل 
فى علاقته بهيثة الناخبين . ققد نصت المادة ؟؟1 على أن « تبين طريقة . 
تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجهورية » . وقد صدرت عدة قزارات 
متتابعة منها قرار فى 8؟ مايو 166017 » وآخر فى أول نوقبر 1661 ٠‏ وقرار فى 
١‏ مايو 19056 . أهم أحكام تلك القرارات فى المطابقة بين عضوية الاتحاد 
القومى وحق الانتخاب ٠»‏ وتكوين لجانه ذاتها عن طريق الانتخاب فالقرار 
م ٠؟‏ لسنية 1569 العبادر فى 15 مايو 19604 والمعدل بالقرار ٠6‏ لسئة 
يرمم طريقة انتخضاب اللجان الحلية للاتحاد القومى على نحو ماثل 
لطريقة انتخاب مجلس الأمة فأساسه القيد فى ججدول الانتخاب » ويقدم 
طلب الترشيح إلى مراكيز الشرطة ثم تفحص الطلبات' ويعد كشف بسأنمام 
المرشحين الذين لا اعتراض عليهم . وتتولى وزارة الداخلية ذاتها تحديد شكل 
بطاقة الانتخاب ( قرار 60 لسنة 19405 ) . فالاتحاد القومى هى تنظم لبيئة 
الناخبين . 
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إذا فظرنا إلى هذه الوظائف « معا » ننبين بسهولة أن دستور 1901 قد 
أنشأ من فيئة فيئة الناهبين : 


١(‏ )- نظاما . (؟ ) لبه سق الاعتراض على السذين يرشحون أنفسهم 
لعضوية مجلس الأصة" . ( ؟ ) على أساس من مقتضيات تحقيق أهداف 
الغورة . ولو لم يكن القومى مكونا من ذات هيئة الناخبين لامكننا القول 
مع الدكتور ثروت بدوي أنه :ليس إلا جببازا تتابعا لرياسة الجهورية”. 
ولكن الوضمع يختلف وقد كان مكونا من هينة النساخبين ذاتهسا . فببسذا 
لا تكون سلططلة هيئة الناشبين ضصورة في شكلها التقليدى وهو الانتضاب 
الدورى لأعضاء مجلس الأمة ؛ ولا فى أشكالها المستسدثة » انتضاب رئيس 
الجمهورية وابداء الرأى فى المساكل المهسة » واصدار أو تعديل الدستور بل 
أصبحت « سلطة * منظنة ودائة » قائة يوار السلطات الأخري » مبستها 
أن تعمل غلى تحقيق أهداف الثورة عن طريسق حث الجهود ( الفقرة الأولى 
من المادة 199 ) والاعتراض على طلبات الترشيح مجلس الأمة ( الفقرة الثانية 
عن المادة ؟16 ) وخلاصة هذا كله أن نظام القغيل النيابى الذى أقامه دستور 
5هة أصبح يؤدى وظيفته الدستورى » تحت رقابة هيقة الناخبين » من 
أجل. يق أغداف سياسية واللتصادية حددة , فأصبح ذا طابعين مختلطين : 
(1) من سعيث الاسناد هى قثيل نيالى قاثم على أساس الانتخاب . 
( ب ) من حيث مله هى شيل « للمصالح » المعبر عنها بأهداف الثورة . 


أن عنعن تققيل المصالع هذا ء كان ما يزال غامضا وعاما فى دستور 
05 » ويعبر عن وجنوده مظهر سلنى هو الاعتراض على مصواطن تسوافرت 


, فيه كل شروظ الترشيح جلس الأمنة المقررة فى القنؤانين السائدة مساعدا 


صلاحيته للغمل » من موقع التشريع » على تحقيق أهداف الثورة . ولكننه 
عن أى خنال عنضر موجود ويبرز أكثر وأكثر فى دستور 1536 ١‏ ولكنه حتى 
فل صؤزته الأولية فى دستور 21606 هو وحده الذى يفسر مايبدو فى 
الظاهر من تناقض بين الاتجاه الدموقراطى الواضح فى شأن هيثة الناهبين 
'وقيد الاعتراض المفروض على حق الترشيح . 


. أؤلاءه 


فبالنسبة لبيئة الناهبين » تنبا القانون. 7 لسنة 1961 وفيه أطلق 
عق الانتهاب من كل:القيوه تقريبا : خفض السن إلى 18 سنة ميلادية 
وهو أقل من سن الرشد المدلى (١؟‏ سنة ) . وقزره للرجال والنساء ( المادة 
الأولى ) وللعسكريين ( المادة 74 ) وجملة إجباريا ( المادة 84 ) وجعله عاما 
ومبافرا ونرياء وم يبق إلا القيود التقليدية ( احكوم عليهم فى جرام 
غخلة بالشرف أو الاعخبان وفالدؤ أو ناقعبئ الأهلية ) ١‏ فى مقابل هذا الامياة 
الدموقراطى لم ينميخ :لكل ناخب بأن يكون نائبا إلا إذا تأكد من صلاحيشة 
للعمل على تحقيق أهداف الثورة . 

من هناء فها نعتقد » تأل فوة الالزام الدستورى لمقدمة دستور 1901 
وليس من الاستفتاء عليه . لأن الدستور لم يتركبا مقدمة انشائية فى أوله » 
بل حولبها فى نصوصه إلى أهداف اجقاعية » ثم وضع السلطات تحت رقابة 
سلطة أخرى من الناخبين لبا صيفة الدوام مهمتها أن تعمل على تحقيق تلبك 
الأهداف . أما عن الاستفتاء فإنه لا يصببح مصدرا لقوة ملزمة دستوريا إلا 
إذا انصب على لواعد مصوغة على وجه لا يلزم لنفاذها إلا القبول الشعى » 
ومقدمة دستور 1906 لايعوافر فيها هذا الشوط ‏ وبالتالى فبى بذاتها اعلان 
لمبادىه سياسية ملزمة سياسيا ولكنها لا تلزم قانونيا ولا قضائيا » فها لو 
. كانت قد بقيت فىموضعها من المقدمة وم تحل إليها نصوص الدستور ذاته . 
هذا بالإضافة إلى أن مقدمة دستور :110 ذاتها قد حددت بداية القواعد 
الدستورية فها يليها فكان شتامها : « نحن الشعب المصرى ؛ وبعون الله 
وتوفيقه وهداه , فلى هذا الدسشور ونقرره ونعلنه مشيئتنا وإرادتنا 
وعزمنا الأكيد ونكفل له القوة والمهابة والاحترام » 9. 

عنصر تثيل « المالح » هذاءء الذى: دل بشكل أولى فى دستون 1601 
ليس تجرد اضافة إلى نظام القثيل النيابى بل هو مغادرة له لأا نظامان 
متناقضان ؟ يقول بعض الشراح". وهنا يتثاقضان فعلا عندما يجتمعان فى 
إطار دستورى واحد وتنتيع عن تناقضهها مشكلات دستورية عديدة » منها 
تلك الملاحظة الصحيحة القى نبه إليها الدكتور سلهان الطباوى عنيدما نقد 
اعتراض الاتحاد القومى على طالى الترشييع مجلس الأمة إلى الحد الذى ينفرد 
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بالناخبين فى دائرة ما مرشح واسيدء وقال : إنه تعيين وإنه لا يتفق مع 
مبدأ التقغيل النيابى”". وقد استمرنا من. الدكتور الطباوى رأيه لنقد تالف 
الأحزاب لى معى ضبد الناشبين عام 0155 ولكنها نظامان غير متناقضين 
إذا وضعناهما فى.سياقه) التسارهنى من تطور نظم الحكم من التبشيل البرلمالى 
إلى القتثيل النيالى إلى الدهموقراطية: . ففى. هذا السياق يبدو نظام المشيل 
النيابى متخلفا عن قثيل المصالم الاجقاعية.. ومن هنا فإن النقد الذى 
وجبناه إلى تحالف الأسراب فى. ظل دستور 1999 لا .نستطيع أن نوجهه إن 
اعتراض الاتحاد القنومى فى ظدل 1506 . تصالف 19155 .كان مشاقضيا لدسشور 
5 ولمبدأ الفشيل النهابى الذى قام عليه . أما اعتراض الانحاد القومى فد 
كان متفقا مع دستور 110١‏ ومبداً نثيل المصالح الذى دخل فيه . هذاء 
طبعا » بصرف النظر عن سلامة وعدم سلامة استعال حق الاعتراض . المهم 
أن دستور 1660 لى مقدمته , ولى أحكامه جميعا , قد حدد للحم غايات 
اجتقاعية واقتصادية هى جوع المصالح التى يستهدف الدستور حمايتها 
وتحقيقهاء ولم يكتف بهذا بل جمل من تلك المصالح مناط الصلاحية 
لعضوية مجلس الأمة حتى لى توافرت فى المرشح كافة الشروط القانونية 
الأخرى » ولما كانت تلك المصاليع ذات ممة عامة فقد اكتغى الدستور 
بالاعتراض على من لا هثلها » بدلا من تحصديد من مثلها وقصر حق المثيل 
عليه وحده . وهى الخطوة القى ستتحقق فى دستور 1152 . 
مقدمات دستور 1554 : 

في صيف عام صدرت ملسلة من القوانين » عرفت بامم القوانين 
الاشتراكية , ألغت الملكية اللخاصة لكافة البنوك ومؤسسات الاكقان والادخشار 
.والتأمين والصناعات الكبرى وفرضت احتكار الدولة للتجارة الختارجية 
وأمت عديدا من المؤسسات التجارية والصناعية والمقاولات » وبشكل عبام 
غيرت إلى حد كبير الطبيعة الاقتصادية وعلاقاتها فى الدولة وحولتها من 
مجتمع رأسمالى ووضعتها فى أول الطلريق إلى الاشتراكية؟" ولى ؟ سباقير 1501 
وقم انقلاب عسكرى فى سوريا انتبى بفصل سوريا عن مصر . اعتبر 
تعاصى الحدثين”" مؤشرا قوى الدلالة عاى الخاطر الكامنة لى إبساحة وظائف 


. كؤل مه 





الدولة ».التنفيذية أو التشزيعية » للذين أضيروا بالقوانين الاشتراكيسة 
والذين لا يتفق الاتجاه الاشتزاق مخ مصصاحبم » فكان طبيعيا أن تعيسد 
الدولة النظر فى. تكسوينها الدسشورى » وأن توغ وظائفها على وجسه 
لا يسع بانقضاض القوى الرجعية على السلطة مرة أخرى 6 حدث فى 
سورياء وأن يه التكوين الجديد إلى ماية جموعة المفسالح الجديدة التى 
يطلق عليها معا اسم.ه الاشتراكية » .1 


بناء على هذا » أذاع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بيانا سياسها يوم 
أكتوبر 199١‏ قال فيه : إن التجربة قد أثبتت أن الرجعية على استصداد 
للتحالف مع الاستمار ذاشه لتستعيد مراكزها الممتازة » ومن ثم لا تجوز 
المصالحة أو المبسادنة مع الرجعية . 5 أن التجربة قد أثبتت خطأ تكوين 
الاتحاد القومى الذى فتيع باببه للقوى الرجعية » وبالتالى لابد من إعادة 
تكوينه ليكبون أداة شورية للجاهير الوطنية وحدها : صاحبة الحسق 
والمصلحسة فى التغيير الثسورى » وقصى عضويتسه على العال والفلاحين 
والمثقفين وأصحاب المهن والملاك السذين لا تقوم ملكيتهم على الاستفلال 
ورجال القوات المسلحة » وأنه لابد من تطوير جبهاز الحك إلى مستوى 
العمل الثورى وجعله أداة سركة ثورية فى خدمة الجصاهير وتحت تصرفها » 
وفى ؛ نوقبر 195١‏ أدلى الرئيس الراعل جمال عبد الناصر ببهان حدد فيه 
قواعد التنظم الجديد بحدود منها : ١(‏ ) أن تنظم القوى الشعبية يجب أن 
يتم على أساس من القشيل الشعى العريض والعيمق فى نفس الوقت ‏ (؟) 
إن العسل الوطنى الشورى يجب أن يرتبط مياق مصدد يتضمن حصيلة 
التجارب الغورية التى عاشها شعبنا » ويكون منهاجا واضحا وإطارا شاملا 
للعمل الثورى الوطنى ‏ (؟ ) أن الشعب نفسه شو الذى يتحتم عليه أن يقود 
التطور » وأن يمارس سيطرة حقيقية متحررة على شئون الحكم". 

وفى يوم 0؟ نوقبر 197١‏ نشى فى الجريدة الرءمية قرار رئيس ا+مجورية 
نم لسنة ١5و‏ بتكوين « اللصينة التمعضيرية لامؤقر الوطنى للقسوى 
الشعبية » القى انعقدت فى اليسوم ذاته » واسامرت اجتاعاتها حتى يوم ١؟‏ 
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ديمين 1901 > والعنبيه مهستهنا أماسا على. تجنديد الأعضاء الذين. توجه 
إليهم الدعوة. لحضور المؤقر الوطى للقوى الشعبية ٠‏ 
من هو الشعب : 


قلنا إن المهمة الأساسية للجنة التيضير ية كانت. محديد. الأعضام الذين 
توجه إليهم الدعوة لحضور المؤقر الوطنى للقوى الشعبية.: وهسذه المداسبسة 
طرح للنقاش فى اللجنة أ الأسئلة القى تتضمل بالدهوقراطية معنى » 
والدموقراطية نظاما .. من هو الشعب الذى يعتبر حكة نفسه بنفسه 
دهموقراطية ؟ .. إن كان المناط هو حمل جنسية الدولة فالشعب فى جاع 
المصريين » وإن كان المنساط هى المقدرة على مباشرة انتهاب النواب فسإن 
الشعب فو جتساع المصريين المميزين » وإن كان المناط هك من لسه مضق 
الانتخاب فإن المناط هو القيذ فى جداول الناخبين ١‏ أما إذا كان المساط هى 
المصالح الاجقاعية والاقتصادية فإن المناط هو ه أصحاب هذة المصالح » . 
وهذا هو جوفر نظام الحك 6 أذ به ذستور 1654 ء وقد بدأ هذا الجوهر 
ييرز فى اللجنة التحضيرية وقبل إصدار الميشاق أو دستون 1654 

فقد اتجبت الآرام اتهاها غالبا إلى الأنغل بمقياسين : 


الأول العزل السياسى : 


والعزل السيامى هى الحرمان من الحقؤق السياسية بالنسبة لكل من 
تتناقض مصالحهم مغ المصالح القى يقررها ويحميها النظام الدستورى , وقد 
كانت تلك المصالح فى 1940١‏ منتضمنة نحت اسم « التحول الاشتراق » . قال 
الدكتور طعهة الجرف""؛ « إن الحديث عن الدموقراطية لا يجب مع ذلك أن 
يؤخذ على أنه من المطلقات أو من المبادىم التى لا تقبل التقييد » وإفا 
حين نريد أن فطل للدموقراطية لى الجتمع الاشتراق فإنه يتمين فى تصورى 
أن نراعى تحفظين رئيسيين : التحفسظ الأول : إننا فى مرحلة التحصول 
الشورى من مجامع رأممالى . له طبيعته وله أهدافه وله خواصه وله القوة 
السياسية الخاة الثى تتحكم فيه والتى تستفيد منه ‏ إلى مجتمع اشتراق له 
طبيعته وخواصصه المقيزة وله قواه السياسيةالتى تعتبر صاحبة المصلسة 
فكالاه. 


الحقيقية فى هذا المجتمع . من فى مرعلة التحول الثورى إلى الاشتراكيبة يجب 
عليناء بقدر إهاننا بالديوقراطية » أن نؤمن مقتضيات هذا التحؤل 
الثورى ٠‏ وأول مقتضيات هذا الدحول الثوري هو ما نحن بصدده من فكرة 
العرل . ما معني العزل ؟ وما مقتضاه ؟ وما مبرره ؟ أتصور أنه حين. تيرى 
ثورتنا الاشتراكية. لابد أن نصطدم بفئبات من الناس .. هؤلاء مها كانوا 
حسنى النمة فإن الطبيعة الأنانيسة فى الانسسان ستجعلهم. ينطبوون على 
أنفسهم حاقدين على هذه القورة الاجقاعية متربصين بها متآمرين عليها ٠.‏ 
إننا إذ غجرى عملية العزل ل لأ ببدعة فى النظم والنظريات » فكلنا يعم 
أن لكل نظام فلسفمه » ولكل مجقع نظريشه » ولكل بناء سيامي واجقاغى 
مستفيدون . ولقد درجت كل النظريات ؛ 5 جرت كل النظم مند الساريخ 
القديم حت الآن وستتجرى ف المستقبل » على أن تحمى نفسها.. إن الشعب - 
أها السادة . حقيقة اججقاعية تجسع كل النياس . ولكننا حين ذبنى بنسام 
سياسياء لا نأهذ الشعب معناه الاجتاعى , وإما تأخذ الشعب بمعنساه 
السيامى . والشعب ف المفهوم السيامى ليس فكرة مجردة , ولكنه ظاهرة 
سياسية تعيش ف الجتقع » تأخذ من النظام فلسفته وطبيعته .. الرأيمالية . 
أيها السادة ‏ مجقع سيامى » شعبه معلوم لنا ولك » شعبه هو طبقة 
الرأسماليين . وحين نقول ذلك نعام جميعا كيف ابتكر الرأموالييون نظريسة 
خاصة فى الانتخابات » نظرية الاقتراع المقيد ء الت يحبسون بهسا حق 
الترشيح وحق الانتخاب عن أصحاب المصلحة الحقيقية من صغار الملاك 
ودافعى الضرائب . إن الشعب فى الجقع الرأمالى حقيقة سياسية تأخذ من 
الجتمع الرأممالى فلسفته وطبيعته . والشعب عندما يأخذ فى مجقعنا الاشتراق 
طبيعته وفلسفته , هذا الشعب ‏ فى تسوري ‏ هو كل من آمن بشورتنسا 
الاشتراكية » هو كل من تفاعل بهاء وكل من وضع إمكانياته فى خدمتها 
والدفاع عنها وفى تطويرها تطويرا سلها نحى البدف الأكبر . إذن .. منطق 
الدفاع الشرعى يوجب عليه العزل »7", 

وقد انتهت اللجنة إلى هذا الرأى » وفرقت بين نوعين من العزل”": 

. عزل أعداء الغورة الاجقاعية الاشتراكية‎ ) ١( 





كأكلاء النظام النيابى ومشكلة الديموقراطية 


(؟ ) استبعاد من تتعارض مصالحهم فى تلك المرحلة من بناء الاشتراكية مع 

وبناء على هذا صدر القسانون رق 6؟ لسنة 1662 بوقف مباشرة الحقوق 
السياسية بالنسبة لبعض الأشخاص » وقد نص على وقف مباشرة الحقوق 
السياسية وكافة الحقوق الانتخابية لمدة عشر ستوات للذين )١(‏ أجير 
وضعبهم تحت التحفظ الادارى بمقتضى القزار الصادر من قيادة الثورة فى ؟؟ 
يونيؤ 1605 (؟ ) الذين اذ قبلهم أحد التدابير المشار إليها فى البندين 5 
و من المادة ؟ من القانون رم »8ه لسنة 1404 فى شأن الأحكام العرفية أو 
البندين ١‏ و ؛ من المادة ؟ من القانون رق ؟١1‏ لسنة ه5١‏ بشأن حالة 
الطوارىء ( وهى خاصة بمالة الاعتقال والحراسة ) وذلك خلال الفترة بين 
؟؟ يونيو 1406 وتاريخ العمل بهذا القانون » أى تاريخ نشره فى 56 يناير 
؟كذ . (* ) الذين تحصددت ملكيتهم الزراعية استثادا إلى المرسوم بشانون 
رق ا لسنة 1569 الخاص بالاصلاح الزراعى ‏ (؛ ) الذين تحددت ملكيتهم 
الزراعية استنادا إلى القانون رق 197 لسنة 145١‏ . وأجيز لرئيس الجمبورية 
أن يستثنى بعض الأشخاص » ؟ أجيز التظام إلى لجنة خاصة ( قرار 28 لسنة 
ناسة 
ثانيا : تمثيل المصالح : 

وقد شرحه المرحوم العميد الدكتور عفان خليل فقال : « أما المؤقر 
القادم الذى سيقر الميثاق بعد مناقشته والاتفاق عليه » فإن هذا المؤر يجب 
أن يقوم على أساس قشيل القوى الشعبية قثيلا » لا من قبيل المجسالس 
النيابية » ولكن من قبيل قثيل الأمة التى ثارت .. وعندئذ مختلف مهمته 
ويختلف ققثيله » فهو ليس بالتمثيل اللاحق الواسع المدى الذى سيكون مل 
بحث فيا بعد » وإنما هى تقثيل للأمة فى ثورتها ء فى أمانيها وآمالهاء لا فى 
التنظهات الدستورية العاديسة”".. وقسد انتهت اللجنة إلى هذا الرأى 
فتضمنت تسوصياتها إلى رئيس المهورية يوم ١؟‏ ديسمبر 165١‏ : تكوين 
المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية » عن طريق الانتخاب ؛ على أساس 5/0 
عضوا لتمثيل الفلاحين و ٠٠١‏ عضى لتمثيل العال و ٠١6‏ أعضاء لتمثيل 


14 ا 





الرأممالية الوطنية ( مناضفة بين التجمارة والصناعة ) و ٠٠١‏ عضو لقثمل 
الموظفين و ٠١١‏ أعضاء للنقابات المهنية وه١٠‏ أعضاء لايل فيئسات 
التدريسن بالجامعات وما فى مسنتواها والطلاب . وبناء عليه صدن القساتون 
رق 5؟ لسنة ككذا بتكوين المؤقر الوطنى للقوى الشعبية . 

: ثيل التحالفب‎ ٠ 


كان الأسستاذ الدكتور سلهان العلراوى قد اعترض على أسلوب الققيل الذي 
أخنت به اللجنة التحضيرية » فقال : « إن ما ممعقه فى الأيام الأنخيرة دفعنى 
إلى أن أبدى رأيا كنت أمسك عن إبدائه . والحقيقة العامية التى أجمع عليها 
النساس الدارسسون أن القثيسل المهنى لا يمكن أن يكسون أساسا للثيل 
السيانسى الى 


والواقع أن ما انتبت إليه اللجنة التحضيرية لم يكن قثيلا مهنها » 
لا لأن التبغيل قد تقرر لبعض القطاعات الشعبية التى لا يعتبر عملها مهنة 
مثل الطلاب » ولكن لسبب آشر هو ما سبق القثيل من عزل ؛ فام يكن من 
حق أى فلاح أو عامل أو رأموالى أو موظف أو مثقف أو طالب » أن يكون 
عضوا فى المؤقر الوطنى للقوى الشعبية ولا أن ينتخب أعضاءه . كان يجب 
أولا أن يكون ذا مصلحة فى التحول الاشترائ » وقد تحصدد الأعضاء عن 
طريق تعيين من ليس لهم ممبلعة فى التحول الاشتراق ثم عزلهم . هذا فى 
حين أن الققيل المهنى يربطل سق الانتخاب والعضؤية بالانقاء إلى المهنة 
ذاتها بدون شروط أخرى. إذن فالأساس الذى قام عليه هذا القمشيل هو :القوى 
الاجتاعية ذات المصلحة المشتركة فى التحول الاشتراق فى مواجهة وضنند 
القوى التى عزلت لأن مصالحها لا تتفق مع هذا التحول . أما فى داخل هذه 
القوى فإن القثيل لم يكن مبنيا خالصا أيضا وإلا لتبع العدد فى كل مهنة » 
ولكن أضيف إلى العدد معياران آشران أحدهها نسبة المساهمة لى الدخل 
القومى » والثالى الأهصمية النسبية التصساديا0". فالقشيل إذن كن قثيل 
مصالح « متسالفة » .. ونقول منتحالفة لأنها ليست موحدة .. يعنى أن ثة 
مصلحة أساسية مشتركة تجمعها فى مواجبة المصالح المناقضة لها فى مرحلة 








كن النظام النيالى ومشكلة الديموقراطية 


التحول الاشتراى » ولكنها تختلف مصلحة فيا بينها اختلافا أقل أضية , 
بالنسبة لها جميعا » من اختتلافها الأصيل مع المصالح التى عزلت أصحجابها . 
فبو إذن تجالف « ممبالح », ولكنه على سبيل القطع ليس تجالف قوى. 
أولا : لأن اللجنة التى انتبت إليه لم تكن مثلة للقوى ذات المصالح المتفقة » 
بل لقد تولى المثقفون . وخاصة أساتذة الجامعات ‏ مهمة الدفاع عن حقوق 
الفلاحين والعمال .» ومن ناحية ثانية أن تلك القوى التى تقرر لها حسق 
التتثيل لم تكن منظمة على أى وجمه سمح بالقول بأن كلا منها قند شارك 
بإرادة خاضة التقى عليها المنقمون إليها . من هذا يتأكد ما قلناه من أنه 
تحالف مصالح » لأن اللجنة أقامتته على أساس دراسة المصالح الاقتصادية 
والاجتاعية لقوى الشعب دراسة موضوعية فى غيبة ممثليها . فمزلت من 
عزلت » وأعطت لكل قوة اقتصادية حقا فى المغيل بعده يتناسب مع 
أضميتها الاقتصادية يم اختيارم . 

وفى كل هذا لم يكن مطروسا لامناقشة أصلا » أو لم تنجح محاولة طرحه 
للمناقشة , كل المبادىء والنظم الخاصة بالقمثيل النيابى.؛ ل يهم أحد بسيادة 
الأمة » وإرادتها المنفصلة عن إرادة الناس فيها ء وبالنائب الذى يختاره 
الناخبون ثقة فيهء الذى يستقل عنهم بمجرد انتخابه فلا يمثلهم ولكن 
يمثل الأمة ككل .. إلى آخر ما:عرفناه من أركان التمثيل النيابى . لقد كانت 
اللجنة التجضيرية بداية مرحلة جديدة دستوريا نتفق مع مرحلة جديدة 
فى التطور الاجتاعى نمو الاشتراكية . وبها انتبت مرحلة قال فيها العميد 
المرحوم الدكتور عثهان خليل : « لقد أجمع الفقهاء الدستوريون على أن أسوأ 
مظاهص الاستبداد هو الذى يأق عن طريق مظاهر تمثيلية أو نيابية وأنه 
استبداد معسول يستبد بالشعب باسم الشعب »9 . 
0" الميثاق : 


انعقد المؤمر الوطنى للقسوى الشعبية يوم ١؟‏ مايو 1557 2 ولى جلسة 
الافتتاح قدم إليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مشروع ميشاق للعمل 
الوطنى , فأصدر المؤر يوم ١‏ يونيى 1915 قرارا بتكوين جنة ( لجنة 


المائة ) لاعداد تقرير عن مشروع الميثاق » فقامت بوضع تقريرها وقدمته 
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إلى المؤقر الذى أقر الميشاق وأصدره يوم ١‏ يونيى ,195 : « ليكون إطارا 
لحياتنا وطريقا لثورتنا ودليلا لعملنا من أجل المستقبل » . ويهمنا من 
الميثاق فى هذه الدراسة البباب الخامس وعنوانه : « عن الدهوقراطيسة 
السلية » . ويمكننا أن نستبغلص من هذا الباب القواعد الأساسية الآتية : 


أولا ‏ الدموقراطية الاشتراكية : 


« إن الدهوقراطية هى الحرية الأساسية » والاشتراكيسة هى الحرية 
الاجتقاعية .. ولا يمكن الفصل بين الاثنين .. إنهها جناحا الحرية الحقيقيسة 
وبدونها أو بدون أى منها لا تستطييع الحرية أن تمدق إلى آفاق الفد 
المرتقب » . إنه لا معنى للدهوقراطية السياسية » أو للحرية فى صورتها 
السياشية » من غير الدموقراطية الاقتصادية أو الحرية فى مسورتهسا 
الاجتاعية » . « إن حق التصويت فقد قجته حين فقد اتصاله المؤكد بالحق 
فى لقمة العيش . إن حرية التصويت من غير حرية لقسة العيش وضانها 
فقدت كل قهة وأصبحت خديمة مضللة للشعب » . « إن الدموقراطية 
السياسية لا يمكن أن تنفصل عن الديموقراطية الاجقاعية وإن عواقبه 
لا تكون له حرية التصويت فى الانتخابات إلا إذا توافرت له ضانات 
ثلاث : أن يتحرر من الاستفلال فى جميع صوره » أن تكون له الفرصة 
المتكافئة فى نصيب عادل من الشورة الوطنية » أن يتخلص من كل قلق 
يبدد أمن المستقبل فى حياته . بهذه الضمانات الثلاث يلك المواطن حريته 
السياسية » ويقدر أن يشارك بصوته فى تشكيل سلطة الدولة التى يرتضى 
حكيا ». 
ثانيا ‏ دمموقراطية التحالف : 


)١(‏ « إن الدموقراطية السياسية لا مكن أن تتحقق فى ظل سيطرة طبقة 
من الطبقمات . إن الدموقراطية حتى بمعناها الحرفى هى سلطة الشعب . 
سلملة #صوع الشعب وسيسادته . والصراع الحقى والطبيعى بين الطبقسات 
لا يمكن تباهله وإنكاره » وإفا ينبغى أن يكون حله سابيا فى إطارالوحدة 
الوطنية » وعن طريق تذويب الفوارق بين الطبقات » . 


5١#‏ اس النظام التيابى ومشكلة الديموقراطية 


(؟ ) « إن الرجعية تتصسادم فى مصاحهسا مع مصالح مجموع الشعب بكم 
احتكارها لثروته : ولبذا فإن ساميية الصراع الطبقى لا يمكن أن تتحقق إلا 
بنجريد الرجعية - أولا وقبل كل شىم - من جميع أسلحتها » . « إن تخالف 
الرجعية ورأش المال المستغل يجب أن يسقط ». 


(؟ )هلاب أن ينفسع امجال بعد ذلك دهموقراطها للتفاعل الدموقراطى بين 
قسوى الشعب العساملسة » وهى : الفسلاحسون والعال والجنود والمتقفسون 
والرأسعالية الوطنية . إن تحالف هذه القوى الممثلة للشعب العامل هى البديل 
الشرعى لتحالف الاقطاع مع رأس المال المستفل » وهو القادر على إحلال 
الدموقراطية السلهة ممل الدموقراطية الرجعية » . « إن استبعاد الرجعية 
يسقط ديكتاتورية الطبقة الواحدة ويفتح الطريق أمام دموقراطية جميع 
قوى الشعب الوطنية » . 
ثالثا ‏ أداة التحالف : 

« إن الوحدة الوطنية القى يصنعها تحالف هذه القوى الممثلة للشعب هى 
الى تسنتطيسع أن تقيم الاتحصاد الاشتراى العربى » ليكون السلطة الممثلة 
للشعب والدافصة لامكانيات الشورة والحبارسة على قيم السدهوقراطيية 
السلهة » . « إن الحساجة ماسة إلى خلق جهاز سيامى جديد داخل إطار 
الاتحاد الاشتراق العربى يجند العناصر الصالحة للقيادة وينظم جهودها 
ويطور الحوافز الثورية للجماهير ويتحسس اححتياجاتها » ويساعد على إيباد 
الخلول الصحيحة لبذه الاحتياجات » . « إن جماعية القيادة ليست عاصما 
من جموح الفرد فحسب » وإفا هى تسأكيد للسدهوقراطية على أعلى 
المستويات » . 
رابعا ‏ تقثيل القوى : 

« إن التنظهات الشعبية السياسية النى تقوم بالانتخاب الحر المباشر لابد 
أن تمثل ‏ حبق وبعدل . القنوى المكونة للأغلبية » وهى القوى التى طال 
استغلالها » والقى هى صاحبة مصلحة عميقة فى الثورة . ؟ أنها بالطبيعة 
الوعاء الذى يخترن طاقة ثورية دافعة وعميقة بفعل معاناتها للحرمان . وكل 


تل 5 


ذلك فضلا عما. فيه من حق وعدل باعتباره ميلا للأغلبية .. ضمان أكيد 
لقوة الدفع الشورى » ذابعة من مصادرها الطبيعية الأصيلة . ومن هنا فإن 
الدستور الجديد يجب أن يضمن الفلاحين والعال نصف مقاعه التنظهات 
الشعبية والسياسية على جميع المستويات بما فيها الجلس النيابى باعتبارهم 
أغلبية الشعب ؛ 5 أنها الأغلبية التى طال تحرمانها من حقها السيبانى فى 
صنع مستقبلها وتوجيهه » . 


؟" - الفثيل اختلل : 


تأمل النظرية الدهوقراطية.التى جاءت فى الميشاق يؤدى بنا إلى أنه 
أبدع » لحل مشكلة الدموقراطية » أسلوبا مفتلفا من ثلالة أساليب : 


أولا ‏ تمثيل المصاليع : فالذين لهم الحق فى الانتشاب » أو التمغيل » ليسوا 
م جموع الشعب . ولكن السذين لهم مصلحسة واحصدة:مشتركة فى التحول 
الاشتراى . الاشتراكية إذن هى الممتلسة القاعدة للدموقراطية : 
ثانيا ‏ ثيل الفئات : ومظهره ضبان خمسين فى المائة من مقساعد 
التنظهات الشعبية والسياسية على جميع المستويات » بما فيها المجلمن النيابى 
للعمال والفلاحين » وهى قاعسدة لم تكن مقررة فى تسوصيات اللجنسة 
التحضيرية . 
ثالثا ‏ التمقيل النيابى : فى إطار الأسلوبين السابقين يجرى اخجيار الممشلين 
طبقا للأسلوب النيابى » أى بالاقتراع العام لامقيدين فى جداول الانتضاب » 
وتتوافر فيهم شروط مارسة -حق الاقتراع » ونحن شسميه ثبلا نيابيا » لأن 
الذى مارس السلطة ليس قوى التسالف مباشرة بل النواب المنتخبون .. 
على أساس القاعدة النيابية « الثقة الشخصية ». 

هذا الأسلوب امختلط فى التثيل لا يسمح لأى نائب منتخب؛» ولا لكل 
النواب المنتخبين » بالقول بأنه أو أنهم. يمشلون الأمة أو يمثلون الشعب . 
فكل منهم قد أصبح مثلا إما لمصلحة أو فئة أو لمن انتخبوه .. فهل معنى 
هذا أن الشعب ككل ليس له من هثله ؟ .. لا .. لقد أقام الميشاق هيئة 
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خاصة » دائمٍة » قال بصريح العبارة إنها هى « ممثلة. الشعب » .. ذلك هو 
الاتحاد الاشتراى العربى . 
5 - القوة الملزمة لاميثاق : 


يذهب بعض شراح القانون العام إلى أن لاميشاق قوة قانونيية ملرمة . 
ويقولون : إن تقرير الميشاق قد أكد هذا عندما نص.على أن «أصبح من 
الضرورى أن يردم الشعب إطار حياته » وأن يحدد معالم امجتيع الجديد الذي 
يريده لنفسه ء وأن يوضح المبادىم والقيم التى تقوم عليها حياة هذا 
الجقع » وأن يصوغ ذلك كله فى ميثاق يصدره بإرادته ويعمل بمقتضاه » . 
وأن الميشاق بوصفه صادرا عن ارادة الشعب مثلا فى المؤتمر الوطنى للقوى 
الشعبية يسقمد قوته الألزامية من هذه الإرادة الشعبية؛ ومن ثم يلرم جميع 
المواطنين من بحكام ومحكومين على السواء . ويستاتبع ذلك وجوب أن تصبدر 
كفة التشريعات ٠‏ سواء اتخنذة صورة الدستور أو القانون » على. مقتطضى 
المبادىء التى تضمنها الميثاق ولى نطاقها"". ويذهب رأى آخر إلى التفرقة 
بين ما تطمنه الميشاق من أحكام سياسية وأحكام قانونية . وقد كان هذا رأى 
الدكتور مود حافظ فى كامته فى لجنة إعداد الدستور الدائم”"' حيث قال : 
« الميثاق وثيقة سياسية كبرى » ومن الملاحظ أن بعض فقراتته يفلب عليها 

. الطابع السياسى والفلسفى والعقسائسدى والبعض الآخر يسم بالابع 
القانونى ‏ إذ يتضمن إنشاء حقوق أو ترتيب التزامات قانونية بالمعنى 
الضحيح . وفى اعتقادى أن الميشاق بكل ما تضمنه واحتواه له قهة عليا 
بالنسبة للنصوص الدستورية الجسديدة القى سوف توضع » وقد تكون قهة 
سياسية » وقد تكون فهة قانونية . وهو لذلك يلزم واضعى الدستور الداتم 
فى الحالتين : إما إلزاما سياسيا وإما إلزاما قانونياء وذلك تبعا لامبدأ أو 
القاعدة محل البحث » . 

ونحن نرئ أن للميثاق قوة ملزمة سياسيا لاك فيها » ولكنا لا نعتقد 
أن له بذاته قوة ملزمة قانونية'. ذلك لأن الآراء التى تسند إليه قوة الزام 
قانونى تستند إلى حجتين : الأولى أنه تعبير عن الإرادة الشعبية » وهذه 
حجة تصادر على مطلوبها . فستي لو اعتبرنا أن المؤقر الوطنى للقوى 
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الشعبية » وهو مؤمر منتخب » يعبر مساشرة عن الإرادة الشعبية وهى غير 
صجيح لأن الإرادة لا تنتقيل » فإن المرجع فى قوة. الالزام. القانوفى إلى 
ما أصدره المؤقر نفسه . وهنا تأ الحجة الثانية التى. تستند إلى ما جاء في 
تقرير الميثاق الذى وضعته لجنة المائة . ولكن الملاجظ أن المؤقر الوطنى 
للقوى الشعبية قد استمع إلى ذلك التقرير.ثم أعلى الميشاق وده , وم ترده 
أية إشارة فى إعلان الميثاق إى.التقرين ». بل كان الاعلان منصبا على الميثاق 
ذاته . ؟ أنه لم يرد فى تقرير الميثاق أيه إشارة إلى اعتباره مكبلا للميشاق » 
بل أن كل ما ورد فى هذا الشأن قد تضمنه خطاب مقرر جنة الميشاق المؤرخ 
٠‏ يونيو 1519 الموجه إلى أمين عبام المؤقر » فقد جاء به أنه « إذا وافبق 
المؤمر على التقرير وأعلن الميثاق » فإنها إذ يصدران عن إرادة الشعب ممثلا 
فى المؤتقر الوطنى للقوى الشعبية » يعدان تعبيرا عن إرادة واحدة مما يرتب 
لما تضمناه من مبادىء وأسس آثار واحدة »”". وهو خطاب خارج التقرير 
وخارج الميثاق كليها فلا حجية له . فإذا رجعنا إلى إعلان الميشاق نجد أنه 
يقول : « نقر هذا الميشاق ونعلنه إطارا لحياتنا وطريقا لثورتنا ودليلا 
لعملنا من أجل المستقبل » . وهى أوصاف قد تفيد الالتزام السياسى » 
ولكنها لا تفيد الالتزام القانونى . يضاف إلى هذا ما جاء فى البيان الصادر فى 
نومير 1561 والذى دعيت على أثره اللجنة التحضيرية للمؤقر الوطنىي 
للقوى الشعبية » فقد حدد البيان مهات المؤتمر ومنها : « أن العمل الوطني 
الثورى يجب أن يرتبط بميثاق محدد يتضمن حصيلة التجارب الثورية الى 
عاشها شعبنا » ويكون منهاجا وإطارا شاملا للعمل الثورى الوطنى » . 

وقد صدر الميثاق لتسقيق هذه الفغاية » فهو ملزم سياسيا تمنبج وإطار 
للعيل الشورى الوطنى » ولكنه ليس دسدورا ولا قنانونا واجب التفاذ 
فورا . يضاف إلى هذا أن الميثاق قد صبر فى لل الاعلان النستورى الصادر ٠‏ 
فى !؟ سبكمبر 1959 متضمنا استمرار العمل بالدستور المؤقت الذى صدر فى ه 
مارس 1908 ( دستور الوحدة بين مصير وسوريا ) . وقد اشتير هذا الاعلان 
الدستورى ساريا إلى أن صدر دستور 1914 » ولى كان الميشاق قوة إلسزام 
دستورية أو قانونية لكان قد ترتب عليه منذ إمصداره ‏ إلفام الاعلان 
الدستورى المذكور وإعادة تنظم سلطات الدولة على مقتضي الميقاق » وهذا 
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لميحدث . يضاف أيضا أن الميثاق يدعو فى نصوصه إلى أن يتضمن الدستور 
أحكاما ملزمة لبعض الأفكار التى' عام بها مثل قولهة : « إن الدسعور الجديد 
يجب أن يضمن للفلاحين والعمال نصغ مقاعد التنظهات الشعبية والسياسية 
على جميع مستوياتها ينا فيها امجلش النيابى » فهئ يقرر قواعد ملزمة 
سياسيا ولكنه يعلق: نفاذها الدستورئ على وضع دستور يتضمنها » وهذا 
يعى أنها قسل أن تكون نمنوصا دستورية أو قانونية لم تكن ملزمة 
دستوزيا وقانونيا . وأخيرا فإن المؤقر الوطنى للقوى الشعبية كان قد فوض 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى تشكيل لجنة تنفيذية عليا مؤقتة 
تقوم باتخاذ القرارات اللازمة لتشكيل تنظهات الاتحاذ الاشتراى » فشكلها 
وأصدرت القرار رق ١‏ لسنئة ,155 متضمنا أول قانون للاتحاد الاشتراى . 
وينض هذا القانون فى مادتيه الأولى والثالثة على أن عضويته ١‏ مفتوحة » 
لكل مواطن من قسوى الشعب العاملة يطلبهسا » وهنو مسا يعن أنهسا 
اختيارية" . ولو كان للميشاق قوة إلزام قانونى لكانت عضوية الاتجاد 
الاشتراى إجبارية . أكثر من هذا أن القانون ذاته ينص فى مادته الأولى على 
أن أحد شروط انقاء أى مواطن إليه : « أن يؤمن بالميشاق ويتعهد بالعمل 
في منظات الاتحاد الاشتراق العربى عاملا عان تحقيق أهدافه ». ولو كان 
لاميثاق قوة إلزام قانولى لما كان ة مبرر للتعهد بالعمل على تحقيقه . 

لكل هذا نرئ أنه ليس لاميثاق قوة إلزام قانونية . 

ولا ينال من هذا الرأى ما أشار إليه الدكتور جمال الدين العطيفى ”من 
أنه كثيرا.ما كانت عضبوية الاتحاد الاشتراى » التى هى أصلا اختيارية » 
إجبارية إذا أراد المواطن القهام بنشاط معين . وضرب لنا مثلا لهذا قانون 
مجلس الأمة رق 168 لسنة ١9١‏ المعدل بالقانون 49 لسنة 1556 الذى اشترط 
فمن. يرشح لعضوية مجلس الأمسة أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراق 
العربى » مضت على عضويته مدة سنة على الأقل ( المادة ه ) وما تشترطه 
بعض قوانين النقابات المهنيية من عضوية عاملة فى الاتحاد الاشتراق 
للترشيح جلس إدارة النقابة » وما جما فى القانون رق ١‏ لسنة ١556‏ من 
اشتراط العضوية العاملة فى الانتصاد الاشتراق لجرد حضور اجحية العمومية 
يف كا 





ا 
ا 
| 





لنقابة المبن الزراعية » وقرار وزير العمدل رمٍ م لسنة 1954 الذى. صدر 
تنفيذا لقانون العمل » وهى يشترط فهن يرشح نفسه لعضوية مجحالس إدارة 
التشكيلات النقابية أن يكون. عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراق » 
وما يفترطه القانون رق 6ه لسنة 1514 لى شأن العيد والمشايخ فمن يعين 
عمدة أو شيشا من أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشترا . والقانون رق 
م لسنة ١56‏ الذى يشترط عضويسة الاتمحساد الاشتراي فمن. يعين. عضوا 
بمجلس إدارة الجمعية التعاونية "1 

إن كل هذا يؤيد ما ذهبنا إليه ولا ينفيه » فلو كان لاميشاق قوة إلزام 
قانونى أو كانت عضوية الاتحاد الاشتراى لازمة قانونا لما احتاج الأمر إلى 
منحها قوة الإلزام بقوائين لاحقة فى مجالات محددة . وإفا يأق هذا الإلزام 
القانونى نتيجة لالتزام قيادات الدولة سياسيا بالميثاق ..و؟ يمد لغ 
النظم عندما يتولى الحم من يلتزمون بعقيدة أو فلسفة أو نظرية فإن أول 
ما يفعلونه محاولة تحويل عقائدهم وفلسفاتهم ونظرياتهم إلى قوانين ملزمة . 
وهذا ما فعله ويفغله مثلا حزب العال البريطانى كما تون الحكرء ولكن هذا 
لا يعنى أن مبادىء حزب العبال بذاتها لها قوة ملزمة قانونا والخلاضة أن 
الميثاق لم يفرض على أحد » ولا فرضت .على أحد عضوية:الاتحاد الاشتراق ما 
تطمنته من « إقرار بالإهان بالميشاق. والتعبد بتنفيذه.وكل من .الاهيان 
والعهد تتوقف قوته الملزمة على ضير صاحبه ومدى صدقه مع نفسه قبل 
أن يصدق مع غيره » وليست هذه مسألة قانونية . أما الذين آمنوا به 
وصدقوا مع أنفسهم . وكانوا حاكين فد حولوه فى بعض المجالات إلى 
قوانين هى التى أعطته قوة الالزام وعلى رأنن هذه القوانين. دستؤر 1556 . 


4" شروط الفثيل : 


ذكرنا من قبل أنه على أثر انتهاء اللجنة التحضيرية للمؤقر الوطنى ' 
للقوى الشعبية » صدن القانون رق 6" لسلبة 559( وم ياهدذ بكل أسباب 
العزل التى أوصبت بها اللجنة » وكان أغرب ما فى ذلك أنه عزل الذين أضيروا 


؛ بقوانين الامصلاح الزراعى ولم يعسزل السذين أضيروا بقسوانين التحسول 
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لاشتراى . ووجه الغرابة فيه أنه لا يتفق مع كل المقدمات التى ذكرناها 
والتى حركتها ‏ ابتداء ‏ تلك القوانين . ولكن. يبدو أن المنطق كان أكثر غلبة 
من الدفعة السياسية » فقد كان منطقيا أن ينتظر حتى يصدر الميثاق لتعاد 
صياغة القوانين على هديه .. ونستنتج من هذا أن كل الذين عزلوا فها بعد 
إصدار الميثاق كان .لهم سق الانتخاب والحضور والمناقشة فى المؤقر الوطني 
للقوى الشعبية الذى أصدر الميثاق . ولكن ما أن أصبح الميشاق هو الوثيقة 
الملزمة سياسيا لقيادة الدولة ؛ حتى بدأت إعادة صياغة القوانين . 

(أ) فبالنسبة لاجراءات انتخاب وترشيح أعضاء مجلس الأمة صدرت 
ابتداء من ١١‏ نوامبر 139 عدة اقوانين آخرها قانون /؟ فبراير 1554 المعدل 
للقانون رق.108 لسنة 1919 » وأصبحت شروط الترشيح لعضوية مجلس 
الأمة , بالاضافة إلى الشروط التقليدية ( الجنسية ‏ والقيد فى جسداول 
الانتخاب ‏ وسن الثلاثين ب وإجادة القراءة والكتابة ) هى : 

-١‏ أن يكون.عضوا عاملا فى الإتحاد الاشتراى العربى » مضت على عضويته 
هذه مدة سنة كملة على الأقل . 


؟ ‏ ألا تكون أملاكة وأمواله قد فزضت عليها الحراسة وفقا لأحكام القانون 
رق لسنة 1556 أو القانون رق 1١1‏ لسنة 108 . 

 *‏ ألا يكون بمن حددت ملكيتهم الزراعية وفقا لأحكام قوانين الاصلاح 
الزراعى , 

 »‏ ألا يكون ممن. طبقت بشأنهم القوانين الاشتراكية فها يزيد على مبلغ 
عشرة آلاف جليه . 


»- أن يجرى انتخاب عامل أو فلاح على الأقل من بين اثنين ينتخبان فى كل 
دائرة انتخابية.. : 





هذه الشروط. جميعا تقررت قبل إعبدار دستور 1656 ء وعلى أمساسها 
أجريت الانتخابات لجلش الأمة الجديد فى مارس عام 16ؤا . 
(ب)أما بالنسبة للدستور فإنه صدر يوم ؟؟ مارس 1514 بمقتضى إعلان 


يلف " 


من رئيس الجهورية » وصف بأنه مؤقت ٠‏ يعمل به ابتداء من يوم ٠١‏ 
مارس 1416 إلى أن ينتهى مجلس الأمة الجديد من وضع مشروع دستور داثم 
يطرح على الاستفتاء الشعبى » ولا يكون نافذا إلا بعد موافقية الشعب عليه 
فى الاستفتاء . وهكسذا نرى أن دستور 1966 وإن كانلم يصدن نتيجة 
استفتام شعبى ؛ ول يأخذ بالاستفتاء الشعبى فى::تعديل أحكامه ( المادة: 50 ) 
إلا أن إعلان الاضدان نص. على أن يبقى شاريا إلى أن يصدر دستؤن جديد 
عن طريق الاستفتاء الشعبى » فاحتفظ بالتقليد الدستورى الذئ تقزر فى 
دسثور 1505 . 


6 دسلدور 1954 : 


أولى عيوب دستور 1914 اضطراب صياغته اضطرابا شديدا وتناقضها » 
نما جعل مبمة شرحه عسيرة حقسا. وقد أدى ذلك الاضطراب قعلا إلى 
خلافات فقبية كثيرة فى تفسير أحكامه ومحاولة التوفيق فها بينها . ويرجع 
هذا فى رأينا إلى سببين أساسيين : الأول أن دستور 54؟1 أراد أن يقن 
المبادىء الفكرية والسياسية الى جاءث فى الميشاق » وهذه مهمة تتطلب 
معرفة عميقة بالفلسفة وبالقانون معا . ويبدو أن هذين الغرطين لم يجتمعا 
على قدر متساو فى الذين صاغوه . وأدى هذا إلى السبب الشالى » وهى 
« ترفيع » دستمور 1161 بأحكام تماول تقنين الميشاق » فى حين أن فلسفة 
الميفاق تختلف بل تناقض فى بعض النواحى الفلسفية التى قام عليها دستور 
. ونضيرب لذلك مثلين : 

أولا : عرفنا من قبل أن دستور 1901 قائم على نظرية سهادة الأمة 
فبو دسدور نيالى فى جوهره » وأنه فى أحكامه كان متسقا مع نظريته 
الأساسية . بعكس هذا ماما يقوم الميشاق على أساس نظرية السيسادة 
الشعبية , وها نظريتان مختلفتان مضمونا وأحكاما جمعهما دستور 1174 
وخلمل بينها » فتراه يستبدل بالمادة ؟ من دستور ١10١‏ التى كانت تنص 
على أن « السيادة للأمة وتكون ممارستهاعاى الوجة المبين فى هذا الدسعور » » 
المادة ؟ منه التى تنص على أن « السيادة للشعب وتكون ممارستها على الوجه 
المبين فى الدستور » . وعندما يصل إلى الفصل الثانى من الباب الرابع الخاص 
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ا 0 لط ا س7 رد 
المقابلة لها في الفصل الثاني من البساب الرابع من دستون 1905 ( المواد 
6م ) ٠‏ وهذه الموآذ كلها تبتحدث عن الأمة ومجلس الأمة , ثم نقل المادة 
من دوز 10١‏ الى نض عائ أن « تصدر الأحكام وتنفذ سايم 
الأمة » فلا يتغنر فيها إلا رقنها إذ تصبم ٠ ٠66‏ وأدى هذا إلى أنه بيما يقول 
بعض الفقهساء أن دستور 1966 إذ نص على أن السيادة للشعب قد غساير 
دستور <4ؤ1.الذى كان يقرر أن السيادة للأمة, ولعل هذه المفايرة مقصودة 
وأنها تجدف إلى تأكيد مبسدأ سيادة الشعب الذى تأخذ به غالبية النظم 
المعاصرة""2 ينبه الدكتور همد كامل ليلة إلى هذا الاختلاف المضطرب 
وما يترتب عليه من آثار » ويسدند إليه فى الذهاب إلى أننا فى ظل دستور 
6 كنا ما نزال ذأهذ بمبدأ سيادة الأمة . 

لو ا م اي لاه ا الع ب 
للدستور الداثم : « نظرية سيادة الأمة يترتب عليها أن عضو البرلمان يمثل 
الأمة كلها »لى حين أنه فى نظريسة السيادة الشعبيسة شل دائرتسه 
الانتخابية . والدستوز هنا يأخذ بنظرية سيادة الشعب » ويترتب عليها 
كنتيجة .نظرية سيادة الأمة . بمعنى أن عضو البرلمان يمثل الأمة كلها 
ولا يقنتصر قثيله على دائرقه الانتخابية .. ويمكننا أن نشير إلى أن 
الدستور وقد أخذ بفكرة السيادة الشعبية » فإنه عندما تكام عن السلطة 
التشريعية في الفصبل الشالى من الباب الرابع نص في المادة 9 على أن 
« مجلس الأمة هو الهيئة الى قارس السلطة التشريعية ». ولم يقل الجلس 
الشعى أو مجلس الشعب .. كذلك نصت المادة ١66‏ في الفصل الرابع من الباب 
الرابع تحت عنوان « السلطة القضائية » على ما يأ : تصدر الأحكام وتنفد 
بامم الأمة » ولم يقل بامم الشعب . كل هذا يدل على أن المشرع الدستورى 
لا يفرق بين هذين الاصطضلاحين من حيث النتائج » وأنه يستخدمها 
كترادفين ولا ضرر ينتسج عن ذلك من الناحية العمليية . وألاحظ أن 
الدستور إذ نص فى الفقرة الشانية من المادة الأولى على أن الشعب المصرى 
جزء من الأمة العربية » جاء فى المادة الثانية ورأى أن المنطق يقتضى بأن 
تكون السيادة فى هذا المجال للشعب , لأننا لو قلنا السيادة للأمة قد ينصرف 
الذهن إلى الأمة المربية بأسرها ء فى أننا نتحدث عن جزء من هذه الأمة 
يقثل فى الشعب المصرى »", 


والواقع أن الاعتذار بالطرورة اللغوية غير مقبول من مشرع دستورى 
الخدت 


لديه كل إمكانيات الايضاح إن لم يكن. بالكامة فبالجملة . أما القول بأن 
المشرع الدستورى لا يفرق بين اصطلاحى « سيسادة الأمبة» و« سيبادة 
الشعب » فو مصدر المشكلة القى تركها المشرع للفقهاء والشراح والقضاة 
أيضا , إذ أن هؤلاء لا يستطيعون مجاراته فى الخلط بين الامبطلاحين . أما 
القول بأنه لا ضرر ينتج عن ذلك من الناحية العملية فيتوقف علي 
ما نعنيه بالضرر . إن مجرد اضطراب صيباغة القانون اضطرابا يمح 
باختلاف آزاء الشراح إلى حد الثناقضن هو فى ذاه ضور يصيب ما يبب أن 
تكون عليه الحدود من وضوح . يكفى أن هذا الاشطراب » قد أدى إلى أن 
فقيهنا العربى قد أخذ موقفا لم يشاركه فيه الكثير من زملائه حين قال : 
«لما كانت الأمة مصمدر السلطات » وهى التى تسند هذه الخصائص الختلفة 
المستقلة , وما دمنا نهذ بهذا المبدأ فمعنى ذلك أننا نأخذ بالدموقراطية فى 
صورتها النيابية »”". ويبقى أن رأيه أولا » وما رتبه عليه ثانيا » غير 
قابل للرد بسهولة مالم تحل مشكلة اضطراب الصياغة فى دستور 1964 . 





ثانيا : كان دستور 1505 ينص فى المادة 39 على : « يتألف مجلس الأمة من أعضاء 
يختارون بطريق الانتشاب السرى العام . ويجدد القانون عدد الأعضاء وشروط 
العضوية ٠‏ ويقرر بطريقة الانتغاب وأحكامه » . فإذا بالمادة 4 من دستور 1956 
تبقى هذا النص 6 هوء ثم تضيف إليه فقرتين . الأولى . « ولرئيس الجهوريسة أن 
يعين عددا من الأعضاء لا يزيد عددهم على عشرة أعضاء » . والشانية : « ويشترط أن 
يكون نصف أعضاء مجلس الأمسة على الأقل من الععال والفلاحين » . ويكاد يكون 
مستحيلا إرجاع هذه الفقرات الثلاث معا إلى مبدا دستورى واحد . فالفقرة الأول 
قائمة على أساس سيادة الأمة والانتشاب » فهى نيابية خالصة . والفقرة الثانية قائمة 
على أساس التعيين » فهى برلمانية غير نيسابيية من مخلفات المراحل الأولى لنظام 
القشيل .. ويزيد فى غربتها وغرابتها الدستورية أنها لا تحدد عبد الذين يعينون . 
فلرئيس الجمهورية أن يمين من واحد إلى عشرة . ولما كان هذا يؤثر تأثيرا حاهما فى 
تحديد أغلبية الأعضاء وأغلبية الحاضرين وأغلبية الموافقين أو المعارضين » فبإن مصير 
كل هذا قد أصبح متوقفا ‏ لى النباية ‏ على المدد الذى يختاره رئيس الجهورية » بعد 
أن تتم الانتخابات . ثم تأق الفقرة الثالشة فتضيف ضفثا على أبالة » لا لأنها تضمن 
خمسين فى الماكة من الأعضاء للفلاحين والمال , ولكن لأنها تتركهم مجرد عدد . وبعد أن 
كان اختيارهم على أساس مصالح التمبادية واجتاعية خاصة » أو المفروض أنها خاصة » 
بالفلاحين والمال .. نراهم فى مجلس الأمة يفقدون صفتهم هذه ء أو يشاركهم فيها 


"افك النظام النيابى ومشكلة الد يوقراطية 


غيرتم » ويصبح مثلهم مثل باقى أعضاء الجلس في الموقف التشريعى من مصالح العمال 
والفلاحين » فلهم أن يؤيدوها وهم أن يغدروا هاء لأهم قد تمولوا إلى مجرد أعضاء لى 
مجلس نياب » أئ أن مبفة الفلاح أو العامل الت قام عليها الانتخاب كله تزول بمجرد 
اام عبلية الانتخاب» ولا يكون لبا أثر فى داخل مجلس الأمسة . وصو اضطراب 
دستورى لاشك فيه : 

هذا كله قبل أن نتمرض لامادة الثالثة القى أثارت أكير قدر من الجدل الفقهى » أدت 
ببعض الشراح إلى مجرد الاشارة إليها أو تباهل وجدها”". وهى المادة الخاصة بالاتاد 
الاشتراق . 
55 الاتحاد الاشتراق العربى : 


نصت المادة الشالشة من دستور 1676 على ؛ « أن الوحدة الوطنية التى يصنعها 
تالف قوى الشعب الممثلة للشعب العامل » وهى الفلاحون والعال والجنود والمثقفون 
والرأسمالية الوطنية » هى التي تفيم الاتحاد الاشتراى العربى » ليكون السلطة للشعب » 
والدافعة لإمكانيات الثورة » والحارسة على قم الديموقراطية السلية ». 

وقد أثارت هذه المادة جمدلا شديدا فى اللجنة التحضيرية للدستور الداثم القتى 
تشكلت يوم ٠‏ مايو 1935 لنتكون مبمتتها « دراسة الندستور المؤقتٍ لاستظهار مواطن 
النقص أو القصور فيه ومراجعة الميشاق لاستخلاص المبادئه التى لم يتم تضمينها فى 
الدستور المؤقت » . وقد اشترك فيبا نخبة من فقهاء القائنون الدستورى . وقد نموا 
عليها جميعا أنها قد سكتتت عن بيان علاقة الاتحاد الاشتراق بسلطات الدولة » ولم تحصدد 
اختصاصات دستورية للاتحاد الاشتراق . وبذلك أصبح على شراح القانون أن يكلوا 
هذا النقص فاختلفوا فيه . وفها يلى نستخلص من آرائهم”" أن الاتحاد الاشتراق 
العربيى : 
أولا ‏ سلطة عليا : 


« الاتحاد الاشتراق ليس مجرد سلعلة دستورية له علاقة بالحكومة ولكنه أكبر من 
هذا »2 إننى أول من قالوا بأن الاتحاد الاشتراى العربى شو أعلى سلطة فى الدولة »"" 
« إن الاتحاد الاشتراى العربى سلطة سيسادة علهسا »"< إنه السلطة الأم . السلطة 
العليا »”"'« أنه سلطة شعبية عليا »”" « أما فها يتملق بالاتحاد الاشتراى العربى فإنى 
أتفق مع الزملاء الذين سبقونى فى هذا المجمال من أن الاتحاد الاشتراق سلطة عليا »”" 
« الواقع أن الاتحاد الاشتراق سلطة عليا »”"'. وعبر الدكتور مصطفى أبى زيد عن 
رأيه بالصيفة الآتيية وهي بمسدد بحث من الذى يضع قانون الاتحاد الاشتراى : « إذا 
٠‏ 6ظا ا مه 








قلنا أن مجلس الأمة هو الذى ينظلم الاتماد الاشتراق » فبذا يمنى إن مجلس الأمة أصبح 
أعلى من الاتعاد الاشتراى » وهذا ما لا يجوز ولا يكن القول به . وإذا قلنا إن: الحكومة 
تنظمه بقرار جمهورى أو بقران وزارى فبذا يعنى أن الحكومة أعلى منه . وهذا أيضا 
لا جور 

هذا فق الرأى الساكد ‏ وشالفيه الدكتور جمال الدين العطيفى فى دراسته القهة 
د الاتحاد الاشتراى قوة سياسية أم سلملة. دولة »""فقال :.« إن. الاتحاد. الاشتراى. تجبالف 
جماهيرى واسع لقوى الشمب الماملة...فبى تنظم للمجقع .لا. تنظم للدولة ٠.‏ وهذا 
المفهوم للاتحاد الاشتراق هو الذى ارد وحدة قيام مجالس شعبية منتخبة إلى جانب 
تنظياته » وهذه لمجالس الشعبية هى الى تقثل سلطة الدولية » فالمجلس الشعى فى 
القرية مثلا يعد أدلى وسدة فى سلملة الدولة ٠‏ بينما تعد وحدة الاتحاد الاشتراي فى 
القرية أدنى وحسدة فى سلعلة الجقمع . والجلس الششعى المنتتخب يعد أعلى سلطة فى 
الدولة » والمؤر القومى العام يمد أعلى سلبطلة فى الجقمع » ٠‏ 


ثانيا ‏ اختصاصاته : 


كان الاتجاه الساقد بين فقهاء القانون العام الذين اشتركوا فى اللجنة التحضيرية 
للدستور الدائم » أن المادة الثالثة من دستور 19١6‏ لم تقر اختضاصات محددة للاتضاد 
الاشتراى العربى » فكانت آرالهم لى حقيقتها اقتراحات يرون تضمينها السدسسور 
الجديد . فذهب رأى إلى أن تقتص مبسة الاتحاد الاشتراق على القيادة والرقنابة 
والتوجيه وحراشة الثورة حتى لا تنحرف ؛ وألا يتدخل فى أعنال اللملة التتنفيذية 
أو التشريعية أو القضائية!"؟ . وقد نبه الدكثور مود حنافظ إن علاقة اختصاصات 
الاتماد الاشتراى بالدموقراطية فقال : « إن الاتحاذ الاشتزاى يتبفى أن يققصى دوزه 
على هذه الوظيفة السياسية الكبرئ الخطيرة والضرورية فى نفس الوقت لضان حماية 
الشورة واستبرارها مع “ماية الشرعية » وأنه لا ينبغى أن: يبون وظسائف. الحكم 
كالتشريع أو التنفيذ إلا إذا أهذنا بنظام الدمرقراطية شبه المباثيزة .أو بعض: مظاهزها 
فى الدستور الجديد . فحيئئلد يكون الاتحاد الاشتراى هئ الختض أو مكن أن يتقرر 
اختصاصه بمباشرة هذه المظشاهر , كالاللتراح الشعبى أو الاعتراض. الشعبى أو الحل الشعبى 
أو اسقاط عضوية النائب أو الاستفتاء على القوالين .. أما إذا أخذنا بالنظام النياى 
البحث قلا ينبفيى للاتماد الاشتراى أن يباشر أى اختصاصات من الاختصاصبات 
الدستورية أو القانونية التى يجب أن يعطيها إلى السلطات التقليدية التى ينشها 
وينظمها الدستور . ولى أله اثقلب إن سلطلة حاكة لفقد بذلك سبب وجوده » وحكة 


2 النظام النباى ومشكلة الديموقراطية 


كانه بتاعمبازة الغين: الساهرة. للشعن ) والحصن الحصين لحقوقه , والدرع الواق 
لمكاسبه الغورزية » والأمين: على الدرعية 7". 


وقبد.انفرد الدكتور طعيسة الجرف برأى بسدأ بتكييف خاص للاتحاذ الاشتزاى 
العربى ٠‏ وانتهى إلى الختدساصات تتفق مسع: هذا التكييف . قال : « إن تجالف قلوى 
الشعب العافلة يساوي الشعب سياسيبا لى. الجهور ينة العزبية المتحدة: . ولكن تالف 
قوى الشعب العاملة هذا لم ينظ إليه الميشاق © ولا يضح أن ينظن:إلية الدستون إلا فى 
إطاز تنظية الفضوق الذى مهل إراذته ويتسرك باسمه داخل هذا التنظم:. وهذا 
الحنظم الغضوئ للشهب هو الاقناذ الاشتراى العربى .. لقد عبر الميشاق تمبيرا يجب أن 
تتفشلنه حين "لسع الدسشور » ذلك حين قرر أن الاتحاد الاشتراى العربى هو السلطلة 
الممقلة للشعب:. إذن فى لجال اللدستورى لا أستطيع حين أتكام عن سيادة الشعب أن 
أعزل هذه النياذة عن الكيان العضبوىالممثل لسلطة الشعب .. فإذا قلنا إن الاتحاد 
الاشتراق العربى » وهو التنظم الغضنوى المتثل: للشعب» هنالذى ارس سيسادة الشعب 
إذن هو سلطة سيادة وليس سلطة سكم . وإذا كان الاتحاد الاشتراى العربى سلطة سيادة 
وليس سلطة حكم فإنه نتيجة لذلك لا يصح أن يتضمن الدستور شيثا عن الاتحاد 
الاشتراى وإلا لكانت اختصاصات الامجاد الاشتراك العربى مسقدة من الدستور ء عاما 
بأن,صاحب سمادة يسبق. الدستور .. ومن يضع الدستور لا يلتزم بالدستون .. ولكن 
لايد أن نترجم هذه الأفكار فى بعض, المسادىء الدستورية التى تقرر الوضع الحقيقى 
للاتجاد. الاشتراى الغريى.؛ باعتباره يقوم. على تحالف قوى الشعب العاملة يتولى جملة 
اختصاصات سيادة.عليا » منها. التخطيط السيابى العام للدولة , منها ‏ وهذا اقتراح 
جديد. أنه. هلك الترشيح لرئاسة المهورية على أساس أن الترشيح لرئاسة الجمهورية 
عمل من أعبال السيادة .. يستطيع فى تقديرى أن يتولى : وقد آن الأوان لى نواجه 
هذه الحقيقة بوضوح ‏ الترشيح لعضوية مجلس الأمة 9" . 

أومع أن كل الذين. تحدثوا بعد الدكتون طعهة الجرف قد ردوا رأيه فى العلاقة بين 
الاتحاد:الاشتزاى العزين والدستور ء إلا.أن الدكتون جمال. الدين العطيفى ينقل لنا من 
تقزير اللجنة.( بالآلة:الكائبة وغير منشؤر )**/ خلاصة رأيها » وهى خلاصة تتفق مع 
رأى الدكتور طعية:الجرف :يقول التقزير : 
... « وفضلا عن ذلك فإن الدهوقراطيبة ذاتها لا يمكن تصور وجودها دون تنظم 
سيامى للشعب ذاته , تنظهبا يعتبر الوسيلمة لأعسال إرادة الشعب بصورة واضحة ,2 
يشعر فيها كل فرد منه بالمشاركة السياسية لى تقرير مصيره » 6 أنه مما لا شسك فيه 
أن مبلخ غباح الشمب ل تحقيق إرادثه فى إدارة شمونه العامة إفا يتوقف على درجة 
ا تك 


التربية السياسية للشنب . فكاسااكانت تلك التربية متقدمة كان النجاح على أوسع 
مدى .. ومن: فنا .ظهرت الحسامبة إل ونجنوذ. الاتصاد.الاشتراى العربى ليكون التنظم 
النعى الدافع لإمكانيبات الشوزة. والخارن: على قيم الدموقراطية السلوة » يسقد 
وجوده من الؤحدة الوطنية: القن يصبنعها الفا قوئ الشمب الممثلة للشغب العامل . 

٠‏ وتود النجلة التحطيرية أن تشير إل أنه من الأصول الدستورية المتعارف عليها 
أن هناك سلطات تسقد وجودقا من سيبادة الشعب ذاتها » وسلطات مشأة تسد 
وجودها من. موص الدسعور ؛ فى الذى ينشبها وينظمها . وإذل كانت الوحدة 
الوطنية.التى ينعها تحالف قوى الشعب الممشلة للشعب العامل من فلاحين وسصال 
وجنود ومثقفين ورأممالية وطنية هى القى تقم الاتحاد الاشتراى العربى » فلا مل لأن 
يتطمن الدستور نصوصسا خساصسة بتشكيل الاتمساد الاشتراق العربى أو تنظهسه أو 
اختصاصاته حيث إن جميع تلك الأحكام تسقد من قوى الشعب العبامل ذااء 
وما النص الدستورى فى شأنه إلا مقرر لهذا الوجود الذى يستمد كيانه من سيادة 
الشعب ذاتا » باعتباره القاعدة السياسية له ؛ ومنظمة شعبية لتبادل الرأى فى الفكر 
الديبوقراطى والاشتراى » ولنشى الشوعية ليرتضع الشعب إلى مستوى المسئوليسة 
السياسية ٠‏ وليكون. جبهة من ممثلي الشعب العامل تتحدد فى قدر مشترك هو النطسال 
من أجل مستقبل أفضل . ولابد لنا . كا جاء فى الميشاق . أن نذكر داءما أن القواعد 
الشعبية مفعيبة بالثورة الطبيعية ؛ وأن ثورية القواعه والحاحها الدائم من أجل 
التقدم سوف يكون قوة دافعة لشورية القيادة » ٠‏ 


لسنا فى حاجة إلى القول أن تقرير اللجنة قد تجنب المشكلات الدستورية التق 
تشرها المادة الشالفة من دسشور 1456 ويثيرها الاتحاد الاشتراق العربى » وأكتفى 
باخفائها تحت سار من الكلمات الانفائية غير القابلة إلى ترجمة قانونية . ولمل 
تقرير اللجنة قد تبن رأى الدكتور طعهة الجرف لى أن الاتحاد الاشتراى باعتباره 
الجهاز العضوى للسيادة فهو سابق على الدستور » وفوقه » جرد أن تلك النظرية 
تسمع بترك المشكلة الدستورية بدون حل . وهى تسمح بذلك فعلا فأصلها الفقهى أصبل 
نيابى . الأمة صاحبة السيادة . والدولة هى التشخيص القانونى للأمة . وما كانت » 
الأمة ‏ الدولة» شغصا اعتباريا لنه السيادة وغير قادر عن التعبير عنها ء فيلزمه 
عضو « كاللسان » يعبر عن هى'ممفلؤه ل وضع الدستور أو وضع القسانون » فتبقى 
السيادة للأمة ولكنها غير مسقدة من الدستور وغير متوقفة عليه لأنها سابقة عليه . 
وصاعب السيادة هى الذئ يضخ الدستور ولا يتقيد به . إنها نظرية الفقيه الليبران 
المدافع الأول عن النظام النيالى شد النظام الدموقراطى » وعن سيادة الأمة ضد 





ااا 7 النظام النيابى ومشكلة الدموقراطية 





سيادة الشعب » ايسمان”": وينطبق هذا النقد عان. كل الآراء التى ارادات أن توفق بين 
أن يكون الاتحاد الاشتراق الغربى « سلطة ».ثم يقتص دوره على أن. يكون « موجها 
ورقيبا وحارسا للثورة ...إل . ».لأن.هذه « الاختصاصات » إما أن تبقىكامات بدون 
لاعلية أو أثن.قانوى فبى ليست.« سلطة » بأى معنى: من معالى السلطة » وإما أن 
تكون ذات أثر قانولى وهنا لابه أن نعرف كيف تكون ولمن. توجه وما هى الآثار التى 
تترتب عليها وما هو الجزاء القانوفى + أيضا.. على مخالفتها , 

إن العيب الأساسى فى المادة الشالشة من دستور ١4١4‏ أنها لم تحدد الاختصاصبات 
الدستورية للاتحاذ الاشتراي العربى . ولكن هذا العيب ذاه هو الذى مكننا . فها 
نعتقد ‏ من حمل مشلة الوضع الدستورى للاتماد الاشتراكى المربى ٠‏ وذلك بفعمل النص 
الدستورى عن تطبيقاته التشريمية . فسا دام النص الدستورق قد سكت عن كيفية 
تطبيقه فإن ما صدر من قوانين وقرارات ثم على أساسهبا تشكيل الاتحاد الاشتراق 
العربى وتحديد اختصاصاته لا تعبر إلا عن اجتهاد فى فب النض الدستورى » وقد 
يكون ذلك الاجتهاد متفقا مع النص الدستورى وقد لا يكون متفقا . إذا استطعنا أن 
ننحرر من آثار التطبيق » وهى ما ينبفى لأية دراسة موضوعية لنص دستورى . 
يبقى أن نفسر النص على طوء قمبد المشوع ؟! هو ثابت فى الأعمال التحضيرية . 
والمشرع هنا هى الرئيس الراحل جمال عسه الناصر والأغمال التحضيرية هى الميشاق 
ذاته . ثم بالمقارنة بالسوابق الدستورية إن لم يكن عندنا فعند الدول التى تأخذ 
بالاتجاهات القريبة مما جاء فى الميثاق . 


59 المواد ١‏ و؟ و#: 


إن المدخل الصحيح لفهم المادة الثالثة من دستور 1556 ء فى رأينا » يبدأ من المادة 
الأولى من الدستور ذاته ؛ القى تقول : « المهورية العربية المتحصدة » دولة 
ديوقراطية اشتراكية » تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة » والشعب المصرى جزم 
من الأمة العربية ». 


إن هذه المادة تحدد الاطار الذى كن أن يدور فيه الاجتهاد الفقبى فى فهم وشوج 
وتفسير نصوص دسشور 1416 . إلسه دسادور « الدهوقراطية الاشتراكية » الأول فى 
مص حيث مناط التتثييل هى المسالح الاجقاعية والاقتصادية المعبر عنها بام 
الاشتراكية . على أساسها وبقدر ما يكفل لها التسقيق تأق أساليب ونظم الحم . 
فتحالف قسوئ الشعب العامة » هو تصالف مصالح متفقة وليس تالف أفراد . 
والفلاحون والعبال والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطنية هم المواطنون منظورا إلعهم 


- ك6كك 


فن خلال علاقة مصالحهم بالتحول الاشتراق . ليس كل من يزرع الأرض فلاحا وليس 
كل من يعمل عاملا وليس كل من يقاتل جديا » وليس كل متعم مثقفا : وليس كل 
مثقف من قوى الشعب العامذة إفا يكون كذلك بقدر ما تكون: ثقافته فى خدمة 
مصالحخها . واستمال الدسشور لتغبيز « الرأمماليئة الوطنية » بسدلا من « الرأمماليين 
الوطتيين » يندل دلالنة قساطمنة على أن المقمسود هئ الممسالح الاجقاعيسة 
والاقتصاديةأولا » ثم عان أسائن العلاقنة بها يتسدذ موقف الدستون من: كل مواطن .٠‏ 
هذا الأساس الأول لدستون 1514 يمول ذون رد أحكامه أو قياسها على أسس ليبرالية أو 
برلانية أو نيابية . فكرة « الارادة » وكيفية تقثيلها أو التعبير عنها فكرة غريبة 
على أسس دستورية 1914 سوام كانت إرادة فرد أو إرادة شعب أو إرادة أمة . كل هذه 
المفردات المتداولة لى الفقه الليبرالى لا تفيد شيما فى فهم وشرح وتفسير أحكام دستتور 
وححىء هذا مع إعادة تأكيد أن الصيفة المضطربة لدستور ١04‏ لم تسمح بأن ينمكس 
هذا المبدأ والأساس فى كل نصوصسه . فجادت بعض الخصوص مخالفة أو مناقضة فى 
صيفتها هذا المبدأ الأسامى وتهاوز هذا الخلاف فى الصبيفغة لا يتأق إلا بترجيح الصيغ 
العامة على الصيغ الخداسة » وتطويع نصوص المسائل الفرعية لتتسق مع نصوص 
المبادىع العامة . فإذا كانت المبادىء العامة تنص مثلا ‏ على أن السيادة للشعب تحم 
أن تفسى كاءة الأمة فى النصوص الفرعية على أنها تعنى الشعب » وهكذا . 

تأق المادة الثانية فتقول : « السيادة للشعب وتكون مارستها على الوجه المبين. فى 
الدستور» . م المادة الثالثة : « إن الوحدة الوطنية الى يصنعها تمالف قوى الشعب 
الممثلة للشعب العسامل » وشى الفلانعون والعال والجنود والمثقفون والرأمماليسة 
الوطنية ؛ هئ التى تقيم الاتحاد الاشتراق العربى ليكون السلطة الممثلة للشعب » 
والدافعة لامكانيات الشورة والحارسة على فيم الدهوقراطية السلهة » . لى م ييز 
الدستور بين « الشعب » وبين « قسوى الشعب العاملة » لكان ما يتفق مع مبدئه 
الأساسى اعتبار الشعب هو ذاته قوى الشعب العاملة ذات المصلحة المشتركة فى التحول 
الاشتراى . ولكنبه قد مين بينه) قييزا تؤكده المادة 6) التى تقول : « الانتخاب حق 
للمصريين على الوجه المبين فى القباشون » ومساهمتهم فى الحياة العامة واجب وطنى 
عليهم ». فسدستسور 21156 إذن يمير من بين المصريين ( السذين يحماسون الجنسيسة 
المصرية ) بين الشعب وبين قوى الشعب العاملة . وهى مبدأ أسادى آخر يسول دون 
محاولة رد أحكامه أو شرهها أو تفسيرها على أساس مقولة الأمة التق هى شخص 
« اعتبارى » مفترض أو مقولة « الشعب » الذى هو كل المواطنين ٠‏ 


هذه المواد الثلاث تكون وحدة واحدة ليكل بعضها ويفسر بعضها بعضا ؛ وهى 


1 النظام النيالى ومشكلة الدموقراطية 


سابقة مباشرة على تنظم الدولة الذي يبدا بالمادة الرابعة . وبالتالى فإن أيا منها 
لا يوكن أن تفهم منفردة وهى معا تدغل بنا.جالات فقه دستورى جديد متميز لى 
أسسه وأحكامه .عن الفقه السدسشوري التقليسدى ( الليبرالى ) ولو كان مطع) ببعض 
الاتجاهات الدموقراطية . إنه ليس فقه الدموقراطية السياسية سواء كانت نيابية أو 
مباشرة ٠‏ بل فاه الدموقراطية الاشتراكية . ونعترفٍ بأن دستور 1956 ليس نموذجه 
الأفضل للدراسة ولكنه يفشع الباب لدراسته . وهو يفتسها على وجه عربى ذى 
أصبالة . إذ أن دستور 1964 ا سارى . لم يتسه إلى الدهوقراطية الاشتراكية اتباها 
رافضا للنظام النيالى المسمى دهمولراطية تقليدية فحسب بل أله عندما اتهه إلى 
الدموقراطية الاشتراكية حاول أن يتجنب ل المبادىء والنظم عيوبها التى أسفر عنها 
التطبيق فى الدول التى أهذت بالدهوقراطية الاشتراكية . فدستور 1564 فى رأينا ‏ 
وبالرثم من اضطراب نصوصه . كان محاولة عربية أصيلة لابداع نظام دموقراطى غير 
مطابق لأى نظام قبله ولكنه غير مقطوع المبلمة بالنظم القى سبقته . على ضوء هذا 
نعود إلى المواد الشلاث الأول من دسشور 54؟1 محاولين شرح أحكامها وتفسيرها مما 
وهى يممح لنا بإعادة ترتيب فقراتها مبتدكين من القاعدة فنجد : 

أؤلا ‏ الشعب الاجقاعى : 


« الشعب المصرى جزه من الأمة العربية » . « السيادة للشعب وتكون 
ممارستها على الوه المبين فى الدستور » . هاتان الفقرتان تقرران واقعا 
اجقاعيا وواقعا دستوريا . أما عن الواقع الاجتاعى فهو أن الشعب المصرى 
جزء من تكوين اجقاعى أكبر وهو الأمة العربية . ولا يفيه هذا من 
الشاحية الدستورية إلا بأنه يضع حدا للمارسة » ممارسة الدسعور 
والتشريعات القى تصدر بناء عليه . هذا الحد هو ألا تتضمن أحكاما تتناقض 
مع كون الشعب المصرى جزءا من الأمة العربيية . معنى أن الدستور ليس 
إقلميا انفصاليا أو معاديا أو مناقضا لأية محاولات دستورية توحد الجرم 
بالكل . وكل ما يصسدر من تشريسع مناقض لهذا يعتبر فى رأينسا غير 
دستورى . أما تقرير الواقمع الدستورى فهو أن السيادة للشعب . وهى 
تقرير منصب على الشعب جميعه وليس قواه العاملة فقط . 
ثانيا ‏ الشعب السيامى : 


« المهورية العربية المتتحدة » دولة ... تقوم على تحالف قوى الشعب 


5 نناة 


العاملة » . فى هذا النص يد الدستور من الذى له الدولة بكل ما فيها من 
سلطات . أى دولة من هى الجبورية العربية المتجدة ؟ . إذا أخذنا فى 
الاعتبار أن السيادة للشعب كلم وأن الدولة تنوم على « تحالف قوى الشعب 
العاملة » فإن ما هلكه تالف قوى الشعب العاملة هنا لا يكن إلا أن يكون 
د مارسة السيادة » أى السلطلة . وهنا نواجه أول مشكلة دستورية : ما هى 
العبلاقة بين. الشعب السيسامى ( قوى الشعب العاملية ) والشعب الاجقاعى 
(صاحب السيادة ) . ومصدر المشكلة أن الشعب السيامى جموعة متفرقة من 
الأفراد وكذلك الشعب الاجقاعى فثة استسالة لى إيجاد أية علاقة دستورية 
أو قانونيئة بينها لأنهم أفراد مختلطون . وليست قنوى الشعب العاملة إلا 
أولائك العبال والفلاسين والجشود والمثقفين والرأمماليين الوطنيين الذين ثم 
أفراد من ذات الشعب الاجقاعى . وه أفراد غير ثابتين قد يتحول أى منهم 
إلى غير الفلاجة أو العمل أو القعال أو الثقافة فيصبح رأمماليا مستغلا مثلا 
وقد يلحق بهم من الرأسداليين المستفلين من يصببح وطنيا أو عاصلا أو 
فلاحا . هذه المشكلة حلتها المادة الثالثة أو جاءت ‏ فى رأينا ‏ لحلها . 
ثالثا ‏ تمثيل الشعب : 

لا بأس فى أن نعيه نص المادة الثالثة . أنبا تقول « إن الوحدة الوطنية 
ألتى يصنعها حالف قوى الشعب الميثلة للشعب العاميل » وهى الفلاحون 
والعمال والجنود والمثقفون والرأممالية السوطنية » هى الى تقم الاتحساد' 
الاشتراق العربى ليكون السلطة الممثلة للشعب » والدافعة لإمكانييات الثورة 
والحارسة على القيم الدهوقراطية السلهة » . 


هذه المادة تتطمن ثلاثة أسكام : 
١‏ « الوحدة الوطنية التى يصنعها تالف قوى الشعب الممثلة للشعب العامل 
وفى الفلاحون والعال والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطنية  »‏ هذا حكم 
وصفى تقريرى لا يتطمن أية قاعدة دستورية . فمؤداه أن الوحدة الوطنية 
تتكون من الفلاحين والعبال والجنود والمثقفين والرأممالية الوطنية لا أكثر . 
مع مراعاة الدلالة « المصلحية » لهذه الأوصاف . 


لكلا النظام النيابى ومشكلة الديموقراطية 


؟ ‏ « فى القى تقيم الاتحاد الاشتراق العربى » » وهذا الحم يتضمن رخصة 
دستورية للفلاحين والعال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية » معاء فى 
أن يقهوا مم الاتحاد الاشترائ العربى » ولا يتضمن فى رأينا أى إلزام دستورى 
أو قانوني يسوجب على العال والفلاحين والجنوه والمثقفين والرأبمالينة 
الوطنية أن يقهوا الاتحاد الاشتراق العربي . وبدون حاجة إلى الرجوع إلى 
أى قانون فإن تعدد الشركاء لى مؤمسة وااحدة يجعل من هذه الموسسة شخصا 
اعتباريا مستقلا عن الأعضاء المكولين له » يستقسد وجنوده من إرادتهم 
المشتركة 5 يقررونها فى قانونه الأسامى . وهنا تبرز لنا أهم خصائص الاتحاد 
الاشتراى العربى 5 هو مقرر فى الدستور . ( أولها ) أن يقهه الفنلاحون 
والجنود والمثقفون والرأممالهون الوطنيون فب اختيارى بالنسبة إليهم إن 
اتفقوا حققوا وحدتهم الوطنية وأقاموه » وإن لم يتفقوا فلا سبيل دستورى 
أو قانونى إلى إقامعه . ( ثانيها ) أنهم ثم الذين يقهونه فلا يقام لهم 
ولا يقهه بعضبم ومن هنا يلزم أن يكون الانقاء إليه اختياريا بالنسبة لكل 
مواطن من قوى الشعب العاملة 6 هى اختهارى لقوى الشعب العاملة جميعا . 
( ثالثها ) أنه يقوم طبقا لقانون أسامى يتفقون عليه » وهذا شرط جوهرى 
لأن وضع قانون أسامى منشىء ثم دعوة قوى الشعب العاملة إلى الدخول 
فيه هو الحاق لقوى الشعب العاملة بمنظمة نشأت تحت امم الاتحاد الاشتراق 
العربى وليس مشاركة فى إنشائها . 

" - ليكون : « السلطة الممثلة للشعب ء والدافعة لإمكانيات الثورة والحارسة 
على قيم الدموقراطية السلهة » . هذا الحكم لا يترك مجالا للشك فى أن الاتحاد 
الاشتراق العربى الذى يقوم مندوافرا فيه الحكمان ١‏ ؤ؟ هو سلطة تمثل الشعب 
الاجقاعى . و بالتالى توجد العلاقة الدستورية بين الشعب السياسى ( قوق 
الشعب العاملة ) والشعب الأعرض منه ( كل المصريين ) . وتتطمن هذه 
الملاقة القشيلية الاعدتين لازمتين ومتوازيتين تؤكدهما باق نصوص 
الدستور . أولاهما : أنه من بين كل المؤسسات والسلطات القائمة » فى ظل 
دستور 214564 لا يمثل الشعب إلا الاتحاد الاشتراى العربى . ولم يشير الدستتور 
فى أى نص بعد هذا » صراسة أو ضمناء إلى أن أى شخص أو جهة أو هيئة 


- كلاس 


تمثل الشعب . وثانيتها : ألا.سبيل إلى تثيل الشعب إلا عن طريق الاتحاد 
الاشتراى العربى. . 

يبقى السؤال المهم : فم مشل الاتجاد الاشتراق. العربى للشعب ؟ ما هو 
عل التمثيل ؟.المرجع لى الاجابة: بطبيعة الحال هى. نصوص الدستتور . وأول 
ما نلاحظه أن دستور 1954 قد نظم السلطات فيه والجبات التى: تقوم بها 
وطريقة تعيين: أو اختيان من يشولاها : فإذا أردنيا ألا.جسدر النصوس 
الدستورية وجب عليشا أن نقرر أن:الاتحاد الاشتراى العربى لا هلك أية 
سلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية . ؟ أنه لا هلك حق الترشيح لا 
لرئاسة الجهورية ولا اشتيار البيئة التشر يعية لأن المادة ؟١٠‏ من الدستور 
خولت مجلس الأمة سق الترشيح لرئاسة الجمهورية ؛ ولأن المادة 0؛ من 
الدستور أبقت على حق. الانتخاب « للمصريين » فلا قليك « قوى الشعب 
العاملة » لا مخالفة الدسثور ولا الاختيار نيابة عن الشعب ولو كدرجة 
انتخابية أولى . ولكن هذا لا يعنى صدم. اشتراط عضوية الاتحاد الاشتراق 
. العرى للترشيح لرئاسة الجمبورية.أو البيئة التشريعية أو أية هيئة منتخبة 
أخرى . ذلك لأنه فها عدا ما احتفظ به الدسعور بنص صريح للشعب 
الاجتاعى .. ليبن لأحسد لم يقبسل أن يكون عضوا فى تنظم « الشعب 
السيامى » ( قوى الشعب العاملة ) » صماحب الحق الووحيد ‏ طبقا للدستور ‏ 
فى تمفيل الشعب » وعضويته اختيارية » أن ارس سيادة الشعب مبواره أو 
بدلا منه أى أن ينولى أية سلطة . ولكن الاتحاد الاشتراك العربى مهلك حق 
رقابة 'عليها جميعا . وهى رقابة سياسية ورقابة دستورية . فبصفتبه 
« السلطة الدافعة لإمكانيات الثورة » هلك حق ممارسة كافة أنواع الاقشاع 
والحث والتشجيع القى يرى أنها تؤثر فى أية سلطة وتحملها على مضاعفة 
الجهد لى سبيل تحقيق أهدافه » ومن حيث هو « السلطة ... الحارسة على قم 
الدموقراطية السلهة » هلك . فى رأينا . حق عزل أية سلطة إذا ما انمعرفت 
عن الدموقراطية 6 هى مقررة فى نصوص الدستور . لأن الحراسة تتضمن 
المقدرة على كف التعدى فى مقابل الالترام بالحسافظة . وهى نص ملزم . بمعنى 
أنه إذا ما قرر الانتحاد الاشتراى العربى أن سلطة ما أو شخصا ما مارس تلك 
السلطة على وجه لا يتفق مع النظام الدموقراطى 5 هو مقرر فى الدستور» 
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يفقد صاحب السلطة حقه ف مارسقها:. ليس للأتحاد. الاشتراق العرى : إذن - 
أن يتدخل لى ممارسة السلطة وهى ما يعنى أن ليس له حق:فى الشدخل فى 
شئون موطفى الدولة أو هيثاتيبا ولا فى اختيارم أو محاسبتهم ولكن من 
حقه دستوريا أن يقرن عزل أو حل السلعلة الى كان اختيان هؤلاء الموؤطفين 
أو تشكيل تلك الؤيئات من اختمناصيها , إذا شالفوا هم أو خنالفت هى 
القواعند المنظنة للدموقراطية فل الدستون» وهواما يعنى ألا يستنداى 
قرارة إن تقدير سياسى © ولكن إلى قاعدة دستورية:: تطبيقا لهذا نمتضد 
أن للاتحاد الاشتراق المربى » طبقسا لسدسسؤن1414 » حنق عسزل رئيس 
الجنهورية بالرثم من أن ليس له حق ترشنيحه ولا ينال من هذا منا جناء لى 
المادة ؟١1‏ من قواعد منظبة لاتهام ركيس الجهوزية ومحاكقه واعفاكة إذا 
حك بإدانمه . إذ يبقى للاتحاد الاشتراق سق عزله إذا شالف القسواعسد 
المنظمة للدموقراطية تخالفة لا ترق إلى مرتبة الجرهة المنصوص عليها فى 
المادة ؟11 . كذلك نعتقد أن تطبيقا لذات المبدأ للانحاد الاشتراك العربى حق 
حل مجلس الأمة إذا غالف القواعه المنظنة للدهوقراطية: بالرثم من أنه لم 
ينتتغب أعضاءه .. ولا ينال من هذا أن لزئيس الجبورية خل الجلس طبقا 
لاماذة ١4امن‏ دستون 1444 فليس ة مانع دستورى من أن يتقرر حق الخل 
لجبتين . 

بالاضافة إلى كل هذاء ملك الاتحاد الاشتراق سلطات أخرى» أه مما 
سبق . فهى إذ يمشل الشعب هلك كل مسا أقر الدستور للشعب ملكيته 
ومثاله : , 


المادة ؟3 : 


« يسيطر الشغب على كل أدوات الانماج , وعاق توجيه فائضبهنا وفقما 
لخطة التفية القى تضعبنا الدولة ' لزيادة الثروة وللنهوض المسامز بمستوىي 
المعيشة » . إن هذه المادة: تعملى الانحاد الاشتراق بضفكه مثلا للشعب سق 
رقابة على كل أجهزة الدولة لى وضع غطة التفية وتنفيذها وكيفية 
التصرف فى عائدها . 


. 4]؟ا اه 


المادة 13 : 


« الملكية تكون على الأشكال المالية » : 
(1).« ملكية الدولة » : أي ملكية. الشعب وذلك منلق قطاع عام قوى. وقادز 
يقود التقدم فى جمييع الجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى. خطة 
الدنية . 1 
( ب ) ملكية تعاونية ؛ أى ملكية كل المشتركين فى الججمعية التعاونية:: 
( ج ) ملكية خامية : قطاع خاص يشترك فى التفية فى إطار الخطة الشاملة 
لها من غير استغلال . على أن تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعات الثلاثة 
مسيطرة عليها كلها . 

بالاضافة إلى ما تقرره هذه المادة للشعب من حق الرقابة على أداء كل 
نوع من الملكية لوظيفتها » تقرر أن القطاع العام هو ملكية الشعب » 
فالأمر فى بقائه إذن أو عدم بقائه وحق التصرف فيه لممثل الشعب وهو 
الاتحاد الاشتراى العربى وليس لأية سلطة أخرى . 

هذه هى فى رأينا صافية وسلطات وبحدود الاتمصاد الاشتراى العربى 6 
جاءت فى دستور 1554 . ونحن نعني ماشيته وسلطاته وحدوده الدستورية 
أى منظورا إليه من ناحية علمية بحتة . وقد تكون هذه الدراسة لامادة 
الثالثة مفيدة فى معرفة إلى أى سدى صادفت الصحة تطبيقاتها أو معرفة 
ما إذا كانت قد طبقت أصلا . إن هذا الجانب لا همناء فقد انقضى دستور 
566 وأصبح وثيقة تاريفية 6 أصمبحت تطبيقاته جزءا من التاريخ . وإما 
قد أوليناها اهتاما .خاصبا لأنها سابقة دستورية لا نعتقد أنها الأخيرة . وقد 
أعاد دستور 19/١‏ القاثم النص على الاتحاد الاشتراى العربى فى المادة ه منه 
بصيفة مختلفة سنتناولها فها بعد . ثم إن لأ#مية المادة الغالفشة من دستور 
6 مصدرين آخرين . أولها يتصل بالشكل الدستورى ونعنى به محماولة 
صياغة الفلسفة الاجقاعية فى نصوص دستورية جامدة . أنها ليست مسألة 
سهلة . لأن الفلسفسة الاجقاعيسة لا تقببل الجسود فهى متطورة أبداء 
وتجميدها فى نص لا يتغير إلا بإجراءات ممقدة قد يقطع الصلة بين 
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النصوص الدستورية والواقم الا يار لعطور » أو قد يميل الدستور قيدا 
على حركة التطور الاجناعى , ثم إن عام القانون ليس إلا فرعا من فروع 
العلوم الاجتقاعيسة . والعلسوم 1 إلا بزعا من الفلسفسة 
الاجقاعية , لذلك فإن سياغة الفلسفة الا صياغة دستوزية يلرمها 
عام يط بكل هذه المصارف ولا عبدى :فيه نص الفلسفى أو التخميض 
القانونى . فإذا لم يتوافر ذلبك العام الخيطل لن تكسون النتيسة إلا مساغب 
دستورية يكون الشعون ذاته أو شعاياها:. 

المسدر الشالى لأهمية دراسة المادة الشالشة من دستور 164و١‏ أنبا قشل 
غطوة متقدمة على الطريق العلويل الذى بدأ بالقثيل البرلمالى فالقثيل 
النسانى : فالدموقراطيسة غير المبساشرة والسذى سينتهى - فى رأيشا . إلى 
الدموقراطية المباشرة . البسدف الذى ما يزال بعيدا وإن كانت كل النظم 
انتعه إليه . لقد استطاهت: المدنية أن تقطى إلى حد بعسه على العقسات 
المادية . كان مواطدى ألينا جتعون فى مكان ممين لأنه بدون هذا ما كثوا 
ليمعوا ما يقال أو يناقشوه . الآن تستطيع الشعوب فى كل الدول أن تتمع 
وترى وتتحاور وتقترع وتقرر وتابع. وتراقب بدون حاجة إلى الاجتاع 
فى موقع ممين . ولكن التغلب.على هذه العقبة المادية لم يكن ناية المطاف» 
إنما فتمح .البساب للاجتهاد فى إيجاد النظم الكفيلة ببارسة الدموقراطية فى 
شعوب قادرة ماديا على ان تبقى فى حالة « اتعقاد » دأثم . ومن بين تلك 
الاجتبادات نظم الدهوقراطية الشعبية الى لاشك فى أن مشرع دستور 16ذا 
قد استوسى تبر بتها وحاول أن يتجاوزها . 
8 - الدموقراطية الشسسية :0 










لامادة الشالشة من دستور 1956 نصوص دسكورية فريبسة من المبسأين 
الأساسيين اللذين ام عليه! الدمشور : مبدأ ثيل المصاليع المعبر عنها 
« بالاشتراكية » ومبدأ « دولة تالف القوى » . وأقرب أمثلة إليسه الدسائير 
التى درت بعد الحرب العالميية الشانيية فى بلفاريا ( دستور 15640 ) وى 
رومانيا ( دستور 11448 ) ول بولنده ( دسثور ١١448‏ ) وى تشيكوسلوفاكيا 


( دستور ١١)8‏ ) ولى يوغشوسلافيا (19)5 ). وليس قريبا منه دستور 
3 


الاتحاد السوفيتى . ذلك لأن نفلام.الحكم في.كل. تليك السبدول المسمى 
بالديوقراطية الشعبية » قاثم على دعامتين : 
الأولى : السيادة الشعبية » بعد عزل ( أؤ القضاء على ) أعسداء النظسام 
الاشترائ . 
الشانية : فكرة التجالف بين قوي ساهمت كلبسا فى معارك التحرر من 
الاحتلال النازى وارتضت الاشتراكية . 

بالنسبة للدعامة الأولى غبد أن فيها جميعا ينتخب الشعب مجلسا شعبيا 
هو السلطة الوحيدة القى تنبع منهسا كل السلطات » هئ التى تختار رئيس 
الدولة » والحكومة » وتصدر القوانين التى يحك بمقتضاها القضاء . ولا يوجد 
هناك ما يسمى الفصل بين السلطات بل تقسيم العمل بين أجهزة متخصصة 
تستمد كل منها اختصاصاتها من مجلس الشعب المنتخب . ولكن لما كان هذا 
المجلس منتخبا » فإن الشعب يبقى بصفة دائمة منظهما فى لجان شعبية تضم كل 
أفراد الشعب وقارس سلطات محلية . ولى يسوغوسلافيا حيث تسمى 
وددنوو0 منحت ما يقرب من الاستقلال الذاق . فالشعب إذن مارس ملطته 
على مستويين : مستوى مباشى فى اللجان الشعبية ومستوى نيالبى فى مجلس 
الشعب . 

هنا تأق الدعامة الثانية » وهى القوة المحركة والموججبة والقائدة للشعب 
فى مستواه المباشر . أى القى تنشط فى تثقيف وتوجيه وصياغة الرأي العام 
فى اللجان الشعبية . هذه القوة عبارة عن تحالف مخوره الحزب الشيوعى . 
فى اجر يضم التحالف .حرب العبال الاشتراى والمستقلين وأحزاب المعارضة 
القدهة . ولى تشيكوسلوفاكيسا يضم الحزب الاشتراى والحسزب الشعبي 
التشيكوسلوفاك » وحسزب الخريسة السسلافى » والجبهسة الوطنيسة 
التشيكوسلوفاكية . ولى بلغساريسا يضم الاتحاد الشعبى وجبهسة الوطن 
وجموعات أخرى . وفى بولنده يضم حزب الفلاحين والحسزب الدهوقراطىي 
وجماعة عزورج الكالولوكية . 


ونلاحظ فى كل هذا الفكرة الأساسية . وهى أنه لما كان الشعب 
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لا يستطيع أن مارس سيادته بنفسه ( الدموقراطية المبباشرة ) فبإن هيشة 
منتخبة تنوب عنه ( فيل نيابى ) ولكن لتأمين الدموقراطية ضد 
الاستبداد النيالى » يجب أن يبقى الشعب فى حالة انعقاد داثم فى لجان شمبية 
تضم كل أفراده ( اللجبان الشعبيسة ) . ولما كان الشعب كله ليس فى هسذه 
المزحلة من التاريخ ؛ متقدما دموقراطياء لا فى الوعى ولا في المارسة » 
فإن القوة الواعية بالمببادىء وكيفيية تطبيقها ( الحزب ) يجب أن تبقى 
أيضا فى حالة نشاط دام فى داخل اللجان الشعبية وخارجها تثير المسائل 
وتناقشها وتديره حولها وتحاول أن تقنع من لا يقتنع . فإذا تعددت 
القوى الواعية القادرة على النشاط السيامى وكانت مختلفة فى أية مسألة 
ما عدا مبدأ النظام الاشتراى » فإنهها تتتحالف معا لتؤدى بين الجماهير دورا 
تثقيفيا وقياديا واحدا ( فى جببة ) . 


إنها تكاد تكون كلها نظم دفاع عن الشعب ضد مخاطر تلك الحقيقة التى 
أملتها الضرورة » وهى عدم امكان ممارسة الدموقراطية المباشرة » وما يتبع 
ذلك من ضرورة اسناه ممارسة السلطة إلى هيئة نيابية . أى أنها 
الدموقراطية النشيطة تحيط بالنواب وتراقبهم بصفة دامّة فى الوقت الذى 
تثقف فيه الشعب وتدربه على ممارسة الدموقراطية إن لم يكن بنفسه 
فمقدرته على الرقابة على نوابه . 


أخذ ء ويؤخذ ء على هذه الدموقراطية الشعبية ء أنها رثم مظهرها 
| الدمؤقراطى قامة على فرض مفروض سابق على النظام ذاته هى قيادة 
الحزب الشيوعى للقوى المتحالفة » وسيادة الطبقة الماملة على باق 
الطبقات . الشطر الأول مصصدره تاريخى » فقد تولت الأحزاب الشيوعية فى 
تلك الدول السللة على أثر التحرير بمساعدة القوات السوفياتية » فأقامت 
نظمها الدموقراطية على الوجه التى يحتفظ لها بالسلطة أبدا . الشطر الشانى 
مصدره فكرى . فالأحزاب الشيوعية تلتزم سياسيا النظريات الماركسية . 
والنظرية الماركسية فى الدولة أنها أداة قهبر طبقى وأنها عندما تؤول إلى 
الطبقة العاملة ( البروليتاريا ) تتحول إلى ديكتاتورية البروليتاريا . ولكن 
برخم هذه الأفكار الحدية فإن التطور الشاريخى لتلك الدول أدى إلى تطويع 
خ8ا.-. 


النظم والأفكاز مما يتفق مع الاشتراكية » إذ الاشتراكيية .نظام دموقراطى 
الأصل بما يتطمنه من تحرر من القهن الالنتصادى ومساواة فى العسل وفى 
عائد الانتاج : المساواة فى الاشتراكية. لا تحمل الاستبداد سواء كان فزديا أو 
طبقيا . فكان حا على نظلم الحكر ل الدول الاشتراكية أن تتجسه اتجباها 
دهوقراطيا بالرتم من كل جود فكزئ أو منراث تارينى . ومشل نظسام 
« الدهوقراطية الشعبية » هذا الاتجاه » أى أنه أيضا - مرحلة فى الطريق 
إلى الدهوقراطية تسل فى داخله تناقضاته » وأولها التناقض بين 
الديكتاتورية كنظام والاشتراكية كفاية لهذا النظام . 


ولسنا نشك فى أن صاحب الميشاق ومشروع دستور 1916 كان يبحث عن 
صيفة لبذه الديموقراطية الشعبية تحقق مثلها ضمانة ضد مخاطر الاستبداد ' 
الكامنة فى النظام النيالى » وتخلو من استبداد الطبقة الذى تقره وتعترف به 
النظم فى تلك الدول . فأراد أن يستبدل بتسالف الأحزاب تحالف القوى 
العاملة » وأن تحل محل قيادة الحرب الشيوعى للتحالف قيادة حزب اشتراىق 
طليعى ينتقى أفراده من بين قوى التحالف جميعا . 

جاء فى الميثاق : « إن الدموقراطية السياسية لا يمكن أن تت تق اهل 
سيطرة طبقة من الطبقات » . وجاء فيه : « إن الحاجة ماسة إلى خلق جهاز 
سياسى جديد داخل إطار الاتحاد الاشتراى العربى يجند العناص الصالحة 
للقيادة » وينظم جهودها ويطور الحوافز الشورية للجاهير ويتحسس 
احتياجاتها ويساعد على إيباد الحلول المبحيسة لبذه الاحتياجات » . 

إذا صح تحليلنا هذا » فإن دستور 1554 . بالرثم من اضطراب صيفثه ‏ 
كان أكثر دسائير مصى قربا من السدهموقراطية وبسدا عن نظام القثيل 
النيابى . ولعل هذا يفسر كيف أن ذلك الدستور عندما أعاد فى المادة 16 
النص على الاستفتاء فى المسائل المهمة قال : « لرئيس الجمهورية أن يستفتق 
الشعب ف المسائل المهسة القى تتصمل بممصبالح البلاد العليا » وينظم القسانون 
طريقة الاستفتاء » وأسقط إذن مجلس الأمة بالاستفتاء الذى كان مخصوصا 
عليه فى المادة ١40‏ من دستور 1950 . أن هذا يؤيد رأينا السابق فى أن ذلك 
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الغرط كن ملزما""؛ ولكنا نشير: إليه. هنا من حيث دلالتسه على اتجساه 
الدستور بعيدا عر النظام النيالى:. وقد عبر دستور ١5564‏ عن هذا الاتجاه فى 
غدة نصوص .. منها النص. الذي ذكرنياه ». ومنها إمكان حل مجلس الأمة 
لنفس السبب أكثرمن مرة .فقد كان دستور,+195 ينص ف المادة 1١١‏ مله 
على أنه « إذا حل الجلين فى أمر فلا يوز حل الجلس الجديد من أجل ذلك 
الأمر» . فجاءت المادة 1١‏ من دستور 1154 خالية من هذا القيد.. ومنها أن 
المادة 6؟١‏ من دستور 1100 التى. تعطى رئيس الجهورية حق إصدار قرارات 
تكون لها قرة القانون إذا حدث فيا بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو فى فترة 
حله ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحمل التأخيرء بشرط عرضها على 
المجلس فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عبدورها إذا كن قائما » وفى أول 
اجقاع له فى حالة الحل » كانت ترتب على اعتراض المجلس على تلك القرارات 
زوال ما كان لبا من قوة القانون « بأثر رجعى » إلا إذا رأى المجلس اعقاد 
نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آشر فجاءت 
المادة ١١5‏ من دستون 1914 ولم ترتب على اعتراض المجلس أثرا إلا زوال 
ما كان للقرارات من قوة القانون .من « تاريخ الاعتراض » فقط ء ثم ألفت 
سلطته التقديرية فى اعقاد نفاذها أو تسوية ما ترتب على آثارها . 

إنه اتجاه عام لا يتفق مع النظام النيابى يسود دستور :155 لى مقابل 
روح شعبية أخرى تسوده » ليس تقرير ضمان نصف المقاعد فى مجلس الأمة 
للعال والفلاحين إلا ترجمة دستورية لها . 
نصف المقاعد للعمال والفلاحين : 


هذه هىالمسألة الأخيرة التى تثيرها دراسة دستور 1914 فى نطاق دراسة 
« النظام النيابى ومشكلة الدموقراطية » . قلنا من قبل إن النص فى الفقرة 
الأخيرة النى أضيفت إلى المادة 0 من دستور 1405 فأصبحت المادة 4١‏ من 
دستور 19556 عاق أن يشترط أن يكسون: نصف أعضساء مجلس الأمسة من 
الشلاحين والعال ؛ لا يتطمن على أى وجه ما يفيد أن الأعضاء من الععال 
والفلاحين مثلسون العال والفلاحين , أو حتى مصالحهم , لأنهم ‏ فى غمرة 
المواد المتتابمة التى نقلت حرفيا من دستور 1400 أصبحوا مثلون . 
0 






( الشعب ). ولس 6شوا العبال عددا لكان يتبعين أن, يضمن 
لبع الدستور انين في المائة على /١‏ بذلون العال والفلاسين 
مضالح لتجم اعطباء' الذين ل" 5 بع »:.ولى انوا هثلون 
العال والفلاسين. على أى وجمه امي سق انتشايم على العبال.والفلاجين .. 

كل هذا لا أثر له فى دسعون 15954 .لإذا رجديا إن الوثيقة « التفسيرية » 
لستور ؛ذذا وهو الميثاق غبده يذكن ::« إن التنظيات الشعبية السياسية 
التي تقوم بالانتهاب أن المسائي لايد لهما أن تمثل . بحق وعدل ‏ القسوى 
المكونة للأغلبية ؛ وهى القسرى الى طال استغلالها والق.هى صاحبة 
مصلحة عميقة فى الثورة . 6 أنها بالطلبيصة 2 الذى يفتزن طاقات 
مانام 00 ل ذلك + فضلا عيبا فيه من 
ضهان أكيد لقوة الدفع الثورى نابعة 










وهذا التفسير - الأغلبية الا يتفق لا مع النسبة 
3 بين كل الأعضياء فى كل السلطات » 
ولا مع اشتراك كل الناهبين فى انتشاب « مثلى » العال والفلاحين . لأ يبقي 
إلا ما جاء فى هذا التفسير من تعويض الفلاحين والعال عن حرماتهم الطويل 
من عق التغيل فى حين كونب أصحاب المبلحة الحقيقية فى الشورة . إنه 
إذن شرط دستورى لتكوين مجلس الأمة غايشه علاج التخلف الدموقراطى 
لدى الفلاحين والععال الذى كن نتيسة حرمانهم الطويل من مارسة سق 
القثيل . إنه سلاج دستورى لمالة اجقاعيية ينبع من ذات الفكرة الى 
حولت الانتشاب من حق للناهب إلى واجب عليه ( المادة 40 ) . فكرة 
إخراج المتخلفين دموقراطيا من سلبيتيم وتحريرهم من الخنوف من مخاطر 
المنافسة الانتشابية وإلزامهم باستعال سق الانتهاب لتدريب الفلاسين 
والعال على مارسة حقوقىم وتشسصيعبم على تلك الممارسة بضمان خمسين فى 
المائة من المقساعسه طم لا فى ماس الأمسة النيالى ذى الاختمساصسات 
التشريعية » ولكن فى « التنظيات الشعبية السياسية الى تقوم بالانتخاب 
الجر المباشر » . هذه الفقرة الأشيرة المنقولة من الميشاق تؤيد . فى رأينا ‏ 


العددية ولا مع الم سأواة قي 0 








ااا 





هذا التفسين وتباعد بين طمان. نسبة الفسين فى المائة للعال والفلاخين وبين 
مبدأ القثيل النيابى . وليس أدل عن هذا من أن هذا الضمان مقرر للعال 
والفلاحين بدون تفرقة . أ يستوى أن. يكونوا.عسالا: أو فلاحين أو مزيجا 
من هؤلاء وهؤلاء . وهو ما يعى أن مناط تقريره فى الميشاق » وتفسيره فى 
الدستون ؛ هى الخاصية: المشتركة: بين العمال والفلاجين فى مصى فى موقفهم من 
المدموقراطيسة وهى التخلف الندموقراطى » سواء أكان: فى السوعى أو فى 
السلبية ‏ كأثر من آثار الحرمان الطويل . 

على هذا الأساس نعتقد أن تقيم سلامة ضهان الخمسين فى الماكة من المقاعد 
للمال والفلاحين , على أساس « كفاءتهم » فى تمشيل الععال والفلاحين أو فى 
أداء الوظيفة النيابية أو على أساس قياس نسبة المقاعد المطمونة لهم إلى 
جموع الفلاحين والعال » أو إلى مقياس موروث من الفقه النيابى التقليدى » 
هو تقيم لا يتفسق مسع الفهم المبحيصح لسدستور 1556 وفلسفتسه 
الدموقراطية . أما تفيهها على أساس حاجة الحياة الدهوقراطية فى مصصر 
إخراج الال والفلاحين من سلبيتهم بالنسبة لمارسة الحقوق الدستورية 
وتحريرهم من الدوف من الفشل فى المنافسة الانتخابية وتدريبهم على 
الدهوقراطية , فإنه يؤدى ‏ بدون شك إلى تأكيد أن هذا النص أكثر 
نصوص الدستور 1956 أثرا فى التطور الدموقراطى فى مصرء ولو فى المدى 
البعيسد » فها لسو كان ممثلو الفسلاحين والعال فسلاحين وعالا فصلا . 
فالدموقراطية هنا ليست سبيلا إلى تولى السلطات , ولا أسلوبا للفصل بين 
السلطات » بل هى نظام اجقاعى إحدى غاياته تمية وتطوير المقدرة 
الفعلية على ممارسة الدهوقراطية إذا كان المجتع أو جزء منه , لأسباب 
تارينية » متخلفا دموقراطيا . إنها خعلوة متقدمة ولكن على ذات الطريق 
الذى ثار عليسه من قبل المنلاف حول الاقرار حمق الانتخاب للأميين أو 
حرمانهم منه » خطوة صعدت بالمبدأ الدهوقراطى من مستوى الناخبين إلى 
مستوى المنتخبين . 
تنحى مجلس الأمة : 

انقطع المدى بدسصور 1566 . عملها . فى آخر مايى 1907 . ففى ذلك 
٠‏ 59 مه 


اليوم وافق مجلس الأمة على القانون رق 6 لسنة +195 الذي فوض مقتضاه 
رئيس الجهورية فى إمصدار قرارات لها قوة القانون خملال الظروف 
الاستشنائية القائمة فى جميم الموضوعات الى تتصل بأمن الدولة وسلامتها 
وتعبئة كل إمكانياتها البشرية والمادية وديم المجهود الحربى والاقتصادى » 
وبصفة عامة فى كل ما يراه ضروريا لمواجة اللروف الاستشنائية . بهذا 
القانون تخلى مجلس الأمة عن حل سلطاته فى الوقت الذى حولت فيسه 
السلطات إلى مسئوليسات وطنيسة » فقسد كان واضحا أن الخحرب وشيكة 
الوقوع . فاما وقم العدوان الصهيونى يوم ه يونيو 15097 » وأصاب الوطن 
بهسزمة قاسية » وأعلن رئيس الجهورية قراره بالتنحى كان الشعب هو 
وحده الذى صمد وأعاده إلى موقمه يومى ؟ و ٠١‏ يونيو 50ؤا . فماد مجلس 
الأمة يؤكد تنحيه هو عن أية مسئولية وأصدر فى اليوم ذاته تفويضا آخر 
أعم وأثمل لرئيس الجمهورية . ولا شك فى عدم دستورية ذلك التفويض"*, 
فإن المادة ٠٠١‏ من الدستور تنص على أن « لرئيس الجمهورية فى الأحوال 
الاسنثنائية ‏ بناء على تفويض من مجلس الأمة ‏ أن يصدر قرارات اها قوة 
القانون . ويجب أن يكون التفويض لدة محددة » وأن يعين موضوعات هذه 
القرارات والأسس التى تقوم عليه » . ولكن التفويض الذئ صدر فى ٠١‏ 
يونيي 1559 جاء غير نعدد المدة وغير محدد الموضوع فكان تفويضا مطلقا . 
ودلالته الدستورية الوحيدة هى أن مجلس الأمة فى ذلك الوقت قد تنحى 
عن سلطاته عندما أراد البرب من مسئولياته . 


ا بيان ٠١٠‏ مارس : 


بناء على المادة 196 من الدستور القى تنص على أن « لرئيس الجمهورية 
أن يستفتى الشعب فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح البلاد العليا » » طريح 
الرئيس جمال عبد الناصر على الاستفتاء يوم ؟ مايو 1158 وثيقة سياسية 
مطولة عرفت بامم « بيان "١‏ مارس » تتضمن برئامجا لسياسة الرئيس فى 
الفثرة التى ثليها » ؟! تضمنت رأيه فها يجب أن تكون عليه نصوص الدستور 
الدائم الذى لم ينجزه مجلس الأمة منذ أن عبد إليه به فى عام 1556 , وأعاد 
التأكيد على طبيمة الاتحاد الاشتراق العربى كتنظم لقوى الشعب العاملة . 


2 النظام التيانى ومشكلة الدموقراطية 


ورمم البيان. طريقة إعبادة بشاء الاتحاد الاشتراق العربى بالانتخاب من 
القاعدة إلى القمة . وقد وافق عليه الشعب بأغلبية 6اارما؟,؛ موقا مقابل 
صوتا : ومن الداسية الدستورية لا يثل هذا العدد الذى كاد يعبل إلى 
الأجماع مصدرا لأى إلزام قانونى , وإنا مثل نسبة الثقبة بساحب برنامج 
٠‏ مارس » فقد عرفنا من قبل أن الاستفتاء السيامى لا يسفر عن قاصدة 
ملزمة ذستوريا ولا قانونيا وأن دلالته سياسية بحنة . ولقد كان الاستفسام 
على بيمان ٠#مازس‏ المقيدم كبر نامج من الرئيس الراجل جسال عيد الشاصر 
استفتاء سياسيا . 
"/. دستور 1991 : 

صدر دستور ١اؤا‏ عن طريق الاستفتاء الشعى عليه يوم ١١‏ سبقير 
الاح طبقا لامادة 159 مله الى تنص على : « يعمل بهذا السدسصور من 
تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء » . وقد أعاد القاعدة القى 
كانت مقررة فى دستور 21405 فنص على ألا ينفذ تعديل أحكام الدستور 
إلا من تاريخ إعلان نتيجة استفتاء الشعب فى شأنه وموافقته على التعديل 
( المادة 165 ) . 5 احتفظ لرئيس الجمهورية بحق استفتاء الشعب فى المسائل 
المهمة القى تتصبل بمصالح البلاد العليا ( المادة ؟١٠‏ ) وأن يكون تعيينه عن 
طريق استفتاء الشعب بناء على ترشيح مجلس الشعب ( مادة 05 )ء ثم أنه 
صصح التعبير عن السيادة وأزال التناقض فى الصياغة الذى كان فى دستور 
6 . فبعدان نص ف المادة الثالفة على أن « السيادة للشعب وحده » وشقي 
مصدر السلطات » ومارس الشعب هذه السيادة ويحسيها ويصون الوحدة 
الوطنية على الوجه المبين فى الدستور» » استميل تعبير « مجلس الشعب » 
عنوانا للفصل الثالى على السلطة التشريعية وفى كل مواد تنظهها . وأعاد 
النص فى المادة 49 على أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من 
العمال والفلاحين ٠‏ وعلى حق رئيس الجهورية لى تعيين عدد من الأعضام 
لا يزيد على عشرة . . 

هما من دستسور ١ 19071١‏ لى ساق دراستنسا هذه , ثلاث مسواد 
مستحدلة , 


. 5١6 


الأولى : المادة الخنامسة ونعبها : « الاتحجاد الاشتراق المربى هى التنظم 
السياسى الذى مثل بتنظهاته القائمة على أساس مبداً الدموقراطية تحالف 
قوى الشعب الساملسة من الفبلاجين والعال والجنود والمثقفين والرأبواليسة 
الوطنية » وهو أداة التسالف فى تعميق قم الديموقراطية الاشتراكية » ولى 
متابعة العمل الوطنى فى يختلف جالاته » ودقع هذا العمل الوطنى إلى أهدافبه 
المرسومة . ويؤكد الاتحاد الاشتراق سلطة تحالف قوى الشعب العاملة:عن 
طريق العمل السيامى الذى تباشره تنظهاته السياسية بين الجساهير» وفى 
مختلف الأجهسزة القى تضطلع مسئوليسات العمل الوطنى . ويبين النظسام 
الأساسى للاتحاد الاشتراى العربى شروط العضوية فيه وتنظهاته الختلفة 
وضمانات مارسة نششساطه بالأسلوب الدموقراطى » على أن مثل العمال 
والفلاحون فى هذه التنظهات بنسبة خمسين فى الماثة على الأقل » . 


من وجبة نظر فنبية محضة تعتبرهذه المادة نصا مانعا. فبها لم يعد 
للاتحاد الاشتراى صفة تمشيل الشعب » وبالتالى لم تعد له أية اختصاصات 
دستورية أو قانونية » وأصبح تنظها سياسيا يمثل قوى الشعب العاملة . 
وصيفة النص لا تقتضى أن ثقيم قوى الشعب العاملة هذا التنظم » ولا أن 
تضع قانونه الأسامى » وإن كان النص على أنه مثلها يقتطى أن يقتصر 
عضويته عليها . على أية حال فإنه بهذا النص يخرج الاتحاد الاشتراكق العربى 
من نطاق الدراسة الدستورية . وقد كان ما يتفق مع روح هذا النص قاما 
صدور القانون رم ١‏ لسنة 0و1 بإلفاء شرط عضوية الاتحاد الاشتراق 
العربى لعضوية مجلس الشعب أو أى منصب سيامى أو إدارى أو مهنى آخر . 
؟ كان طبيعيا أن تعاد صياغة المادة الأولى من دستور 1901 صيغة مفايرة 
عن صيغة المادة الأولى من دستور 15١6‏ لى شأن علاقة الدولة بتحالف قوى 
الشعب الماملسة . كانت المسادة الأولى من دستور 1554 تنص على أن 
« الجمهورية المزبية المتحسدة دولة .... تقوم على تحالف قوى الشعب 
العاملة » . وقد عرفنا علاقة هذه الصيفة بمبدأ ثيل الشعب وبمارسة 
السيادة . فجاءت المادة الأولى من دستون 11071 تنص على أن « جمهورية 
مسر العر بيسة دولة نتظسامها .... يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة 2.6 








ع 18 النظام النيابى ومشكلة الديوفراطية . 


الخلاف فى كامة واسدة ولكن دلالتتها الدستورية واضحة . ففى دستور 1552 
كانت الدولة تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة » فهى جزء من الدولة 
ويخدد نظامها . فى: دستون 197١‏ أصبع. تخالف قوى الشعب العاملة جزءا من 
النظام داخل الدولة: . ولما كان مصدن النظام هن ما يقرره الدستور والقوانين 
واللؤائح » فإنه طبقنا لدستوز 1966 كان ينعين أن تتضق أحكام ابدستور 
والقوانين واللوائح مع مقتضيات حالف قوى الشعب العاملة . طبقا لدستور 
أصبح متعينا أن يتفق تمالف قوى الشعب العاملة تنظها ونشاطا مع 
مقتضيات الأحكام الدستورية والتشريعات التى تصدرها المؤسسات مصساحبة 
الاختصاص . يتفق كل هذا أيضا مع صيغة المادة ؟ من دستور ١١0١‏ فها 
غايرت به المادة ؟ من دستور 154 المقابلة لها . كانت المادة الشانية من 
دستور 1916 تكتفى بالنص على أن « السيادة للشعب وتكون ممارستها على 
الوجه المبين فى السدستور » » ولم تتعرض لمصدر السلطة , لأن مصدر 
السلطة ‏ ؟ انتهينا إليه من قبل كان تحالف قوى الشعب العاملة منظيا فى 
الاتحاد الاشتراى العربى .. » إلا فى الحسالات التى أورد فيها السدستور نصا 
خاصا كانتخاب رئيس الجهورية وأعضاء مجلس الأمة . فى دستور ااوا 
جادت المادة ؟ حاءممة فى أن « السيادة للشعب وحسده وضو مصدر 
السلطات » . : 

مها يكن من خلاف فإن دستور 190١‏ أكثر إحكاما فى صياغته من 
دستور 1416 ٠‏ وقواعده أكثر اتساقا مع روحه الخاصة » وهو يتيح مجالا 
خصبا لدراسة فقبية عميقة ويغرى بها أيضاء ولكثنا نفضل أن نبقى فى 
حدود الموضوع الذى ندرسه ؛ فننتقل إلى المسادتين الأخريين من مواد 
دستور الاحلاء وهما المادتان )لا وم . 
؟ - تاريخ النصوص : 

تنص المادة 6 من دسدور 1901 على أن : « لرئيس الجمهورية إذا قام 
خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن 
أداء دورها الدستورى » أن يتضل الاجراءات السريغة لمواجهة هذا المخطر 
ويوجه بيانا للشعب ؛ ويبرى الاستفشاء على ما اتخضذه من إجراءات خلال 


كلما لس 





ستين يوما من اتناذها » .. وثنص المادة 185 على أنه : « لا يجوز لرئيس 
الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة » وبعد استفتاء الشعب ٠‏ 
ويصدر رئيس الجهورية قرارا بسوقف جلسات الجلس وإجراء الاستفصاء 
خلال ثلاثين يوما” فإذا أقرت الأغلبينة المطلقة لمدد من أعطوا أصواتهم 
.الحل : أصدر رئيس الجمهورية قرارا به . ويجب أن يشقل القرار على دعوة 
الناخبين لإجراء انتخابات جسذيدة لجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين 
يوما من تاريخ إعلان نتيسة الاستفتام » . 


المادتان تتضمنان » إذن » سالتين من حالات الاستفتاء . وهذا موضع 
علاقتهما بدراستنا . وها حالتان مستعدثتان لأن دستور 1١01‏ احتفظ 
بكافة حالات الاستفتاء التى.كانت واردة فى الدسائير السابقة ( إصصدار 
الدستور ‏ الموافقة على تعديلاته . اختيار رئيس المججهورية ‏ فى المسائل 
المهمة ) » وأضاف إليها هائين الحالتين . وقد أشرنا فى الفصل التمهبيدى إلى أن 
المادة 6+ قد بدأت تغير متاعب فقهية أمام شراح القانون الدستورى . وقد 
جاء دورنا لنواجه هذه المتاعب ء ونحاول بدورنا أن نتغلب عليها بإرساءم 
قواعد تطبيق هاتين المادتين . 

وقد رأينا لتسهيل البحث أن نعرض ٠‏ باختصار ء لتاريخ المادتين 
وخاصة أن الوقت لم يتسم لأساتذة الفقه الدستورى ليسهلوا علينا الأمر ء 
؟ اعتدنا » بمراجعهم القجة . 


فى يوم ٠٠‏ مايق 150١‏ طلب السيد رئيس المجهورية إلى مجلس الشعب 
وضع دستتور دام ؛ فاجايع المجلس يوم 4؟ مايو 19/١‏ وشكل لجنة تحضيرية 
من خمسين من أعضائه لوضع مشروع الدستور » على أن تستعين بمن تشام 
من أصحاب الرأى والخبرة والختصين , ثم قرر زيادة العدد إلى ماين . وبدأت 
اللجنة فى إعداد. المشووع من خلال لجان عديدة أنشأتها , ولكنها لم تضع 
مشروعا بل وضعت « مبادىء أساسية لمشروع الدستور » عرضت على مجلس 
الشعب يوم ؟؟ يوليو 19١‏ فأقرها بعد تعديل . وتولت جنة الصياغة 
صيساغتهسا فى واد هى القى عرضت على الاستفتاء يوم ١١‏ سبققمير 1101 
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وصدرت دستورا . ولقد استعانت اللجنة فى كل هذا بنخبة مختارة من 
أساتذة القانون العام 93., 


باستعراض قامة المبادىء الأساسية التى وضعتها اللجنة وأقرها مجلس 
الشعب ”" نهد أن المسبدأ الشالث ( من 4١‏ ميدأ ) كان ينص على : « السيادة 
للشعب وحده » وفي معبدر السلملات , ويحسى الشعب هذه السيادة. ويصون 
الوحدة الوطنية » وتكون ممارسة الشعب للسيادة عن طريق الاستفتاء 
الشعبى وعن طريق ممثليه على الوجه المبين فى الدستور » . وقد وافق عليه 
مجلس الشعب بالإجساع ؛ وهو واضع فى أنه يقرر الاستتفتساء الشعبى 
( الأسلوب الدموقراطى ) جنبا إلى جنب مع الأفثيل النيابى 6 فعل دستور 
( فرنسا ) الصادر فى عام ١968‏ فى مادثه الثالثة '" وقد عرضينا حين تناولنا 
هذه المادة دلالتها الدموقراطية . ولكن هذا المبدأ لم يرد كاملا فى المادة 
الشالثة من الدستور » القى عرضت على الاستفتاء » فقد حذف منه النص 
على الاستفتاء الشعبى . 

فى مقابل هذا غجد أن قاممة المبادىه الأساسية للدستور التى تمت الموافقة 
عليها » وعهد إلى جنة بصياغتها ء نت تتطمن المبدأ ده » الذى أقره 
مجلس الشعب » وأصبحت المادة 6/ التى ذكرنا نصها من قبل » مع أنها تخول 
رئيس الجمهورية الحق فى الاستغتاء لى حالة جديدة مضافة إلى الحالات الى 
كانت مقررة من قبل . : 

إلى هنا يمكن التساؤل عما إذا كانت الروح السائدة فى لجنة التحضير 
للدستور الداثم روحا ه نيابية » أم روحا « ديموقراطية » . إن الاجابة عن 
هذا السؤال لا يمكن أن تكون قاطعمة , فقد ألغى الاستفتاء الشعبى فى مادة 
وأجازه فى مادة أشرى ‏ بصرف النظر عن أن المادة الأولى كانت تتضمن 
المبدأ . 

تسنتخلص الاجابة من المناقشة القى دارت حول المبدأ رق 00 : 

كان ذلك المبداً ينص : « على كل من أعطباء مجلس الشعب والجسالس 
الشعبية المحلية أن يقدم حسابا للناخبين عن نشاطه ونشاط مجلسه . 
غ98 . 


وللناخبين حسق سعب الثقسة من العضسى فى الأصوال وطبقسا للشروط 
والاجراءات التى يحددها القسانون » . وقد أوضع المقرز عند عرض المبسدأ : 
« الأساس فى هذا المبدأ أن يسدد القسانون الشروط والاجراءات التى يمكن عن 
طريقها تحقيق الرابطة. بين مثلى الشعب وقبواعبدثم » بحيث تكون هذه 
الرابطة مستقرة وداقية على ضوه أسلوب معين. يخدده القسانون » فيقوم. كل 
عضو بتقديم كشف حساب للناخبين يوضع فيه ما قام. به من أجل الوطن . 
فإذا ما شعرت القواعد بأن هناك أعضاء تقاعسوا عن أداء واجبهم يكون لها 
فى هذه الحالة حق الاعتراض الشمى عليهم أو سحب الثقة الشعبية منهم ٠‏ , 
وبهذا الأسلوب يكن أن يكسون ممثل الشمب دائا تحت وطأة البصيرة 
الشعبية , والقانون وحذه هو الذى يحدد الأسلوب الذى يتبع فى هذا 
الشأن » . فاعترض بمض أعضياء مجلس الشعب "" على أساس أن هذا المبسداً 
سيستغله السذين لم يفوزوا فى الانتخساسات « للشوشرة » على الأعضاء 
الناجحين بتقدم الشكاوى وجمع التوقيعات ٠‏ وأن العضي مجرد انتخابه 
يصبح مثلا للشعب كله » وأنه إذا مسا تعرض خاسبة ناخبيه فقد يضطر 
جاراة مصالحهم على حساب المصاعة العامة . فنبه ممثل الحكومة "" إلى المبدا 
3١‏ وكان نصه : « لا يجوز لركيس اللجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند 
الضرورة » وبعد امتفقاء الشعب على ذلك » فإذا أقرت الأغلبية المطلقة 
لعدد من أعطوا أصواتيم الحل , أصدر رئيس الجمهورية قرارا به .ولا يبول 
لرئيس الجهورية طلب الاستفكاء على حل مجلس الشعب فى حالة وجود 
اقتراح من المجلس بسحب الثقة من البوزارة ». وقال : « لا مكن أن يترك 
امجلس بلا سللة يكون لبا حق حله دون أن تكون هناك رقابة من جانب 
الشعب على ممثليه تبيز له أن يسحب الثقة منهم . هذا من ناحية » ومن 
ناحية أشرى فإن هذا المبدأ لا يمنى على الاطلاق الملاحظات التي تصورها 
الأخوة الزملاء وألساروها فى كاساتهم'من أن المتنافسين مع العضي فى 
الانتشابات مم الذين سيعملون على سحب الثقة منه » بل ستكون هناك 
إجراءات معينة تقرر بقوانين ميث تطمن كفالة تعبير الشعب كله عن رأيه 
فى الابقاء على العضو أو عدم الابقاء عليه . أشيرا أود أن أنبه إلى حقيقة 
أساسية هى أن السيد رئيس الجنهسورية لى خطابه أمام مجلس الشعب فى 
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جلسته التى عقدها للجنة المركزية للاتحاد الاشتراق قد أكد على هذا المبداأ 
كأحد المباديء المستبعدثة. فى. لظامنا الدستورى الحديث » . 

على أثر هذا وافق الجلس على إلفاء المبدأ . فتدخل مثل اليكومة “" مرة 
أخرى وقال : « إننى أرئ أن هذا المبدأ الذى تحفظ عليه المجلس ير تبس 
ارتباطا وثيقا بالمبدأ الآخر الخناص بحل المجلس بحيث لا يتم هذا إلا عند 
الضرورة وباستفتاء شعبى ؛ فإذا ما.قرر المجلس حذف هذا المبدأ فلابد من أن 
يتبع ذلك تعديل فى حكم المبدأ الناص بعل المجلس بحيث يكون هذا من حق 
رئيس الجهورية فى أى وفك ؛ كالنصوص التى كانت قائمة فى دساتيرنا 
السابقة » ذلك لأن هذين المسدأين يعتبران مكلين بضعها البعض ٠»‏ ومن هنا 
يجب أن ننظر إليهما نظرة واحدة عند المناقهة ». 

واستئنفت المناقشة عند عرض المبدأ رق 5١‏ فوافق الجلس بالاجماع على 
إضافة فقرة إلينه تقول : « للناخبين أن يطلبوا إلى الجلس اسقاط عضوية 
أحد الأعضباء » وفق الشروط والأوضاع الخامة بإسقاط العضوية الواردة فى 
مبادىء الدستور » . وواضع أن هذه الفقرة أبعد عن المبدأ الدموقراطى 
مما كان مقررا فى المبسدأ ١‏ الذى رفضه مجلس الشعب . فقد كن المبدأ يخول 
الناخبين حق الحساب وسحب الثقة طبقما للشروط والاجراءات التى يضعها 
القانون ؛ أى يخولهم حا مباشرا قبل من انتخبوه . فجاءت الفقرة التى أ 
وافق عليها مجلس الشعب » علنا وبالاجماع , تحيل فى الاجراءات والشروط 
إلى الدستور ذاته » أى إلى المادة 0؟ القى تقول : « لا يجوز اسقاط عضوية 
أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية 
أو صفة العامل أو الفلاح التى أنتخب على أساسها أو أخل بواجب عضويته » 
ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من الجلس بأغلبية ثلثى أعضائه » . 

وهكذا تحول المبدأ رق 6ه إلى مجرد طلب يتقدم به الناخبون إلى الجلس 
ذاته باسقاط عضؤية أحد الأعضاء » ولابد من موافقة ثلثى الجلس ذاته على 
هذا الطلب وفى نهاية هزيلة دموقراطيا لمبدأ ديموقراطى عظم . 

ومع ذلك » فقد صدر دستور 1911١‏ اخاليا حتى من 'هذه النهاية الهبزيلة 
(الادة كو ). 
5 1م 





إن تاريخ النصوص التى أوردناها يحسلنا على القول » وبأسف شدي أن 
روحا غير دموقراطية قد تدهلت ما بين الموافقنة الاجماعية العلنية من 
مجلس الشفب على مبادىئغ ذات ممات دهموقراطية واضحة فغيرتها خفية . 
هذه الزوح ليست روح اللجنة التى استعانت بأسائذة القانون العام لأنهيا فى 
التى دافعت عن أحد تلك المبادىم» فلا يبقى إلا أن. يكون ذلك قد هم تحت 
تأثير الروح النيابية التى لا قانع فى أن تخول رئيس الدولة حق استفشام 
الشعب فها يريد وفى أى وقت يريد مادام الجلس الثيابى مخصنا ضد الحل 
وضه المحاسبة . إن ما حدث من تغيير فى المبادىم السدموقراطية التى 
اقترحتها اللجنة ووافق عليها مجلس الشعب » علنا » وبالإجماع » يتفق ققاما 
مع جوهر النظام الثياي ٠‏ 

نعود إلى شرح النصوص فها يتصل بدراستنا : 
4؛ - المادة 76 : 


سبق أن أشرنا إلى هذه المادة فى الفصل التمهبيدى من هذه الدراسة » وقلنا 
إنها تخفول ركيس الجهورية قا فى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة 
قيام خطر يهدد « الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات 
: الدولة عن أداء دورها الدستورى » ويوجه بيانا إلى الشعب » ويجرى 
الاستفعاء على ما إتخذه من إجراءات فى شلال ستين يوما من اتخاذها . وقد 
أشار بعض شراح دستور 19901 إلى هذه المادة إشارة جملة ضمن بيان سلطات 
رئيس الجهورية باعتباره « حكما » بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
دون مزيد من الايضاح”". أما الذين تصدوا لشرحها بقدر من التفصيل فقد 
حرصوا على إبراز ما تتضمنه من مخاطر . فذهب رأى إلى أنه : « من أخطر 
الأحكام القى تضمنهسا دستور 1601 مسا قررتسه المسادة )لا من أن (... 
النص ... ) . ومن الواضع أن الحكم الذى تتضمنه هذه المادة بالغ الأضية 
والخطورة لأنه يمنح رئيس الجمهورية فى حالات معينة سلطات مطلقة 
لا تخضع لأى قيد . ولم تتطمن الدساتير المصرية السابقة على الشورة أو 
اللاحقة لها أى حكر مائل لذلك الذى تقرره المادة 6/ من دستور سنة 
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الاو »"" . أما الرأى الآخر » فبعد أن قال : « والحقيقة أن هذه المادة بالفة 
الخطورة » قال « وإنا لنرجى بصدق وعمق أن لا يحدث فى بلادنا من ألوان 
الخطر الداهم ما يدعو رئيس الجسهورية إلى اللجوء إلى هذه المادة قط »"", 


والفقيهان اللذان استشعرا خطورة النض حاولا جاهدين تقييد أحكامه 
بإدخاله فى بحالة الضرورة وقيباسة على المادة 1١‏ من الدستوز الفرنسى 
الصاار عام 8 . وقد بذل الدكتور يحي الجمل » بوجه خاس » جهدا كبيرا 
فى أول دراسسة عن المسادة 76 للحند من إطلاق تلك المسادة بكل القيسود 
« المرغوب فيها » وأنشأ لبذه الغاية كتابا""عرض فيه بشكل مفصل نظرية 
الضرورة ثم المادة 1١‏ من الدستور الفرنسى قبل أن يصل فى جمزثه الأخير 
إلى المادة 4 من دستور 1١911‏ فيحاول أن يقيدها بكل قيد ممكن . ويبسدو 
واضحا فى تك الدراسة مدى ما يعانيه فقهاء القانون الدستورى من 
صعوبات التوفيق بين ما يريدون وبين النصوص الدستورية الجامدة . 
ولسنا نستطيع فى دراستنا هذه أن نتجه هذا الاتجاه فى تفسير المادة 4لا 
لأن ما نرغب فيه ليس محل دراسة دستوزية » 6 أن دراسة الدستور 
لا.تتمح بأن نرج فيها بما نرغب فيه:. وإفا نحاول أن نحل مشكلات 
دستورية تثيرها نصوص ثابنة فى وثيقة مخددة . 

والواقع أن حالة الضرورة المعروفة فى فقه القانون العام قد ورد بها نص 
خاص فى دستور ااا هى نص المادة ١١7‏ التى ثقول : « إذا حدث فى غيبة 
مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تبدابير لا تحمل التأخير» جاز 
لرئيس المهورية أن يصدر فى شأها قرارات تكون لها قوة القانون . ويجب 
عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
صدورها إذا كان امجلس قاما » وتعرض على أول اجتقاع له فى حالة الل أو 
وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القسانون 
دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها الجلس زال بأثر 
رجعى ما كان لها من قوة القائون إلا إذا"رأى الجلس اعقاد نفاذها فى الفترة 
السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر» . ولفد عرض الدكتور 
يحي الجمسل ملخصسا وافيسا لكل الآراء التى قيلت فى الضرورة . فى الفقه 


- ]ا م 








الفزنسى ؛ والألمانى ؛ والإسلامى: والعربى7”. خلاصة العرض أن فقهساء 
القانون العام إما رافضون لنظرية. الضرورة أو قابلون لها بشروط تضعها فى 
جدود هذه المادة أى تحفظ لها سند الشرعية وأهم هذه الشروط هو شرط أن 
تكون السلطة التشر يعية غائبسة . وهو شرط :لازم » لأن حالة الضرورة 
لا نحل لها فى الدراسات الدستورية » جقى مع قيام خط حال داهم » إذا 
كانت الاجراءات اللازمة لمواجهتها تدخل فى الاختصاض العادى للسلطة 
العنفيذية » وإما تصبح حل دراسة دستورية عند الاستناد إليها قصدر 
شرعية لاجراءات تدخل أصلا فى اختصاص السلطة التشريعية ولكن يباج 
« للضرورة » أن تمارسها السلطة التنفيذية . لهذا يشترطون دامًا ألا تكون 
السلطة الخول ها التشريع منعقدة أو قابلة للانعقاد فى وقت ملاثم » وأن 
تنصب تلك الإجراءات على إصدار مراسم لبا قوة القسانون وليس مجرد 
إجراءات تنفيذية لقوانين قاة”". ولهذا يمكن أن يقال إن المادة 1١‏ من 
دستون فرنسا الصادر فى 1558 هى تنظم لجالة الضرورة » لأن تلك المادة 
تشترط لتطبيقها أن يقترن الخطر الجسم الحسال. اذى هسدد مسؤسسسات 
الجمبورية أو استقلال الأمة أو وحدة الوطن أو تنفيذ التعهدات الدولية 
بانقطاع السير العادى للسلطات العامة الدستورية . حينئذ تخول رئيس 
الجمهورية أن يتخذ الاجراءات الى تقتضيبا ظروف الخطر ثم تعود فتشوط 
أن يكون المحرك لبذه الاجراءات هئ الرغبة فى تمكين السلطات العامة فى 
أقصر وقت ممكن . من مساشرة مهامها ‏ وألا: يحل امجلس النيالى ( الجمعية 
الوطنية ) أثناء مارسة تلك السلطات”". لكن نفس الغىء لا يكن أن يقال 
عن المادة 6 من دستور 1901 . إذ أنها تخول زئيس الجمهورية سلطة اتخاذ 
الاجراءات التى. تنص .عليها معا بالزثم من قيام مجلس الشعب وحتى لو كان 


منعقدا .- 

إن هذه هى النقطة الجوهرنة فى الموضوع ٠‏ 

تعت تأثير باعث الرغبة الشديدة فى فرض قيود على استعبال المادة 6لا 
واتساقا مع شروط حالة الضرورة,القى يضهها الفقه :؛ وبعض الدساتير ومنها 
المادة 169 من دستور 1901 ذاته » اتجه رأى إلى تعميم شرط إعاقة المؤوسسات 
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الدستورية وجعله شرطا لازما +جميع حالات استعال المادة 76 . وهو اناه 
مستقم فقهيا مع حالة. الضرورة » ومع المادة 1١‏ من دستور فرنسا ولكن » 
إزاء نص صريح فى دستسور 1517١‏ , لا يمكن افتراضه . فالمادة 76 تنص على 
أن : « لرئيس الججهورية إذا قام خطر يهدذ الوحدة الوطنية أو سلامة 
الوطن أو يعوق. مؤسسات الدولة فى أداء: دورها الدستورى » أن يتخذ 
الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر » ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرق 
الاستفتاء على ما اتفذه من اممراعات خلال ستين يوما من اتناذها ثم 
سكتت . وقد يمكن القول أن بعض جمل هذه المادة مأخوذة عن المادة ٠١‏ من 
الدستور الفرنسى » وعندئذ مكن القول أيضا أن المشرع المصرى ققد تعد 
اغفال شرط أن يكون الخطر مقترنا « بانقطاع السير العادى للسلطات العامة 
الدستورية » : وهو ما يقطع العلاقة بين المادة 1١‏ من دستور فرئسا والمادة 
من دستور 1991 فى مصر العربية وخاصة وإن هذه المادة قد أضافت 
عبرض الاجراءات التى اتخذت على الاستفتاء وهو ما لا مثيل له فى المادة 1١‏ 
من دستور 1408 فى فرنسا . من هنا لا نستطيع أن نوافق هذا الرأى فها 
ذهب إليه من أن شرط إعاقة المؤسسات الدستورية هو أحد شروط ثلاثة 
« يجب أن تتوافر قبل أن يكون لرئيس الجهورية حق اللجوء للمادة 6 
من الدستور»” . بل نرى أن الخطر الذى يهدد بإعاقة المؤسسات الدستورية 
عن أداء دورها الدستورى ليس إلا حالة واحدة من حالات استعانها وأنها 
يمكن أن تستعمسل إذا تسوافرت الشروط الأخرى ‏ مع قيام المؤسسسات 
الدستورية ومقدرتها عا أداء دورها ‏ فى حالتى تيديد الخطر الوحدة 
الوطنية أو لسلامة الوطن . هذا مع ملاحظة مهمة هى أن مؤسسات الدولة 
ذات الدور الدستورى هى المؤسسات القائمة على تنفيذ إحدى السلطات 
الدستورية ٠‏ فهى على سبيل الحصر : )١(‏ رئيس الدولة ( الفصل الأول 
المواد من 7 إلى 70 ) - )١(‏ السلطة التشريعية (.الفصل الثانى ‏ المواد من 6م 
إلى 5 )- )١(‏ السلطة التنفيذية ( الفصل الثالث المواد من 0؟؟   ) 1١56‏ 
(4) السلطة القضائية ( الفصل الرابع ‏ المواد من 156 1989 ) . 


وسنعرف فها بعد أن دستور 1501 شلافما لدساتيز 1541 و1506 واكحذد 


- 544" س 





قد حول رياسة الدولة إلى سلطة رابعة فوق السلطات التقليدية الثلاث ' 
المعروفة . على أى حال فنإن الاتجاد الاشتراى العربى ليش من بين تلسك 
المؤسسات ذات الدور الدستتوري : وقد ذهب رأى فى الفقه إلى غير هذا » 
فأعتبر أن الاتحاب الاشتراى المربي مؤسبة ذات دور دستورى » وهى يشرح 
أحكام المادة 6با من دسثور 1901 ء واستند فى ذلك إلى الفتوى رق 11١‏ 
الصادرة من مجلس الدولة ( اللجنة الثانية بالقسم الاستشاري ) بتاريخ ٠‏ 
مارس 15560 ء وإلى فتوى الجمعيسة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة 
الصادرة بجلسة ؟١‏ أبريل "٠40١‏ اللتين انتبتا إلى أن الاتحاد الاشتراى العربى 
هو أعلى سلطة فى الدولة . وكلشاهها فتوى صحيحة » ولكن لا يصح . فى 
رأينا ‏ الاستناد إليه) فى مجال تطبيق دستور ١160ء‏ لأنهها صدرتا فى ظل 
المادة الغالفقة من دستور 56؟1 القى جعلت من الاتححصاد الاشتراى العربى 
سنلطة ” . وقد عرضينا من قبل أن المادة الخامسة من دستور 190١‏ قد سلبته 
هذه الصفة””. 

فإذا نظرنا إلى الشرط الشانى من شروط حالة الضرورة » وهو أن يكون 
الخطر جسها وخالا » غبد أيضا أن النصوص الدستورية والقانونية لا تساعد 
محاولة إدخال المادة 76 من الدستور فى حالة الضرورة . وقد لاحظ الدكتور 
يحى الجمل فى دراسته أنه عندما اقترح المبدأ رق 0ه من المبادىء العامة 
( الذى أصبح المادة 76 ) ورد النص فيه على النحو الآتى : « إذا قام خطر 
حال يهيدد الوحدة الوطنية ..» . ومن هذا يبين أن لفظ « حال » كان 
موجودا » ولكن اللفظ لم يظهر فى الصيفة الأخيرة للنص . ثم تساءل : فهل 
يعنى هذا صرف النظر عن وصف المخنطر بأن يكون « حالا » وجواز أن يكون 
خطرا « يتوقع أن يحدث » . ذلك الخطر السذى يبيح الرجوع إلى المسادة 
؟ .. ثم أجاب سيادته : « نقطع بأن ذلك غير وارد : (أ) لأن الطبيعة 
الاستشنائية للنص لا يمكن أن تتفق مع ذلك المفهوم . (ب) أن الأمر الذى 
يعوق مؤسسات الدولة أو يهده الوحدة الوطنية لا يمكن إلا أن يكون حالا 
وجسها فى آن واحد » ذلك أن اللنطر المتوقع أو البعيد لا يعوق مؤسسات 
الدولة ولا يستطيع أن يهدد شيا تهديدا لا يمكن تداركه بالوسائل العادية ‏ 
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(ج) أن.النص يقول : « .. إذا قنام خطر ..:» وهو يستعمل القصل الماضي 
قام.. وهذا يقطع فى الدولة بضرورة أن يكون الخطر قائمًا وحالا » وأن الخخطر 
المتوقع .لا يكفى.القول بتوافر شروط هذه المادة »< 


أما عن الحجة الأولى فإنها مردودة بأنه لا يمكن أن يوصف نص دستورى 
بأنه نص استتثنائى , لأنه لا توجد فيا وراء الدستور قاعدة عامة أعلى من 
الدستور ليكون النص الدستورى استثشاء منهاء إنما يرد الاستشناء على 
الحالة المادية القى وضع النص لمواجهتها . ومن هنا لا يمكن أن تستند إلى أن 
النص نص استشنائى لنقول بأن الخطر يجب أن يكون جسها وحالا ؛ بل 
لابد أن نساتشد إلى معايير أخرى » ربما مجرد تمميته خطرا مهددا ؛ لندخله 
فى نطاق المادة 6" من. الدستور . أما الحجة الثانية فمردود ما ذكرناه من 
قبل من أنه لا يشترط لاستعال المادة 6؛ فى كل الحالات » أن يكون اللقطر 
معوقا لمؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى . أما الحجة الأخيرة وهى 
أن النص يستعمل الفعل الماضى « قام خطر .. » فهكن ردها بأنه يستعمل 
أيضا الفعل المضارع « هده » . وقد تقوم حالة الخطر ولا تهدد » فما يريد 
الدستور أن يحول دولة هو أثر التهديد وليس الخطر ذاته . 

إذا أضفنا إلى كل هذا أحكام القانون رق 4" لسنة 190 الذى يستند إليه 
شراح دستتور 21991 غبد أنه لا يساعد أيضا على إدخال المادة 6؟ فى حالة 
الضرورة من ناحيتين : الناحية الأولى أنه قد صدر بعد الدستور . وبالتالى 
لا يمكن أن يكون مقبولا القول بأن « وجود هذا القانون يعنى أنه صو 
الؤسيلة القانونية الأصيلة لماية الوحدة الوطنية » وأن الرجوع إلى المادة 
لحماية هذه الوحدة لا يكون إلا حيث يكون الخطر الذى يتهددها أكير 
وأفدح من أن تجدى معه نصوص ذلك القانون مع شدتها حيث تصل أحيانا 
إلى فرض عقوبة الأشفال الشاقة المؤبدة »”. لأن الدستور لم يل على 
قانون يحدد ماهية الخطر » ولأن هذا القول لا يحل المشكلة الدستورية فى 
الفترة التى تلت صدور الدستور وسبقت صدور القانون » والتى قد تتلى 
إلغاء القسانون » ولأنه مبا لا يتفق مع سمو الدستور على القانون أن يقيد 
نص دستورى بنص فى تشريع عادى بدون أن يرد هذا القيد فى الدستور 
ا ين 





ذاته » بل إن هذه إحدى حالات بطلان القانون لعدم دساتلوريته ..فإذا قبلنا 
أن يكون القانون رق 6" لسنة 1999 مكبلا لأحكام المادة 76 من البدستور » 
فإن النتيجة أن تكون منتفقة مع ما يراد من إدخال المادة »؟ فى جالة 
الضرورة . ذلك لأن القبانون ©" لسلة 1978 لا يشترط فى الخطر الذى: يهدد 
الوحدة الوطنية ( وهى إحدى سالات استمال المادة 76 ) أن يكون جسها أو 
خلا بل بالعكس . 


تنص المادة الأولى من القانون 6" لسنة 1519 على : 


« حماية الوحدة الوطنية واججب على كل مواطن » وعلى جميع مؤسسات 
الدولة والمنظيات الجماهيرية العمل على دعمها وصيانتها . ويقصد بالوحدة 
الوطنية فى تطبيق هذا القانون : الوحدة القائة على احترام نظام الدولة 
والمقومات الأساسية للمجتع 6 حددها الدستور وعلى وججه الخصوص ...»© . 
وما دام الخضوص يدخل ف العموم فلا مبرر لإيراد باق النص » لننتقل إلى 
المادة الرابعة من القانون التى تقول : « يعاقب بالحبس كل من عرض 
الوحدة الوطنية للخطر» . وهنا نلتقى بذات التعبير الذى استعملته المادة 
م من الدستور » ونتطلع إلى معرفة ماهية الخطر فنجد أن المادة تستتطرد 
فتقول : « بأن لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة 
لمناهضة السياسة العامة المعلنة للدولة أو للتأثير على مؤسساتها السياسية 
والدستورية فى اتخاذ قرار بشأنها » . الخطر الذى هدد الوحدة الوطنية 
إذن - طبقا لهذا القانون ‏ يمكن أن يكون مجرد مناهضة السياسة المعلنة 
للدولة أو للتأثير على مؤسساتها السياسية والدستورية « بأية وسيلة غير 
مشروعة » . واضح أن هذه المادة إذا اهشذت كتكيلة لامادة 6لا من دستور 
ابول لا تحقق الرغبة فى ألا يمند تطبيق هذه المادة 6 مثلا ‏ لمواجهة 
« إضراب قطاع من الطلاب أو العال » أو معارضة ‏ حتى لو كانت قوية 
ما دامت سلهة ‏ للحكومة أو حتى لرئيس الجمهورية نفسه "“'خاصة إذا 
لاحظنا أن مناهضية « السياسة المعلنة للدولة » تنصب على برنامج السياسة 
العامة الذى يضعه رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء ( المادة 
) ويلقيه أمام مجلس الشعب عند افتشاح دور الانعقاد العادى ( المادة 
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؟3 ) . هذا بالاضافة إلى مسا هى واضبح من أن مجاولة التأثير فى المؤسسات 
السياسية والدستورية بأية وسيلة غير مشروعة خطر يبيح استعال المادة 
؟لا من. الدستوز » يساقض القول باشتراط إعباقة تلك المؤسسات عن أداء 
دورها الدستورى ؛ لأن الشأئير فيها يعني أنها قائة بوظيفتها ومتعرضة 
لمؤثر خارجى . وهو ما يؤيد ما ذهبنا إليه من قبل من أنه لا يشترط 
لاستعال الحق الخول فى المادة 76 أن تكون المؤسسات الدستورية معوقة 
دائما . 

ما الحل إذن ؟ 

الحل فى. رأينا هو البقاء فى حدود الدستور ودراسته ‏ فلا نعلق الدستور 
أو نفيده بقانون عادى يكن أن يلغى أو يعدل إلا إذا نص الدستور ذاته 
على ذلك » وألا نقحم على الدستور ما نقنى . ثم ننظر هل نستطيع أن نهد 
حلا لمشكلة المادة 7 أم لا . إذا استطعنا فبها ونعمت وإذا لم نستطع نتركها 
لمن يستتطيع أو لامشرع الدستورى ليخفف عن فقهاء القانون أعباء هذا 
النص الذى لاشك فى خطورته . على هذا الأساس نريد أن نرمى قاعدتين : 
القاعدة الأول : 

فصل القانون رق »؟ لسنة 1519 عن دستور 1591 » ويساعدنا فى هذا 
نص المادة الأولى منه التى تقول : .. « يقصد بالوحدة الوطنية فى تطبيق 
أحكام هذا القانون .. إلى آخره ».. وبذلك يبقى هذا القانون جزءا مضافا 
إلى التشريعات الجنائية العديدة التى تفرض عقوبات على مخالفة نظام الدولة 
والمقومات الأساسية لامجتمع ا .حددها الدستور , وبالتالى فإنه لا يصع فى 
رأينا ‏ قياس مدلول الخطر الذى ينتهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو 
يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى . على مدلول الخطر الذى 
بهدد الوحدة الوطنية 6 أوضحته المادة » من قانون »؟ لسنة وز . 
ويترتب على ذلك أن ما يقتضى توقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا 
القانون لا يقتضى سما تطبيق المادة )4/ا من الدستور . 
القاعدة الثانية : 

هى تفسير المادة »على أساس أنها نص واره فى دستور مل فلا تفهم” 


ب 


ولا تطبق ولا تنفد إلا فى نطاق باق أحكامه , بحيث لا تلغى نصا آخر أو 
تحل مله . إذ مما يتناقض مع فواعد تفسير الدستور أن ننتهى إلى أن نصا 
فيه لا مبرر لوجوده لأن نصا آبخر يلفيةه أو يحل محله , 5 لا يتفق مع تلك 
القواعد أن يبقى فيه نص عاطلا من إمكانيات التطبيق , 

على أسابن هاتين القاعدتين لا يجوز دستوريا الالتجاء إلى المادة.4 من 
دستور ١و١‏ فى الجالات الآنية. : 
أولا : ممارسة السلطة التشريعية التى ينظمها الدستور فى الفصل الشافى من 
الدستور » بما فيها المادة ٠١١‏ الخناصة بتفسويض رئيس اجمسورية عند 
الضرورة » ولى الأحوال الاستثنائية » إصدار قرارات لها قوة القانون » 
والمادة ا التق تنظم شروط حل مجلس الشعب » ومؤدى هذا أنه لا يجوز 
استعال المادة 4/ من الدستور لإصدار قرارات لها قوة القانون أو لحل مجلس 
الشعب أو إيقاف جلساته أو تمطيله عن أداء وظيفته . 
ثانيا : ممارسة السلطة التنفيذية التى ينظمها الدستور فى الفصل الشالث 
بجميع فروعه ء بما فيها المادة 167 التى تنظم حالة الضرروة » فإذا كان مجلس 
الشعب قامًا أو موقوفا أو محلولا » فإن ما يصدره رئيس الجهورية من 
قرارات تكون لها قوة القانون تخضع لأحكام هذه المادة » بمعنى أنه يتعين 
عرضها على الجلس فى خلال خمسة عشر يوما إذا كان قائما أو فى أول اجقاع 
له بعد الحل أو الايقاف . ويكون للمجلس سلطة إقرارها أو الفاؤهاء 
ولا يمكن تفادى هذا بمجة أن القرارات قد صدرت تطبيقا لامادة ٠6‏ من 
الدسثور . 
ثالثا : ممارسة السلطة القضائية الى ينظمها الدستور لى الفصل الرابع » 
فلا يجوز دسسوريا أن يصدر رئيس الجمسورية قرارات لها أثر الأحكام 
القضائية كالحبس مثلا أو المصادرة استنادا إلى المادة 76 من الدستور , أو أن 
يصدر قرارات بتمطيل الأحكام القضائية واجبة النفاذ . 
. الاستفتاء التحكهى : عومساتطية'ل سو مع م2616 


المادة 6/ ترمم أسلوب ممارسة رئيس الدولة لسلطاته المقررة فى المادة 
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السابقة عليها” أى المادة 7 . تن هذه المادة على : « رئيس الدولة هو 
رئيس الجمهوزية » ويسهر على تأكيد سيسادة الشعب وعلى اسعترام الدستور 
وسيادة القانون وحماية الوسدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية » ويرعى 
الحدود بين. السلطات لغمان تأدية دورها فى العمل الوطنى » . ولإيضاح هذا 
يلاحظ أن دستؤز 1590 قد قزر لركيش الجمبورية وطيفتين لكل منها 
اختصاصات متميزة : الأولى وظيفة ( رئيس الذولة ) وَأفزد لها الفصل الأول 


من البساب الخامس : ( المواد من ؟7 إلى 86 ) » والوظيفة الشانية رياسة 
السلطة التنفيذية وأفرد لهسا الفرع الأول من الفصل الثالث من البساب 
الخنامس ( المواد من 147 إلى ؟6٠‏ ) . وتقع المسادة 6 فى حصدود وظيفته 
الآولى » بينا تقسع المادة 160 الخناصة بمالة الضرورة فى .حدود وظيفتسه 
الثانية » أما عن اختصامباته كرئيس للدولة فبئ ما نصت عليه المادة ؟٠‏ 
التى أوردنا نصها , والمادة 5؟ القى تلزم رئيس الدولة بالمحافظة على استقلال 
الوطن وسلامة أراضيه ( باق مواد الفصل الأول من الباب الخنامس تنتصل 
بكيفية ترشيح وانتخاب وعزل رئيس الدولة ) . هاتان المادتان » معاء 
ترفعان رئيس الدولة إلى موقم دستورى فوق السلطات جميعا , وهو مالم 
يكن له مثيل فى دسساتير 1165 و 6؟؟! إذ اكتفى كل منه| بالنص على أن 
رئيس الدولة هو رئيس اجهورية » ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين 
فى هذا الدستور ( المسادة ١4‏ من دستور 1405 و45 من دستور 1554 ). 
فجاء دستور 167١‏ وأقام منه رقيبا على السلطات الدستورية : « يسبر على 
تأكيد سيادة الشعب وعلى استرام الدستور » وسيادة القانون وحماية الوحدة 
الوطنية والمكاسب الاشتراكية » و « المحافظة على استقلال الوطن وسلامة 
أراضيه » . وجمل منه حكنا فها بينها : « يرعى الحدود بين السلطات لضمان 
تأدية دورها فى العمل الوطنى » . أداء الوظيفة الأولى ( الرقابة ) يحتمل قيام 
خلاف بين رئيس الدولة من جبة وإحدى السلطات الدستورية من جبة 
أخرى . وأداء الوظيفة الثانية ( الحكم ) يفترض قيام خلاف بين المؤوسسات 
الدستورية ذاتها . 

إن هذا لى رأينا ‏ يفسر لماذا اختارت المادة 76 من الدستور ثلاث 
886 . 


بعالات بعينها لتواجهها : الوسدة الوطنية أو سلامية الوطن أو أداء 
مؤبسات الدولة دورها الدستورى » ذلك لأن الوحدة الوطنية عندمبا ينص 
عليها فى الدستون لا.مكن أن. تعنى وحدة فكرية , أو وحدة مواقف سياسية 
؟ هى الحال فى القسانون رق 6" لسنة 1300 “ وإنا هى وجدة دستورية أو 
وحدة وطنية لنشاط المؤسسات الدستورية, ذاتها التى تقتضى أن تتصاون 
تلك الموسسات ولا تتضارع ٠‏ فإذا تصارعت إلى الحد الذق بهد سلامة 
الوطن تكون قد تحققت الحالة الثانية » وإن تممارعت إلى الحد الذى يعوق 
إحداها أو يعوقها جميعا عن أداء دورها الدستورى تكون قد تحققت الحالة 
الشالغة . ورئيس الدولة هو الرقيب على كل هذا والحكم فيا بين المؤمسسات 
الدستورية . وقدوضعت الادة 76 من الدستور نحت تصرفه أسلوب شدارك 
الأمر فى أية مرحلة من تلك المراحل بأن يتغد الاجراءات السريعة لإيقاف 
الصزاع بين المؤسسات الدستورية أو حماية سلامة الوطن أو لتأكيد أداء كل 
مؤسسة دستورية دورهاء ولا يكون هذا إلا بأن « يحم » فيا تخدلف فيه 
وتتصارع عليه بإجراء سريع يوقف الخلاف والصراع ء ثم يستفق فيه 
الشعب . 

بناء على هذا نستطيع أن نستخلص أربعة شروط لتطبيق المادة ٠6‏ من 
دستور 159١‏ » أولها خاص بالخطر » والثانى بمحله » والثالث خاص بطبيعة 
الإجراء الذى يتخذ » والرابع خشاص. بإجراءات نفاذه » وذلك على الوجه 
التالى : 
الشرط الأولى : أن شل الخلاف ذاته خطرا بهدد البوحدة الوطنية أو 
سلامة الوطن أو إعاقة مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى . 
وتقندير المخطر متروك إلى ركيس الجهورية بدون أدى شك ولكنه مقيد 
بطبيعتة » بعنى أن يكون عدم استتخدام المادة 76 مؤديا مباشرة إلى إتلاف 
الوحدة الوطنية أو المساس بسلامنة الوطن أو إعاقة مؤسسات الدولة عن 
أداء دورها التستوري . 
الشرط الثاني : أن يكون الخطر مهددا الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو 
مؤسسات الدولة على وه الحصر . وليس كل المسالات القى يسهر رئيس 
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الدولة على تأكيدها طبقا لنص المادة 7 مشل : سيادة الشعب » احترام 
الدستور ؛ سيادة القانون » المكاسب الاشتراكية . إذ أن المادة 76 قذ اختشارت 
من: بين: ما. نصي عليه المادة لا هذه الموضبؤعات الثلاث فقبط وهؤ ما.يعنى 
أن استمال المادة )/ا مقصوز عليها : 


الشرط الثالث. : أن. يكون الاجراء الذى. يتخذه مواجها للخطر الذى يهدد 
الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو مؤبسسات الدولة . وهو ما يعنى ألا 
يكون محققا أو مساعدا للخطر ذاته . وتبدو أهمية هذا الشرط إذا كان الخطر 
هدد بإعاقة مؤسسات. الدولة عن أداء دورها الدستورى فهنا يلزم أن يكون 
الاجراء متضمنا قكين تلك المؤسسات من أداء دورها لا تعطيله أو القيام 
مقامها فى ممارسة سلطاتها الدستورية . . 


الشرط الرابع : أن يوجه بيانا إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخضذه 
من إجراءات خلال ستين يوما من اتخضاذها . فإن وافق فقد صدق على 
الإجراء » وإذا لم هوافق يبطل من تاريخ اتخفاذه وترول الآثار التى ترتبت 
عليه . 


على ضوء هذا ثرى أن ما ججماءت به المادة 76 من دستور 1991 ليس إلا 
صورة من صور الاستفشاء الشعى التحكهى بين السلطات خول الدستور 
لرئيس الدولة حق اتخاذ الاجراءات المؤدية إليه ( مواجهة الخطر بإجراء 
سريع وعرض على الاستفتاء ) . وهى واحدة من تطبيقات عديدة لامبدأ 
الغالث من المبادىم الأساسية القى عرضتها اللجنة التحضيرية للدستور على 
مجلس الشعب وحذفه"” ولكنه إذ حذفه أبقى على تطبيقاته 6 جاءت فى 
بقية المبادىء . ولكن بالرثم من هذا الحذف تبقى المادة 76 محتفظة 
بطبيعتها وبعلاقتها فى الوثالق التحضيرية للدستور بمبدأ الاستفتاء الشعبي 
وليس: الخطر المشترط فيها مدخلا لها إلى حالة الضرورة بل هو أحد شروط 
الاستفماء وبالتالى فإنه لا يقوم مصدرا لشرعية أى اجراء إذا كان ذلك 
الإجراء تخالفا للدستور أو سالبا لإحدى السلطات الدستورية اختصاصها» 
5 أن موضوعه لا يمكن أن يكون إجراء تنفيذيا مما تملكه السلطة التنفيذية 
طبقا للدستور والقوانين السائدة . على هذا الوجه تأخذ المادة 76 مكانهبا من 
- 50959 م 


الدستور . فى حدود وظيفتها الخناصة وتبقى أحكام الدستور الأخرى فى 
مجالاتها بدون تعطيل حكر من أسكام الدستور وبدون أن ننسب إليه. تكرار 
الأحكام المتشابهة . وعلى هذا:الوجه. . فها نعتقد . لا. تكون المادة 6 ممصدرا 
لأى قلق أو مخاوف لأنها ليست مصدرا لأية سلطة مطلقة : 


والواقع أن ماتشيره المادة 6 من قلق مشروع ليس مصدره المادة ٠)‏ 
ذاتها » ولكن مصدره تداخل الوظائف الدستورية فى دستور 150١‏ . فملدما 
يكون رئيس الدولة حكما له اشتعساصات المادة ؟/ا ووسائل المادة 04ا» 
تقتضى سلامة نظام الحكم من ناحية دستورية » أن يكون برلمانيا 
فلا يتولى رئيس الدولة سلطات تنفيذية أو تشريعية أو قضائية حتى 
يستطيع أن يكون حكما . وقد انه دستور ١50١‏ هذا الاتجاه فملا عنلدما 
نص على مسكئولية الوزارة أو الوزير ( المواد 5؟1 و07١١‏ و18 ) ولكنه 
ليس قاطما فى هذا وأدى ذلك إلى خلاف كثير بين الشراح" . لهذا لم يكن 
غريبا أن الذين ذهبوا إلى أن نظام الحكم فى الدستور 1571 هو نظام يرما 
وليس نظاما رئاسيا وأن رئيس الجمهورية هارس اختصاصاته فى المواد 151 
إلى 16١‏ بواسطة مجلس الوزراء وأيدوا موقفهم بأنه مادام رئيس الجهورية 
غير مسثول فهو لا يستطييع أن ممارس اختصاصاته إلا بواسطة مجلس 
الوزراء المسئول ٠‏ قد انتهوا بسهولة إلى أن الاختصاصات الخولة فى المادتين 
8 و6 من الدسشور فى اختضاصات تحكم بين السلطات'”“عن طريق 
الاستفتاء الشعبى . وواضح أننا لو أخبذنا بالرأى الآخر لواجهنا المتباعب 
التى يمكن أن تثيرها المادة 76 فى نظام رثاسى » إلا إذا وضعناها فى موضعها ‏ 
على الوجه الذى ذكرناه ‏ خارج نطاق الخلاف حول ماإذا كان النظام برلمانها 
أم ركاسيا . 0 - كخلاصة . أنه سواء كان دستور 199١‏ قد أرسى 
نظاما برلمانيا أو نظاما رشاسيا فإن المادة 76 قد أدخلت فيه أسلوب 
الاستفتاء التحكهى » ويبب أن تبقى فى حدود هذا الأسلوب . 

5 حالات الاستفتاء : : 
سبق أن عرضنا الحالات التى يبب طبقا للقواعد. العامة . عدم استعمال 
المادة 74 فيها » وقلنا إنها ما يدهل . طبقا للدستور . فى اختصاصات 
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السلطة.التنفيذية والتشريعية والقضالية . وبقى أن نعرض الحالات التى 
يمكن اللجوء فيها إلى المادة ٠4‏ من دستور 19١‏ . وأول ما.نلاحظه أن تلك 
المادة ليست إلا واسدة من ثلاث مواد نظمت حالات: التحكج: فى دستور 
9 . وكلها تطبيقات لامبدأ الثالث من المبادىم الأساسية للندستون الذى 
حذف عند الصياغة 5 أث شرنا من قبل . 
أولا : التحكم بين الحكومة ومجلس الشعب : 

وردت هذه الحالة فى المسادة 1١0‏ القى تقول : « لمجلس الشعب أن يقرر 
بناه على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ٠‏ ويصصدر 
القرار بأغلبية أعضاء المجلس . ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد 
استجواب موجه إلى الحكومة . وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقنديم 
الطلب . وفى حالة تقرير المسثولية يعد الجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس 
الجهورية متضمنا عناص الموضوع وما انتبى إليه من رأى فى هذا الشأن 
وأسبابه . ولرليس الجمهورية أن يرد تقر ين الجلس خلال عشرة أيام . فإذا 
عاد المجلس إلى قراره من جديد , جاز لرئيس امجهورية أن يعرض موضوع 
النزاع بين المجلن والحكومسة على الاستفتاء الشعبى . ؤيجب أن يجرى 
الاستفتناء خلال ثلاثين يوها من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس وتوقف 
جلسات الجلس. ف هذه الخحالة . فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة الحكومة 
اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل زئيس الجمهورية استقالة الوزارة » ٠.‏ واضح 
من نص هذه المادة العلبيعة التحكهية للاستفقاء وأنه جوازق * فلرئيس 
الجنبؤزية أن يتتخذ إجراءاتة أو لا يتخذ . 


ثانيا : التحكيم فى سيل الجلس : 

تنص المادة 5؟1 من دستور 1901١‏ على أنه : « لا يجوز لرئيس الجمهورية * 
حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعه استفتاء الشعب ويصدر زئيس 
الجمبورية قرارا بوقف جلسات الجلس وإجراء الاستفضاء خلال ثلاثين 
يوماء فإذا أقرث الأغلبيسة المطللقة لعدد من أعطوا أصواتهم الل » أصدر 
رئيس الجهورية قرارا به . ويجب أن يشتل القرار على دعوة النساخبين 
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جراء انتخابات جديدة مجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من 
ا إعلان نتيجة الاستفتاء . ويتهم الجلس الجديب خلال الأيام العشرة 
العالية لاتيام الانتشاب » , ولقد سبق أن ذكرنا. أن .حق ابل هى أحد 
أساليب التمثيل النيالى لأن الاستفتام الذى يؤدى إليسه ينصب على انتضاب 
نواب جدد ولا ينصب على موضوع يصدر فيه الشعب قرارا وأسميناه هناك 
استفتاء انتخابيا وإن كان بعض الفقباء يعتبرونه إحدى صور الاستفهام 
الشعبى ويسمونه حق الخل الشتعى ''". 
تادصم ووتاب(وووال أو سق العزل الممع< ده دوتامءهية2 . وقد يبدو أن 
المادة 15 تقدم نموذجا لهذا ولكنها ليست حلا شعبيا بل هى حالة استفشاء 
تحكهى تفترض خلافا بين رئيس الجمبورية والمجلس لأن ما يعرض على 
الاستفتاء هى مبدأ الحل , فإذا وافق الشعب يقوم رئيس الجهبورية بإصدار 
قرار الحل . ومع أن المادة سكتت عن النتيجة الممكنة الأخرى وهى عدم 
موافقة الشعب على الحل إلا أن. دلالة مفهوم الخالفة قاطعة فى أن المجلس 
يبقى فى هذه الحالة . ففى الاستفتاء الأول طبقا للمادة 195 يتخد الشعب 
قرارا فها إذا كآن الجلس يستسق الحل أم لا . وهذا استفتساء شعبى بمعنساه 
الصحيح . فإذا وافق وصدر قرار الخل يعود الشعب فيختار نوابا ججددا 
وهذا استفتاء انتخالبى . وعلى هذا نعتقد أنه لا يجوز لركيس الجمبورية 
عرض الحل على الاستفتاء تطبيقا لامادة 16 هذه إلا إذا حدث خلاف بينه 
وبين المجلس وبلغ -حدا من الجدية يجعل الل ضروريا . 

إذا كانت المادة 19 قد ,نظمت الاستفتاء التحكهى فى الخلاف الذى يقوم 
ما بين الحكومة ومجلس الشعب » وكانت المادة ؟1 قد نظمت الاستفسام 
التحكهى فىي.الخلاف الذى يقسوم مسا بين رئيس الجبورية ومجلس الشعب » 
وكن الخلاف بين هاتين السلطتين وبين السلطة القضائية غير متصور لما 
قرره الدستور من حظر التدخل فى شئون العدالة » فأين يكن إذن استعال 
المادة 76 من الدستور ؟ 

يمكن أن يكون فى عدة حالات أخرى منها : 
أولا : حالة الخلاف بين رئيس الجهورية ومجلس الشعب حول مسكولية 


788 ب النظام النيابى ومشكلة الدمقراطية 


رئيس مجلس الوزراء . فد رأينا عند شرح المادة 190 أن لامجلس تقرير 
مسئولية رئيس مجلس الوزراه وإبلاغ ذلك إلى رئيس الجهورية . وأن 
لرئيس الجمبورية أن يغيد التقرير إلى المجلس . وقالت المادة 1١١‏ أنه إذا 
تسل امجلمن موقفه « جاز» لرئيس الجمهوزية أن يعرض.موضوع النزاع .بين 
المجلس والحكومة عان الاستفتاء الشعبى . هذا الجواز يحقل سكوت رئيس 
الجنهورية انحيازا إلى جانب الحكومة .. وله فى هذه الحالة أن يصدر قرارا 
بعدم مسكولية رئيس الحكومة وأن يستفتى عليه الشعب طبقا لامادة 76 إذا 
توافرت الشروط الأخرى وأخصبها أن يكون الخلاف بينه وبين مجلس حول 
مسئولية رئيس الوزراء أصبح يمثل شطرا يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة 
الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى . 


ثانيا : ومنها أن يشور خلاف بين رئيس اجهورية ومجلس الشعب فى 
موضوع تصدد ء فيرى رئيس الجمهورية اتخفاذ قرار فيه وعرضسه على 
الاستفتاء طبقا لامادة 4 من الدستور بدلا من اتخناذ اجراءات الاستفتاء 
على الحل المنصوص عليها فى المادة 5د . 


ثالثا : ومنها ء الخلاف بين رئيس الجسبورية ومجلس الشعب حول المسائل 
القى تدخل فى اختصاصات رئيس الجهورية » ولكن يشترط الدستور 
موافقة المجلس عليها لتكون نافذة . مثل حالة الطوارىء ( المادة ١648‏ ) 
وإعلان الحرب ( المادة 16١‏ ) وإبرام مماهدات الصلح والتجالف والتجارة 
والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى 
تتعلق بحقوق السيادة أو تحمل خبزانة الدولة شيئا فنن النفقات غير الواردة 
فى الموازنة ( المادة ٠6١‏ ) . فى كل هذه الحالات إذا وصل الخلاف إلى درجة 
الخطر الذى يهدد الوحدة الوطئية أو سلامة الوطن أو يموق مؤسسات 
الدولة عن أداء دورها الدستورى ٠‏ يستطيع رئيس اجمهورية أن يتخد 
فيبها اجرام سريعا ثم يعرض على الاستفتاء طبقا لامادة 76 من الدستور . 


ا خاقة : 


إذا أضفنا إلى كل ما تقدم أن المادة 49 من دسصور 1501 قد احتفظت 


اكهة؟ ع 


لرئيس الجمهورية بالحق فى أن يعين في مجلس الشعب: عسددا من الأعضساء 
لا يزيد على عشرة , وأن الدستور قد.أعاد فى مادته الأولى التأكيد على 
النظام الاشتراى نستطيع أن لتتبين أن دستسون 1671 ليس إلا مرحلة فى 
التقاليه الدستورية فى مصر التى بدأت برلمانية ؛ ثم نيابية ».ثم أضافت إلى 
التقثيل النيالى الاستفتاء الانتخابيى., ثم أضافت. إليه لمشيل المصالح والفشسات 
0 إلية الاستفتاء الشفى 201 
نختم القسم الثاى من دراستنا الذئ تعزعنا فيه نظام التتشهل النيابى 
من أن ب برلمانيا فى انملترا | إلى أن أصبح. نيابيا فى فرنساء ثم أصبع 
نيابيا دموقراطيا فى. دستور 35048 الضادن فى فرلا ' ثم اتشساع الجانب 
الديموقراطى وضمون: الجانبالنهالى: فى. دسا تين. ممن منذ 1601 5 
وبقى أن نقيم كل هذا لنعرف إى أى مدى يمل نظام التشيل النيسابى 
مشكلة الدموقراطية . ونفزد له فصبلا تختاميا ٠‏ . 
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فوامش الفصل الثالث 


)١(‏ راجع الدكتور لروت بدوى ٠‏ موجز القانون الدستوري » 180 ؛"صفجة +11 وما بعدها والدكتور عبد اميد متولى 
* الونيط ف القانون اللأستورئ #اضفتعة: "وما بمدها والدكتون عبد .الفاح ساي داير « القانون الدستورى.» صفحسة 
500 وما بعدها والدكترر وايت إبراهم ١‏ نظامنا الانتخانى.؛ مبفجة ؛؛ وما بمدها والدكتون فؤاد المطار + النظم 
السياسية والقانون الدسترريء مبفْسة. 1؟9 وما بمدها ؛ الدكتور وميد رأفت والدكتور وايت إبراقيم ٠‏ القانون 
الدستورى ؟ صفسة ١)‏ وما بمدها والدكتبور سيد مبرى ه البلطسة التشر يعيبة واللطة التنفيذية ل مصر ٠»‏ 
( بالفرنسية ) سفسة ؟؛ وما بسدها والدكتور عثان خليل » القانون الدستورى » صفسة 147 وما بمدها والدكتور 
مصطفى أبو زيد ٠‏ الدستور المشر: +:ضفبية 176 وما بعدها » والدكتور سلهان الطراوى « القانون الدستورى المصرى » 
صفسة 140 وما بمدها » والدكتور عمد كامل ليلة + المبادىه الدستورية » صفحة 15١‏ وما بصدها والدكتور جمال السدين 
المطيفى ٠‏ الاتحاد الاشتراق قوة سياسية أم سلطة دولة » سفسة ؟؛ وما بعدها والأستاذ عبد ال رمن الرافمى : لى أعقاب 
الشورة المسرية ٠‏ صفسة ا وما بضذها والندكتون رمزئ الشناعر ٠‏ النظرية العامة لنقانون الدستورى ٠»‏ مفسة م5 
وما بعدها ء وكتاب ٠‏ الطريق إلى. الديموقزاطية » ( سلسلة كقب قومية ) المتضين أعبال اللجنة التحضيرية للمؤمر الوطني 
للقوى الشعبية 111١‏ وكتابا.< متاقشات.البدستور »“اعداد حشن الشزقاوى المتغمن مناقشات الاعداد للذستور الدائم 
1 والدكتور يحي الجمل « النظام الدستورى لى جمهورية معر العربية » صفحة 1٠١‏ وما بعدها والدكتور محمد حسلين 
عبد العال ٠‏ القانون الدستوري » صفعة 16١‏ وما بمدها والدكتور يحي الجمل ه نظرية الشرورة فى القائون الدستورى » 
صفحة ١+‏ وما بعدها . 














والمراجع الفرلسية التي سنشير إليبا ل مواضهها . 
(5) يرى بعض الفقهاء أن كامة دستور لم تستعبل إلا بعد صدور دستور 1459 وأن الولالق الدستورية قبل ذلك التارييخ 
كانت تمى « القانون النظامى ٠‏ أو ه القانون الأسامى ٠‏ بدلا من كامة الدستور التى نستخدمها أليوم ( دكتور ثروت 
بدوى ٠٠‏ موجز القانون الدستورى » 1975 صفعة م ) . وللدكتور عبد الفتاح ساير داير ملا خامة بالسمية أيضًا 
فهو يرى أن الشرط الأسامي اللدستور هو وجود الدولة ولو كانت ناقصة السيادة أما إذا انعدمت السيادة فى جتمع 
ما فلا يتضور وجود دستور فيها وبلاء على هذا يشلك فى سحة تمية الوثالق القانونية التى ظبرت فى مسر قبل 
دستور 107 دساتير ( القانون الدستورى ص ٠١١‏ ] وإذا أخذنا بهذا الرأى فسيكون علينا الحكم على وليقة بأنها دستور 
أو غيردستور على أساس أسكامها ذاتها ومدى اتفاقبا مع مبدأ السيادة وليس على أساس مدى الوقت الذى طبقت فيه . 
عندلذ يكون دستور الهدا أولى فى رأينا بهذه التدمية من دستور 1١56‏ إذ كان أكثر تقريرا لسيادة مصر من هذا الدستور 
الأخير . على أى حمال فإن الأستاذ هنرى لامبا 002ها ,م»): الذى كان أسُتاذ القانون العام فى مدرسة الحقوق اللديوية 
استهمل كامة دستور وأطلقها على دسدور آهه١‏ ولم يطلق هذا الاسم على أية وليقة أخرى مابقة على نشر كتابه 316 
ذا 107.م ,1909 , « عامروع"! عل أأنهاكامتميلم اء عالطنه اله0 » روطورما أبمعاط 





(؟) الدكتور وايت إبرافم : + نظامنا الانتشاني » 1141 صضحة 10 
() قارن الدكتور فؤاد العطار : ٠‏ النظم السياسية والقانون الدستورى 1010 صفحة ١1ه‏ 
(ه) عبد ال رحمن الرافمي : ٠‏ فى أشقاب الشورة المصرية 201616 141564 . الجزء الأول صفحة 5١‏ 

(ا) 95.م .لأ عه بقطمهقا ممع 
() لم يبد واضمو دسشور 1619 تشاقضا بين مبداً التعيين ومبسد القثيسل النيانى فراهوا فى مجلس الشيسوخ أن يكون . 
الأعضاء من طوالف ممينة على اعتبار أنها الطوالف ذات المصاليع الواسعة مادية كانت أر أدبيسة . وحتى يتفادوا ما قد 
يبقى بعد الانتخابات من نقص لىقثيل الكفاءات الغنية وغيرها ( الدكتور عبد السلام ذهنى والكتور رايت إبراهم ٠)‏ 
« القانون الدستورى » ص 156 والدكشور سيد صبرى « السلطة التشر يعيية والسلطة التلفيذية ل معير » ( بالفرنسيية 
كا ) صن ألا 
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زه) عبد السلام ذهنى ووايت إبراهم ٠‏ المرجع السابق ؛ صفعة 9906 . 
() أورد النص الدكتور وايت إبراهم « نظامنا الالتضالي » صفحة ؟؟ وما بصدها , 
٠١‏ الدكتور وأيت إبراهم » المرجع السابق ؛ صسفسمة 10 والدكتور وايت إبراهم ووحيد رأفت « القانون البدستورى » 
1157 صفصة 06؟ وما بعدها . 
(1) الدكتور عفان ليل : ٠‏ النظام الدستورى 10/٠٠‏ صفبعة الا وما بعدها ٠‏ 
(؟1) الدكتور مصطفى أبي زيد ؛ « الدستور المصرى 211065 سيفسة 1١١‏ وما يعدها . 
ريلف 2 ٠‏ 328 .م رس اعممهنانانتعهم )نمل عل كامعلم |2 » بمعمه8 
(446..)14 يم موز مضع 
)١5(‏ الدكتور مصطفى أبو زيد , ٠‏ النظرية العامة للقومية المربية 11025٠‏ صفحة 907 . وختفظ بحن أيضيا » شارج 
هذه الدرامة » بمفهومنا الخاس للأمة ؟ طرحناه لى'كتابنا « نظرية الشورة العربية ‏ صفحة +18 وما بصدها . ويكفى 
القول بأنه يساك ء السيادة للشعب » . 1 
(0) الدكتور ممبطفى أبو زيد ٠,‏ لى الحرية والاشتراكية والوحدة » صفحة 505 .٠‏ 
(19) الدكتور مصطفى أبو زيد ء المرجمع السابق :919 وما ببدها , 


(4) حدث أن خطب المرحوم غبيب الهلالى فى ناشى دائرة المطرية بمد التشابه فقال : ٠‏ أعاهدم عهد الله أن أكون 
محامى الدائرة بل خادمها الأمين بل:أأقول لكم إن النائب الذى لا يعترم داكرته لا يكون له شرف سيامى »: ولد انتقده 
بقسوة الدكتوران وميد رأفت ووايت إبراهم فقالا : « إن الشرف السيامى على ما نعتقد هو أن يحترم الشائب أمتنه 
لا دائرته » ( وحيد رأفت ووايت إبراهم » المرجع السابق » صمفحة 166 ) . وهى قسوة لا مبرر لها أو لا يوجد تشااقش 
بين أن يعترم النائب أمشه ودالرقه مما . 9 

(15) كان المطلوب من حمكومة مصر : . 

(أ) أن تقدم اعتذارا كافيا وافيا عن الجناية ٠‏ 1 

(ب) أن تتابع بأعظم نشاط ويدون مراعاة للأشخاص البعث عن الجناة وأن تازل بالجرمين أيا كانوا ومبمأ تكن سنهم 
أشد الغقوبات . 

(ج) أن تمنع من الآن فصاعدا وتقمع بهدة كل مظاهرة شعبية سياسية ٠‏ 

(د) أن تدفع فى الحال إلى الحكومة الانجليزية غرامة قدرها مليون معنيه ٠‏ 

(ه) أن تصدر فى خلال أرهع وعشرين ساعة الأوامر بارجاع جميع الضباط المصريين ووحدات الجيش المصرى من 
السودان مع ما ينشا عن ذلك من التعديلات القى ستمين فها بعد . 

(و) أن تبلغ المصلحة الختصصة أن حكومة السودان سستزيد مساحة الأطيان الزراعية القى تزرع فى الجزيرة من ١٠٠٠؟‏ فدان 
إلى مقدار غير محدد تبعا لما تقتضيه الحاجة , 

(ز) أن تعدل عن كل معارضة لرغبات الحكومة الامهليرية فى الشئون المببينة بعد المتعلقة بجباية المصالع الأجنبية . 

« وإذ! لم تلب هذه المطالب فى الحال تتضذ -حكومة حضيرة مماحب الجلالة على الفور التدابير المناسبة لصوانة مصالحها فى 
مصر والسودان » ( توقيع ‏ المندوب السامى ) . 

(:.) عبد الرحمن الرافعى » المرجع السابق ؛ صفحة ٠66‏ وما بمدها . 

(1) الدكتور سيد صبرى » المرجع السابق » ميفسة 901 

(5) تراجع تفاصيل كل هذا فى كتاب عبد الرسمن الرافمى » المرجمع السابق » صفحة ١66‏ وما بعدها ٠‏ 

(15) عبد الرحمن الراقمى ٠‏ المرجع السابق ٠‏ صفسة 90١‏ . 

(4)) الدكتور سلهان الطباوى ء ٠‏ القانون الدستورى المصرى والاتمادى » صفحة 170 وما بعدها . 

(0) صفحة ذا وما بعدها ٠.‏ 

(15) الدكتور عبد الفتاص ساير داير , المرجع السابق صفسة 56١‏ . 

(50) الدكتور مصطفى أبو زيد » المرجع السابق » صفحة ٠١0‏ . 

(4) الدكتور سيد صبرى » مقال لى الأهرام يوم '؟ يوليى 1661 , 

(؟) الدكتور كامل ليلة » المباديه الدستورية ؛ ممفسة 10١‏ . 
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(:5) جاء فى البيان : أعلن باسم الشعب سقوط ذلك الدستور ؛ دستور 1555 . وأنه ليسعدق أن أعلن فى نفس الوقت إلى 
بنى وطنى أن الحكومة آخذة فى تأليف مجلة تضع مشروع دستور جديد يقره الشعبا'. ويكون مازها عن عيوب الدستور 
الزائل محققا لآمال الأمة فى حكم نيابى نظيف وسلم » . وكانت تلك أول إشارة إلى الاتجام الجديد الذى سيق. 
دساتير 165 و 1164 و01١1‏ ومو استفتاء الشعب فى الدستور , 

(510) جاء فى البيان : »لما كان أول أهداف الشورة هى اجلاء الأجلبى عن أرض الوطن لما كنا آخذين فى تحقيق هذا 
البدف الأكبر والمير به إلى غايته مما تكن الظطروف والعقبات فإننا كنا ننتظر من الأسزاب أن' تقدر مصلدمة الوطن 
المليا فتقلع: عن أساليب السياسة الخربة التى أودت بكيان البلاد وفرقت وحدتها ومزقت ثملها مصلحة نفر قليل من 
محترف السياسة وأدعياء الوطنية . ولكن على المكس من ذلك اتضيع لنا أن الشبوات الشخصية والمصالع الحزبية الى 
أفدت ثورة 1914 تزيد أن تسعى ثانية بالتقرقة فى هذا الوقت النطير من تاريخ الوطن فام تتورع. بعض العشاسر من 
الاتصال بدولة أجنبية وتدبير ما من شأنه الرجوع بالبلاد إلى سالة الفساد السابقة بل الفوضى المتوقمة مستميئة بالمال 
والدسائى فى ظل الخز ئة ونى أولشك وهؤلاء أننا نقف بالمرصاد لكل من تحدثه نفسه بالخروج على اجماع 
الشعب أو العبث بمستقبله ولذلك فقد أمرث باتخاذ أشد وأعلف التدابير ضد كل مارق أو خائن يعى بالذ ة بين صفوف 
الأمة المتحدة . ولما كانت الأحزاب على طريقتها القديمة وبعقليتها الرجعية لا تمثل إلا الخطر الشديد على كيان البلاد 
ومستقبلها فإنى أعلن حل جميع الأحزاب السياسية منذ اليوم ومصادرة أموالبا لصالح الشعب بدلا من أن تنفقه لبذر 
بذور الفتئة والشقاق . ولى تنعم البلاد بالاستقرار والانتاج أعلن قيام فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات حتىنتمكن من 
إقامة حك دمؤقزاطى سلم 0 

(؟؟) جاء فى الإعلان الدستورى : 

«انه'رغبة فى تغبّيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين ولكى تنعم البلاد 
باستقرار شامل يتيح لها الإثتاج الثر والننبوض بها إلى المستوى الذى نرجوه ها جميما فإنى أعلن بام الشعب أن حكم 
البلاد فى فترة الانتقال سيكون وفقا للأحكام 
أولا : ميادىء عامة : 

( مادة ١‏ ) جميع السلطات مصدرها الأمة ( مادة ؟ ) المصريون لدى القانون سواء فها لهم من حقوق وما عليهم من 
واجبات ( مادة ؟ ) الحرية الشخصية وحرية الرأى مكفولان فى حدود القانون ولاملكية والمنازل حرمة وفق أحكام 
القانون ( مادة ؛ ) حرية العقيدة مطلقة وتحمى الذولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائه طبقا للعادات المرعية على 
أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا يناق الآناب الما م ) تسم اللاجئين اسياسيين محظور زمادة 1) لا يجوز انقشاء 
رز اعفاء أند من الضريبة إلا فى الأحوال المبينة 
فى القانون ( مادة + ) القضاء مستقل لا سلطان عليه لفير القاثون وتصدر أحكامة و3 58 
اثانيا : نظام الحكم : 

( مادة ه ) يتولى قائد الثورة مجلس الثورة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التى يراها ضرورية خماية هذه 
الشورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها وحنق تميين الوزراء وعزلهم ( مادة ١‏ ) يتولى مجلس الوزراء السلطدة 
التشريعية ( مادة ٠١‏ ) يتوى مجلس الوزراء والوزراء كل فها يخصه أعمال اللطة التنفيذية ( مادة ١١‏ ) يتألف من 
مجلس قيادة الغورة ومجلس الوزراء مؤقر ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موشوعات ويناقش 
ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير فى وزارته . 

(5) الدكتور ثروت بدوى ٠.‏ موجز القانون الدستوري »1985 , صفحة 110 والدكتور عبد الفتاج ساير داير والمرجع 
السابق . صفحة 126 والدكتور سلهان الطاوى ؛ المرجع السابق صفحة ٠١9‏ . 

(56) الدكتور حمد كامل ليلة ١‏ المرجع السابق ؛ صفععة 580 وما بعدها والدكتور ثروت بدوى , المرجع السابق . صفعة 
5 وما بعدها . الدكتور مسطفى أبى زيد » المرجبع السابق صفحة 1١4‏ وما بمدها والدكتور سلهان الطباوف ٠‏ المرجع 
الابق . ميفحة ٠6١‏ وما بمدها . والدكتور عثهان خليل » المرجع السابق . صفحة ٠١١‏ وما بمدها ء والدكتور فؤاد 
العطار صفحة ١مه‏ وما بعدها ؛ والدكتور عبد الفتاج ساير داير المرجع السابق صفسة ١١‏ وما بعدها . 





























(0؟) صفحة 145 فقرة 141 , 

(13) الدكتور ثروت بدوى ؛ المرجع السابق ؛ هامش صفدمة 115 , 
(59) الدكتور سلهان الطباوى . المرجع السابق . صفحة 501 . 
5-0 1 





(14) الدكتور مصطفى ابو زيد , المرجع السابق . صفحة 3070 . 
وم ١‏ التفقيل النياف ) 
(51) الدكتور عبد الفتاح ساير داير . المرجع السابق ؛ صفحة ه1١‏ . 





(0) صفسة ٠66‏ فقرة 89 . 

(1») الدكتور مصطفى أبو زيذ . المرجع الابق ٠‏ صفحة 3071. 

(5؛) الدكتور عبد الفتاح ساير داير . المرجع الابق . صفحة 568 وما بمدها . 

(4] راجع كل هذد الآراء والأحكام فى ٠‏ الاتحاد الاشتراق فوة سياسية أم سلطة دولة » للدكتور جمال الدين العطيفي ٠‏ 
صفحة ١ه‏ وما بعدها ٠.‏ 1 

(14) رامع فى تفاصيل طريقة اعداد دستور 1500 الدكتور عبد الفتاج اير داين ؛ المرجع الابق . صفحة 190 
وما يعدها . 


(ه؛) بالرثم من أن المادة ؟16 من الدستور تنص على « حق الترشيح ٠»‏ » لعضوية بجلس الأمة إلا أن قانون مجلس الأمة رم 





46 لئة هو قد حدد طريقة الترشيع تحديدا سلبيا فقصر دور الاتحاد القومى على الاعتراض والنتيجة واحدة . 
فطالب الترشيح . لا يعتبر مرشها إلا إذا لم يعترض عليه ١‏ وبالتالى فإن صفة « المرشح »لا تكتب إلا بعد موالقة 
الاتحاد القومى ويعبر عنبا يعدم اعتراضه . 

(د؛) الدكتور ثروت بدوى » المرجع السابق . صفحة ٠6١‏ وما يمدها . 

(4) قارن الدكتور مصطفى أبو زيد . المرجع الابق ؛ صفحة 154 ؛ الدكتور سلهان الطاوى ؛ المرجع السابق . صفحة 
؟؟ ء الدكتور عبد الفتاح ساير ذاير ؛ المرجع السابق ؛ صفحة 151 . 

(؛) الدكتور ثروت بدوى ٠‏ النظم السياسية ٠‏ صفحة 15١‏ و 

.3267 ص3 بع امسأاسك"! عل علومغوقع عوممغط؟ » .عع طافلة عل وج .قن 330 .5 1 .سمعنوؤتامم ععمامد عق غلتف 1 » .نتمعلعسظ 





حك 279 يم .د أعسوره انك كممع كأموق عق 6 » نزوو اعف مولا 
ويذهب الدكتور مد كامل ليلة إلى غير هذا فيرى أن تمشيل الصالح لا يتعارض مع النظام النيانى الديموقراطى » المرجع 
الابق . صفسة 08م 

(45) الدكتور سليان الطباوى ؛ المرجع السابق ؛ صفحة 6لا؟وما بعدها . 

(00) راجع ما سبق ؛ صفحة 02ا فقرة 14 , 
إلده) القانون رق 119 لسنة ككوا فى «ااراتك1 








أميم جميع البنوك وشركات التأمين ومنشآت أخرى بلغ عددها كذذ 
وشركة ومصنع أضيفت إلى الجدول الملحق بالقانون بمقتضى قوانين وقرارات لاحقة آخرها القاثون رقٍ :4 لسنة 1554 .5 
صدر القانون رق 118 لنة 1900 فى نفس اليوم 1901/50 باشتراك الدولة بحصة لا تقل عن .0< فى منشأآت وشركات 
ومؤسات بلغت 486 بمقتضى قوانين وقرارات لاحقة آشرها القانون رق" -ه لسنة +115 . ثم القانون رق 116 لسنة 1559 
الصادر فى نفس اليوم 1651/0/5١‏ بتأميم ما يزيد على ٠٠٠٠١‏ جليها من أسهم 1597 شركة ماهة . 

(:0) الواقع أن بعد هزية 1950 اتضع مما نشى فى الخارج وما نشره العدو الصهيونى أن حرب 1990 وانفصال سوريا عام 
1جوا كانا , كلاها . تنغيدذ! لخطة واحدة وضعت فور تحقيق الوحدة عام .هه( بقصد فصل سوريا أولا ثم تحطم قوة 
ممر واجبارها على الكف عن دورها القيادى للأمة العر بية , 


معلادط بوزيت ى (ك عطميخ وعأوموه ) «مطوطا ه عون؟ 26 .شواتك مغلم 1968 كمزيت لك ١ل‏ عطسم بعتعووط ) علولمموط1 











1967 « أعويولا معنن ها - أممد8 » ,تمع مم8 
(5ه) راجع دكتور ثروت بدوى ؛ « موجبز القانون الدستورى 0 صفحة 116 وما بعدها ٠‏ 
.ه) لن نير فى هذه الدراسة إلا إلى ما قاله أساتذة القنانون العام لما هو مفترض من أنها أقوال عامية وليست دعاوى 
سياسية ولم يعترض أحد منهم على أسس الانجاه الدستورى الجديد , 
زهه) ضر اجتاع الجلسة الخامسة يوم ؟ ديمير 1600 . 
(00) راجع التفاصيل فى كتاب ٠‏ الاتحاد الاشتراق قوة سياسية أم سلطة دولة » للدكتور جمال الدين العطيفى » صفحة 
لاوما بعدها , 
م يأخذ القانون بكل أسباب المزل التى أوصت بها اللجنة ؛ وكان ممن أوصت بعزلهم من خطعوا لاجراءات التأمين أو 





5 "ا هم 
31 النظام النيانى ومشكلة الديمقراطلية 


ثبت اشتراكهم فى افساد الحياة السياسية أو استغلال النفوذ وهو ما يعنى أن أعضاء اللجنة كانوا أكثر حماسا وتطرفا 
اللعزل السياسى من رئيس الدولة . 

إده) الجلسة العاشرة يوم ٠١‏ ديتمير 1601 . 

(١ه)‏ الجلسة الثانية عشرة يوم ١١‏ ديمير 1511 . 

(60) قدرت هذه الأرقام على أساس قية الاسهام لى الدخل القومى والأهميية الد اقتصاديا والنسية المددية وقد 
حصل الفلاحون على 57 والعراى على 12١‏ والرأبمالية الوطنية على 1١‏ وأعضاء النقابات المهنية على ٠6‏ والموظفون 
على 21١‏ وأعضاء هيئة التدريس على ١‏ وأععلى الطلبة هن والنساء ه: على أساس أن ال ها هى الحد الأدنى لضمان 
الفاعلية . 

(11) راجع كامته فى الجلسة الماشرة يوم ٠١‏ ديسمبر 15100 والكاسات السابقة التى أشرنا إليها فى كتاب ٠‏ الطريق إلى 
الدموقراطية » الذي ضم عاضر أعمال اللجنة التحضيرية ( سلسلة كتب قومية ) , 

(12) الدكتور فؤاد المطار ٠‏ النفلم السياسية والقائون الدستورى » سفحة 11 والدكتور رمزى الشاعر ٠‏ النظرية العامة 
للقسانون الدستورى ٠‏ صفحة 744 04 والدكتور سلهمان الطباوى ؛ كامته فى ٠‏ مناقشات الدستشور » اأعداد حسن 
الشرقاوى » صفحة 6؛ والدكتور مد كامل ليلة , كامته فى « مناقشات الدستور » المرجع السابق ٠‏ صفحة 506 . 

(05) راجع كامته فى « مناقشات الدسقور » المرجع السابق » صمفحة 3:9 0:5 . 

(1) الدكتور جمال الدين العطيفى ؛ المرجع السابق ؛ صفحة 08 . 

(6) ذكر الدكتور جمال الدين العطيفى أن الرئيس جمال عبد الناصر قد سئل فى آخر جلات المؤقر الوطنى للقوى 
الشعبية فى يؤليو 1501 عما إذا كانت عضوية الاتحاد الاشتراق اجبارية أو اختيارية فكان رده : « طبعا اختيارية . 
ماقلناش غبيب واحد غصب عنه وناسله ونقول له أنت تبقى عضو اتحاد اشتراق غصب عنك . ده يبقى ب 
الاتحاد الاشتراى » . المرجع السابق . هامش صفحة 1١‏ . 5 

(0:) الدكتور جمال الدين العطيفى ؛ المرجع الابق ؛ صفحة 16-16 . 

(9) ألغى شرط عضوية الاتحاد الاشتراى فى كل هذه القوائين والقرارات وغيرها القانون رق ١١‏ لسنة 1990 . 

(54) الدكتور ثروت البدوى ؛ المرجع السابق » صفعة ١170‏ الدكتور مصطفى أبو زيد ؛ * مناقشات الدستور » صفحة 
35 1 

















(55) الدكتور مد كامل ليلة » كامته فى « مناقشات الدستور » صفحة 4؟؟ 594 . 
(0+) الدكتور مد كامل ليلة , المرجع السابق » صفحة 001 . 

(4) الدكتور رمزى الشاعر » المرجع السابق , صفحة 504 . 

() راجع هذه الآراء فى كتاب « مناقشات الدستور » إعداد حسن الشرقاوى . 
(؟) الدكتور سلهان الطراوى ؛ المرجع السابق » صفحة 0 

(8؛) الدكتور ثروت بدوي ء المرجع السابق ؛ صفسة 106 , 

(0؟) الدكتور طعية الجرف ء المرجع السابق . صفحة 0 . 

() الدكتور عبد الحميد حشيش ؛ المرجع السابق » صفحة 30 . 

(9) الدكتور مود حافظ ء المرجع السابق , صفحة 5:4 . 

(4؟) الدكتور فؤاد المطار , المرجع السابق ؛ صفسة 5٠0‏ , 

(5) الدكتور جمد كامل ليلة ؛ المرجع السابق ؛ صفسة 006 . 
(80) الدكتور مصطفى أبو زيد ؛ المرجبع السابق , صفسة 1697 , 

(1ه) الدكتور جمال الدين الععليفى » « الاتحاد الاشتراى قوة سياسية .. أم سلطة دولة ٠‏ . صفحة 08 . 

(45) كان من هذا الرأى الدكتور سلهان الملماوى . والدكتور ثروت بدوى ؛ والدكتور مصطفى أبو زيد . والدكتور فؤاد 
المطار » والدكتور حمد كامل ليلة ؛ والدكتور مود حافظ . 

(45) الدكتور مود حافظ ؛ المرجع السابق ؛ صفسة 5.5 . 

(41) الدكتور طعية الجرف ء المرجع السابق » صفسة 916 وما بعدها . 

زده) الدكتور جمال الدين المطيفى » المرجع السابق ؛ صفصة 76 وما بمدها . 


لح لوقة .3285 ما لمات عم ماعسيط 


يلف 3 











وقد أضاف إليها الدكتور الجرف فكرة » العضو » اقتتباما من كاريه دى ملبرج إلا أن جوهرها النيالى واضح + 


50 حك 31بص 962[ ,سد 





الدمم كعتاةعممفل هنا » الصيدم معام 


زده) راجع ما سبق صفحة ١08‏ فقرة ٠64‏ 
رحم) دكتو ر روت بدوى ؛ ه موجز القانون الدستوري 4 بميفسة 40 .. 


. 00 كان من بينهم الأساتذة الدكاترة » سلهان الطباوى وهمد كامل ليلة , وثروت بدوى » وعيد الحميد متولى ٠‏ 


رن مضبطة الجلة م" فى 7١‏ يوليق 1691 / من صفيحة:0209 إلى صفعة ازؤؤه , 
ررم راجع ما سبق صفحة ١١١‏ فقرة 60 ١‏ 9 

0 السادة : أحمد يونس ء الدكتور مد القانمي الطرشوبى ؛ عطا جمد عمد ليم , فتبنى أحمد مصطفى المتبوق . 
0 الدكتور فتيح الله الملطيب . 3 

هدم الدكتور مد عبد السلام !! 
:00 الدكتور فؤاد المطار » المرجع السابق . صفحة 707 . 

0 الدكتور مد حسئين عبد العال , المرجع السابق » صفبحة 5837 , 

0 الدكتور يحي الجبل , « النظام الدستورى لى جمهورية معان العر بية » 1194 صفحة ٠1350159‏ 

.هم الدكتور يح امل « نظرية الضرورة فى القانون الدستوري »٠‏ صفسة 198 وما بعدها . 

00 الدكتور يحي الجمل » المرجع السابق ؛ من صفحة ١‏ إلى صيفسة 1139١‏ 

١ 0‏ ممتيفد عا وماجع ما صاء نظا بافيسة رداك 300 بم رقنا ,م26 «دلعممكناس تووم الويل مل غائمم] > باأتصفاظ 








بعك فق م ,1942 رد تعممم ابذهم 


سم تنص المادة 15د : عمتماتمةا مسد عل غانم: ادي تإطبرووة 8 ,وذ عل كممتاناتلدما كما مناصصا 





بموأكمل؟ عا عل معمس ةمغلم 





اممسسمممتع جه عا عو ا عاسال سما اج عجري ملغرمس عمل ومتمهموما لممد سمصوته عام خلمع موف جمد عل موتإدمةوقنا عه 
عه عدم عونت كممسصام كا معام علو لوقع ماعل استلشهم ع٠‏ ,بحوص فاه ات عاعم مياه بزلحصمه وعزاطلم ستمرييمم حمل ذالاهفم 
لتعحممة ذل عنب تمده فاطوميية عل حممااظام صل بعمأفافة العم ملاعلاه ومته اسم ضيمه خجمملمموة 

يعد فاته بالغمممقاه اتلعممن 
ومتلطم كله سير دده مدال غلمولون ها عمم كماماجدوز عواة امدبرزمل جوسععد كن مععفه عنمو مطلجلة عل عمويكم مع إل 
د علاتهومة اك امجمم تسا نعمت اتجمم نا ممتمدتم منت المس مهس جمعرامه هنا مجتقائة اعتمم ج16 ممح .تأعمممتاسا تاجوم 


وج مزياة مس1 





.أتورق معام عل انمدمء عد امعروع اندم هلط 
واعممها وميه جاسكم عل ممت عه !! لمطمدعم غالمكال غنات امم عم علمستاماة عملضمعهم ا 
00 الدكتور يحي الجمل ‏ المرجع السابق » صفعة 
4 راجع نص الفقرقين فى كتاب الدكتور يحي الجمل » المربمع السابق ؛ من صفحة 105 
رمع راجع مأ سبق صفحة 306 فقرة 3١‏ 
بم راجع ما سبق صفحة 36 فقرة 108 
.م الدكتور يحي الجبل ء المرجع السابق '؛ صفبية 159ب 101 
(د.:) الدكتور عمد حنين عيد الال » المرجع السابق » صفحبة 95١‏ .وما بعدهاء الدكتور يحب الججل » المرجع السابق ٠‏ 
صيقحة 110 
)٠(‏ الدكتور يحيى امل » المرجع السابق » ميفسة 159 . 
دن الدكتور يحبى الجمل » المرجع السابق » صفسسة 9ؤ! , 
دم راجع ما سبق شنفسة 119 فقرة 96 
:مم راجع تفاصيل هذه الآراء فى كتاب الدكتور فؤاد العطار» المرجع المبابق ».صفجة :209 وما بجدها . 
م الدكتور فؤاد المطار » المرجع السابق » صفسة 300 , 
ود راجع ما سبق صسفسة 60 فقرة أ . 








وها © النظام النيابى ومشكلة الديمقرا. 





تفدين نظام المثيز النيابى 


/ا/ا - طبا يمل التقدير :” 


انتهينا فى ختام دراستنا لمشكلة الدهموقراطية ( الفصل المهيدى ) إلى 
أنها « ليست مشكلة مبدأ.بل مشكلة تلام :. إذ بعد الاقرار بالسهادة للشعب 
تصبح المشكلة هى « كيف » هارس الشعب هذه السيادة . وطبيعئ أن تكون 
«. كيف » هذه.سؤالا فى الفانون . إن روسى الفيلسوف قد أنهى مهمته ونقل 
المشكلة إل أيدى رجال القائون , بحيث إن الاجابة لا يمكن أن تكون : لأن 
هذا ممكن. وهذا غير مكن إذ: يتعين فى هذه الحالة معرفة التكييف القانونى 
للإمكان والاستحالة . 5 لا يمكن أن تكون الإجابة : هذا أفضل وهذا أسوأء 
إذ يتعين فى هذه الحالة معرفة التكييف القانونى للأفضلية . هن كل ناحية 
تقوم مشكلة الدهوقراطية داخل النظام القانونى ولا يمكن أن تحتمل إجابة 
فلسفية أو واقعية أو سياسية أو نفسية » بل هى تتطلب إجابة قانونية 
لأنها تتعلق فى الأساين بقوة الإلزام القانونى لفعل إرادى يقوم به أفراد 
الشعب :"ا . 


إن هذا لا يعنى أنه لا محل لدراسة وتقدير نظام القشمل النيابى على أسس 
فلسفية أو واقعية أو سياسية أو نفسية:إفسا يعنى تماما أن تلك الدراسات 
ليست قانونية » إنها دراسة لنظام قانونى ولكن من خارجه وهى لى الأغلب 
تعقد على مواقف ذائية غير موضوعيية . من موقف فلسفى أو واقمى أو 
سياسى أو نفمى سابق على دراسة النظام القانونى ومن خارجه يقيس كل 
دارس ذلك النظام ويقهه . وينطوى هذا الأسلوب على عيبين إذا دخلا 
ساحة القالون سلباها قندرا كبيرا من الطابع العامى المفترض فيها . أول 


٠‏ كككا ء. 








هذين العيبين أن قياس أو تقدير أى نظام قانونى بهذا الأسلوب يقتضى داما 
التراجع عنه إلا ما لا نهاية . إذ عندما يقاس نظام قانوى ويقدر بمقياس 
فلسفى أو واقعى أو سيسابى أو نقبى يثسور سؤال أوى بول مقيساس 
صلاحية هذا المقياس ذاته . وكل إجابة عن هذا السؤال » سترتد بنا إلى 
سؤال آخر سابق ». وهكذا إلى ما لا نبايية . العيب الشالى ه أنه أسلوب 
يقيس ويقدر ما هؤ.عام با هى خاص.. ذلك لأن المقياس الذاقى إما أنه 
مقصور على صاحبه أو على #موعة من البدارسين: مها كثر عددهم فهم ليسوا 
جماع الناس فى مجتمع معين . فهم جمزم من كل . وم| تكن رؤيتهم واضحة ' 
أو مقياسهم. يبدو منطقيا فإنها رؤية خاصصة ومقيباس خاص » فهو قاصر 
بطبيعته عن أن يصلح لقياس وتقدير نظام عام قياسا قانونيا . وآيبة هذا 
أن الرؤية الخاصة أو المقياس الخاص تفتح. بابا مشروعا لكل.فرد ولكل جماعة 
أخرى أن تكون لها رؤيتها الخاصة ومقياسها الخاص فى تقدير ذات النظام . 
وعندما تتعدد المقاييس ولنتلف فى أمر نظام واحد يصح أحدها أو تخطى ء 
جميعا . ولكن الحقيقة الموضوعية للنظام ذاته تظل . مجهوله ولقد كان 
اختيارنا لعرض الموضوع فى تطوره الشاريفى محاولة للإفلات من مخاطر 
هذه الرؤية الخاصة ؛ ؟ قدمنا فى الفصل القبيدى » على أساس أن وقبائع 
التاريخ وقد انقضت ءلم تعدء 6 هى ثابتة فى.مراجعها قابلة للتفيير » 
فبى قد أصبحت ‏ على وجه ‏ واقعبا موضوعيا قد نختلف فى تفسيره ولكن 
احتال الخلاف فيه قليل . 


وهكذا يجتمع لنا ‏ فها لعنتقد ‏ عنصران موضوعيان لتقدير نظام المثيل 
النيابى . أحدههما. تطوره التارينى الذى مدنا بالوقائع فى مراحجل وظروف 
مختلفة . والثالى أحكام النظام نفسه » التى مدنا بمقياسه الخناص . وستتكون 
غاية هذا التقدير أن نعرف إلى أى سد صدق نظام القثيل النيابى فى حل 
مشكلة الدموقراطية . أى إلى أى عد -حققق _دعواه فى أنه « نظام حكر الشبعب 
بواسطة ممثليه » . أو على وجه أكثر تجديدا : ما هى العلاقة القانونية التى 
يطللق عليها اسم « قشيل نيابى » بين الشعب وبين من يطلق عليهم ممثلين 
ونوابا . وقد قيلت فى هذا عدة نظريات . 
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6 أولا : نظرية الوكالة : 


أون هذه النظزيات هئ الؤكالة . ومؤداها أن الناخبين إذ يختارون 
النائب عنهم تقوم بينهم وبيشه علااقة وكالة: بالمعنيى المغزوف فى القنائون 
الخاض". وقد كانت تلك هئ الصيغة: القى بدأ بها القثيل النيابى فى مرحلته 
البرلمانية فى انجلترا"' ولى فرنسا" ولكن تلك العلاقة قدا انتنبت منذ أن تخول 
نظام التمشيل من شكله البرخالى الأولى إلى شكله النيانى السائد . لى هذا الشكل 1 
الأخير لا تتفق العلاقية بين الناخبين وبين النائب مع الوكالة من عدة 
وجوه : أولا : لك يكون النالب وكيلا يجب أن يقتضر قثيله عان الدائرة 
التى اختارته فقنط ء إذ أن الوكالة مثل باق العقود لا محدث » من حيث 
المبذأ » أثرا إلا بالنسبة لأطرافها إما عندما يكون النائب ممثلا للأمة كلها أو 
للشعب كله فإنه لا كن أن يكون وكيلا لا عن النناخبين الذين اختاروه » 
ولا عن الناخبين الذين لم ينعاروه . ثانيا : إن من آثار عقد الوكالة أن 
يكون للأصيل حق عزل الوكيل . وفى نظام القغيل النيابى لا يستطينع 
الناخبون » فى أية حالة » عزل النائب قبل هاية مدة نيابته . ثالثا : إن 
الوكيل فى عقد الوكالة يكون مسئولا أمام الأصبيل عن أداء ما عبد إليه به 
وعليه أن يقدم عنه حسابا كلما طلب الأصيل ذلك » فى حين أنه فى التبثيل 
النيابى لا وجوه لمثل هذه المسئولية فهو ليس مسئولا أمام الناخبين عنا 
يفعل أو يقول أو يقرر . رابعا : إنه فى عقد الوكالة لا هلك الوكيل إلا 
ما يخول له الأصيل من سلطات . صحيح أن الأصيل يستطيع أن يصدر 
وكالة عامة ولكنه يبقى ‏ ومغ ذلك ومن حيث المبدأ سيدا لوكالته بمعنى 
أنه يستطيع أن الى على الوكيل تعلهاته عن الطريقة.القى يجب أن تنفذ بها 
الوكالة » فالوكيل إذن مقهيذ بشروط الوكالة وملتزم باتباع ما يصدر »ء إليه 
الأصيل من أوامر أو توجبيهات ولو كان النائب وكيلا عن ناخبيه لكان 
مؤدى هذا أن يكون من حق الناخبين أن يملووا عليه برنامجه السياسى على 
الأقل . خامسا : ثم أن الناخبين ؛ المفترض أنهم الأصيل فى عقد الوكالة , 
عبارة عن أفراد متفرقين لكل واحد منهم إرادته الخناصة وليسؤوًاشخضا 
اعتباريا واحدا مكونا من متعددين لتكون له إرادة واحدة يختار وكيلا 
ككما . 


عنه وهو ما يعنى أن إرادة جماعة الشاخبين التى. يعبر عنها الشائب ‏ 5 هى 
مفترض .لا توجد إلا بعد الانتشاب ولا وجوه لها قبله فكآن النائب هي 
الذى يخلق إرادة النااخبين الموسدة . سادسا : وأخيرا ‏ فإن. الوكالة: لا. تنضرف 
إلا لمن يفوز بأغلبية الأصوات بعد انام الانتخاب»؛ وبالتالى. فإن شخض 
الوكيل لا يكون معروفا للناخبين إلا. بعد انتهباء عملية الانتخاب التى ‏ 
يفترص ‏ أنها منشئة للوكالة : وممنى هذا أن التوكهل يم بالانتخاب لوكيل 
غير معروف للأصيل » وهو سا يجعل انعقاد الوكالة مستحيلا لعدم وجود 
الطلرف الثالى فى المقد عند صدوره . 

9 - ثانيا : نظرية النيابة : 


هذه هى النظرية الأصيلة فى التكييف القانونى للقثيل النيابى » وقد 
عرضها على أكل وجه إيبمان مبتدثئا من فكرة سيادة الأمة . ومليخصها أن 
فكرة سيادة الأمة تقوم على وجبين لحقيقة واحدة . الوجه الأول هو 
معقوليتها . فمن البديهى أن تكون السلطة العامة والحكومة التى تمارسهيا قد 
وجدت من أجل مصلحة كل الأعضاء الذين يكونون الأمة . ويؤدى هذا 
الوجه من الحقيقة إلى نتيجة لا تمكن المنازعة فيها وهى أن كل ما هى قام 
من أجل مصلحة الجميع يجب أن يساهم فى إقامته كل أصحاب المصلحة » أى 
الإرادة العامة , أو جميع المواطنين ماعدا قيسدا واحدا هو احترام رأى 
الأغلبية لأنه أولا حق للجميع وثانيا أفضل الأساليب العبلية لإرادة 
الشثون العامة" . 

« أما الوجه الثالى للحقيقة ذاتهبا فبى أن سيادة الأمة هى الفكرة 
الوحيدة القى تفسى تفسيرا قانونيا صبحيحا أو مناسبا الواقع التاريخى الى 
لاشك فيه . دلالة هذا الواقع هى أنه ء بصرف النظن عمن يتولى السلطة 
سواء كان فردا أو جماعة , فإن السلطة ذاتها لا يمكن أن تكون ذات أثر إلا 
إذا أطاعبا الأفراد . وسبيل السلطة إلى هذه الطاعة يكون إما بفرضها 
بالقوة أو 'باحترامها للرأى الصام . إما عن القوة فهبى وسيلة فاشلة فى أن 
تسائد على وجه مسفر ومستقر السيادة القانونية فى الجقمات المفدينة . 
ففى مثل هذه الجقمات لا توجد أية قوة قادرة على أن تبقى فى السلطة 
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سيدا لا تريده أغلبية الشعب . وبالتالى لا يبقى سند للسلطة إلا احترامها 
للرأى العام . هذا الاحترام للإرادة العامة '' شرط لازم لقيام السلطة بصرف 
النظر عن شكل.الدولة . فهو موسجسود فى الدول الملكية. م هو موجسوه لى 
الدول الجنبسورية » ويموجد فى الملكيات المطلقة 5 يوجسد فى الملكيسات 
المعتدلة. .. وإن كان ينتلف وعيا وظهورا تبعا للبيئة السائدة فى كل دولة . 
وقد يكون احترام الرأى العام استجابة لعقيدة دينية أؤ'انتيجة لتقاليند 
مساتقرة . ولكنه موجود كواقع لا تستطيع أية حكومة أن تسقمر فى 
السلطة بدونه » ولكن مادام الرأى العام هو القوى السياسيسة المسيطرة 
والضرورية أو مادام هو السيادة « الفعلية »2 فإنه إذا حسدث إن كانت 
السيادة « القانونية » لغير الأمة التى ينبع منها الرأى العام » فإن هذا الرأى 
العام لا يستطيع أن يممارس فاعليته إلا على وجه ناقص أو مضطرب أو 
ثورى . وى هذه الحالات لا يعبر الرأى العام عن سيادته إلا بطرق غامضة 
أو فنيات غير محددة وغير مؤثرة . ولا يواجه السيادة القانونية إلا من 
موضع القاس الذليل أو قوة الثائر » وهو ما يعنى أن ثمة انفصاما بين الواقع 
. والقانون . 


« ينتهبى هذا الانفصام ويتحقق الاتساق بين الواقع والقانون عندما 
توضع السيادة « القانونية » حيث توجد بالضرورة السيادة « الواقعية » أى 
الرأى العام . فهنا يترجم القانون ترجمة مبحيحة الواقع الذى لابد مله . 
ومن هنا فإن الاقرار بسيادة الأمة وتنظهها واخترامها يقتضى اعطاء الرأى 
العام القوة الأسمى , والتعبير المحسدد ء والقهسة القسانونية ء والسلطسة 
التشريعية . ومن أجل أن تكمل سيادة الرأى العام وتكمل له أداة التعبير عن 
ذاته فإن اللحرية معناها الحديث تضبع تحت تصرفه وسائل أخرى يعبر الأفراد 
بها عن آرائهم مثل سرية الصحافة وحرية الاجقاع .٠»‏ 

على أساس هذا المبدأ , أقنام الفقيه ركنى النظام النيابى : حق الاقتراع 
وحق المثيل . 

أما بالنسبة لحسق الاقتراع فيقول إن « الأمة صاحبة السيادة ليست 
+ 


شخمبا حقيقيا بل هى #وعة من الأقراد عله مغانتلا فهى 
بناتها لا تستطيع أن. تريد : وبالشالى فإن المقابل لهذه الإرادة اللازمة 
لمارسة السيادة لا يمكن أن يوسد إلا فى الارادات:المتفقة لعسدد معين من 
الأفراد يؤخذون من الأمة ذاتهاء وما يقررونه يصبع « معتبرا» كأنه 
التعبير عن إرادة الأمة . المساهسة في هذا الرأى هي ما نميه حق الاقتراع 
السياسى » ومن يكون لهم الحسق فيه ثم من نسميهم الناخبين السياسيين » 
وم الذين يكونون الأمة معناها القسانولى عادهنا دمناهم . حسق. الاقتراع 
السيامى هذا ء الذى ليس إلا ممارسة السيادة ذائها » يمكن أن يتم بوسيلتين 
إما أن الناخبين السياسيين يقررون بأنفسهم ومباشرة ما تقتضيه السيادة 
كأن يقترعوا ‏ مثلا ‏ على مشروع قانون وهذه هى الحكومة المباشرة. وإما 
أن ينتخبوا مثلين يمارسون السيسادة بامم الأمة وهذه هى الحكومة 
النيابية .. ويمكن أن يحسدث أن الساخبين السيساسيين لا ينتخبون ممثلى 
الشعب عاطبوم دل كاصوادووهوءمة: و16 مباشرة بل ينتخبون جماعة. خدودة 
تقوم هى بانتخاب الممثلين وهذا هو الانتخاب غير المباشى . وأخيرا ففىي 
. بعض الأوقات يقسوم ممذلو الشعب ؛ بالرم من أن وظيفتهم محدودة فى 
مارسة بعض أوجه السيادة » يقومؤن باختيار من يكلون إليهم أوجها 
أخرى من السيادة » وبالتالى يتحولون ‏ مؤقتا ‏ إلى ناخبين . ولكن فى كل 
هذه الحالات المركبة تبقى القاعدة هى الناخبون السياسيون . 


« وفى كل مرة يحدث انتخاب لإقرار عمل من أعمال السيادة واكتشاف 
إرادة الأمة من.خلاله يصببع من اللازم برأى الأغلبية باعتبار أن رأى 
الأغلبية هو الذى يعبر عن هذه الإرادة . وليس مرجع هذا إلى ما يقوله 
أنصار العقد الاجقاعى من اتفاق الئاس بالإجماع على الأنخن برأى الأغلبية » 
ولكن مرجعه إلى أن اعتبسار رأى الأغلبيسة هو المعبر عن إرادة الأمة أمر _ 
طبيعى وضرؤرى باعتبساره الأمر السامى الوحنيسد المقبسول من الجميمع . 
ولا بديل له إلا الاجماع أو الاحتكام إلى الأكثر نحكية . أما الاجماع فبؤ وهم 
غير قابل للتحقق فى أية جماعة من الناس . أما بالنسبة للتحكم فلا سبهل 
إلى معرفة من ثم أكثر حكمة للاحتكام إليهم ما دمنا لا نعيش فى مجقصات 
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بدائية . وهكذا يتضح أن قانون الأغلبية هى واجد من تلك الأفكار 
البسيطة المقبولة بداهة . ويحمل في ذاته ذلك المميز وهو أنه لا يفرق بين 
الناس. فى البداية ويضعهم. جميعا في مستوى واحد . 


« ولكن كيف يتم الانتخساب ؟ لسو افترضينا أن لكل المسواطنين حسق 
الانتخاب فإن لكل المواطنين ممارسة السيادة ويقتضى هذا اشتراكهم جميعا فى 
ابداء الرأى أو اشتراك أغلبيتهم فى التعبير عن إرادة الأمة . ويتحقق هذا فى 
الدموقراطية المباشرة » حيث يشترك جميع الساخبين فى ابداء الرأى فى 
قانون واحد مثلا . ولكن الأمر يندلف عندما يكون موضوع الانتخاب هي 
اختيار مثلين . ففى هذه الخدالة لا يمكن أن تحتفظ عملية الانتخاب بوحدتها 
فام يحدث أبدا أن اقترح أحد , جديا : أن يجمل من الأمة كلها دائرة انتخابية 
واحدة يتولى كل الناخبين فيها الختبار كل الممثلين . إذ أن مثل هذا الاقتراح 
يواجه عقبات « مادية » غير قابلة للتغلب عليها منها صعوبة عملية 
الانتشَاب ومنبا جبل الناجبين بالمرشحين ما يجمل نتيجنة الانتخاب 
متوقفة على الحظ والتخمين . ومن هنا كان لابد من تقسيم جماعة الناخبين 
إلى دوائر يقوم النساخبون فى كل دائرة منها بانتخاب نائب أو أكثر 
بالأغلبية . ولكن هذا التقسيم لا يعنى أن كل دائرة تمارس حقا خاصا بها أو 
تمارس لحسابها الخاص عملا من أغمال السيادة . 5 أنه لا يعنىأنها هى القى 
تخول النواب سلطاتهم . لأن النواب لا يستدون سلطاتهم إلا من سيسادة 
الأمة » أى من الأمة كلبا. ومن هنا فإن مايحصدث فى كل دائرة ؛ فى 
الحقيقة » هو عرض اخنيار النواب على الأمة لتمنحهم وظائفهم . فكل 
دائرة تختار بام الأمة كلها وتذوب علها نيابة خاصة بها فى هذا الاختيار . 


يؤدى هذا كله إلى عدة نتالج مهمة . أولها : أن الدوائر الانتخابية يجب 
أن تكون أجزاء من جماعة الناخبين » وبالتالى أن تكون كلها مكونة ممن 
تتوافر فيهم صفة. واحدة هى أنهم مواطئون . إن هذا وحده هو السذى 
يحتفظ لمارسة سيادة الأمة بطبيعتها بالرنم من تقسم الناخبين إلى دوائر . 
لأنه يوحد شروط الانتخاب فيها جميما. لذلك فإن مبدأ سيادة الأمة 


مه 


يتناقض منطقيا وايستبعد ما يقال له ثيل المصالح! . ثانيا : أنه يجب أن 
يكون :عد الناخبين فى.كل دائرة متساويا فى .نسبعه إلى مجموع الناخبين فى 
الأمة . ثالثا : أنه لما كان النواب يستهدون سلطاتهمممن: الأمة كلها: وليس. من 
الناخبين فلا يجوز اعتسارهم وكلاء عن الناخبين . رابعا : أنه ممتنع على 
الناخبين أن يلزموأ النواب بتعلمسات خاصة . خامسا : أن الأغلبية هى 
وحدها الت تعبر عن إرادة الأمة: فلا: بق للأقلية فى: أن يكون لها ممثلون . 

هذه النتائج المترئبة على مبسدأ سيادة الأمة لا يكن استبعادها إلا 
باستبعاد المبدأ ذاته . وذلك باعتبار أن كل فرد من الناخبين ملك جزءا من 
سيادة الأمة » يستعمله فى الانتشاب كحق خاص به . وعلدئذ يصح القول 
بأن النائب يسقد سلطته ‏ قانونا . من الناخبين » وأن تلك السلطات 
لا يمكن أن تمثل منطقيا » داخشل مجلس النواب » إلا إرادة الناخبين الذين 
يكون لهم الحق حينئذ فى أن يقيندوا الشائب عنهم بوكالة إلزامية 5 يتبم 
هذا أن يكون من حق الأقلية » مثل الأغلبية تماماء أن يكون لها نواب 
يتناسب عدده مع عددها » : 


بعد أن عرض الفقيه الكبير نظريته هذه. تصدى للاعتراض الأسامى الذى 
أثاره روسو على مبداأ القشيل النيابى وهو أن الإرادة بطبيعتها لإ تنتقل 
فقال إن هذا التعبير كا استعمله روسو غير صحيح تماما . فمع التسليم بأن 
القانون » الذى هو التعبير عن الارادة العامة » يجب بالضرورة أن يصدر عن 
الأمة إلا أن هذا يعنى أن الأمة التى هى وحدها صاحبة السيادة » هى وحدها 
التى تملك حق عمل القوانين أو منع سلطة عملها ء ولكنه لا يعنى أن يكون 
القانون بالضرورة » وببساطة » التمبير المساشر عن الإرادة العامة تصوضه 
أغلبية المواطنين . إذ أن القانون » قبل كل شىء ٠‏ قاعدة عدالة ومصلحة 
عامة . فإذا كان قاما بالضرورة على سلطة السيادة » فلا يجرؤ أحد على 
القول بأن صاحب السيادة يستطيع أن ملى قوانين غير عادلة أو ضارة » 
ومن هنا فإن الحكومة التى تجعل من الأمة المصدر الأم لكل سلطة ٠‏ تستطيع 
أفضل من غيرها أن تطمن أن مثل تلك القوانين لا تصتدر إلا خطأوبحسن 
نية » وبذلك تكون هى النظام الأفضل والأكثر مشروعية . فل تتيبح 
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الحكومة النيابية فرصا أكبر مما تتيخه الجكومة المباشرة للحصول على 
قوانين عادلة. أو نافعة أو معقولة أم ل9:؟ هذا شو الشؤال الأساسى والاجابة 
عنه لا يكن.أن تكون غل.فك" . 
١م‏ - ثالثا : نظرية الغضى : 

هذه النظزية. الشالشة فى تكييف:علاقة. «المثيل النيابى.» تتضمن ردا 
على النظزية السابقة وتقدم تكييفا جديد! لتلك العلاقة . وقد عرضها 
الفقيه الفرنسى الكبير كاريه دى ملبرج فى كشابه « مساهصة فى النظريسة 
العامة للدولة »''ومبتدنا من فكرة سيادة الأمة ذاتها القتى انطلق منها 
ايسمان ولكنه انتهى إلى نتائج مختلفة تقاما . 

قال : « إذا انطلقنا من القول بأن القثيل النيابى قاثم على أسناس عدم 
مقدرة من له السيادة على ممارستها فلابد أن تمتد صفة النيابة إلى كل 
السلطات فتصبح السلطة التنفيذية والسلطة القضائية » مشل السلطة 
التشريعية » سلطة نيابية ما دامت فى الواقع وظائف ممارسة لسيادة الأمة 
كل فى حدود اختصاصها . وهذا شو المعنى الواسع للمثيل النيالى . ثّة معنى 
أضيق من هذا يقصر صفة القشيل النيانى على النواب المنتخبين بواسطة 
المواطنين لتكوين البيئة التشريعية :: من هنا ترتبط فكرة القثيل النياى 
بفكرة الانتخاب . فيعتبر أغضاء البيئة التشريعية مثلين للأمة من حيث 
م منتخبون من الناخبين أو أغلبهم . وفى هذه النقطة ينحصر البحث عن 
التكييف القانونى لفكرة التقثيل النياى فى القانون العام : ؤهنا يثور 
السؤال المهم ؟ ما معنى أن يسوصف عضو البيئة التشريعية بأنه نائب 
وبمثل » وعمن ينوب ومن ممثل » وما مدى السلطات التى تؤول إليه بصفته 
نائبأ مثلا ؟ 





« بعد استبعاد علاقة الوكالة") يجب أن محتاط طبد الخلط بين الانتهشاب 
وتفويض السلطة . فمجرد أن أعضساء البيئة التشريعية منتخبنون لا يعنى 
أنهم يستدون سلطاتهم من ناخبيهم . فالواقع أن اجراءات تعيين أو إسناد 
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السلطة إلى شخص. لا تفتطى بالضرورة أثة::يسمد سلطته من عينه . فمثلا 
عندما ينص الدستور على أن يشوإن البرلمان انتخاب ركيس الججهورية 
لا يعنى هذا أن رئيس الجمبورية يساهد سلطاته من البزمان . 5 أنه إذا كان 
تعيين رجال القضاء. يتم بقرار من ركيش الجهورية فنإن هذا لا يعنى أنهم 
يستمدون سلطاتهم منة:. وعاق هذا الأساس » فإن استبعاد. فكرة الوكالة يؤدى 
بالترورة إلى القول ببأن الانتهاب ليس إلا طريقة لتعيين أعضاء البيئة 
التشريعية . أنه مشابه فى طبيعته للقزارات القى يصدرها ركيس'الجهورية 
بتعيين كبار الموظفين والقضباة . ولكنه ‏ مع ذلك غير مطابق له . فالواقع 
أن الناخبين يبعلون من غملية الانتضاب وسيلة للتأثير فى الاتجاه العام 
للسياسة القى يتبعها النواب إذ ما لاشك فيه أن الناخبين يختدارون النواب 
طبقا لآرائهم السياسية ولا يعيدون انتشابهم إلا بقدر ما يلتزمون بتك 
الآراء خلال مارستهم وظيفتهم . وبالتالى ليس مبعيحا ما يقال من أن 
الانتخاب فى النظام النيابى ليس إلا اختيارا أو انتقاء للأكثر كفاءة . أو على 
الأقل أن هذا القول يقصر عن تفسير عملية الانتشاب . فحتى لولم يكن 
للناخبين غلى النواب نلطة الأصيل على وكيله فإن علاقتهم: به لا تصبح 
مقصورة على مجزد الاختياز » ولكنها تتضمن تخويل المواطنين قدرا من 
وؤسائل القأثير فى اللواب. كل ما فى الأمز أن هذا التأثير لا يظهر إلا 
بطريقة غير مباشرة ومحدودة » إذ يقثل فى سلطة انتخاب وإعادة انتخاب 
التواب . 

« ومع ذلك فإن هذا لا يغير شيئا من حقيقة أن ما يقوم به الناخبون 
فى نظام القمثيل النيابى هى تعيين أعطباء البيئة التشريعية بحيث إنه بمجرد 
انهاء عملية الانتخاب يكون الناخبون قد استنفدوا حقهم فى المساهمة فى 
ممارسة السيادة . 

« فى هذه الحدؤدء مسا هى التكييف الممحيع للعلاقة بين النساخبين 
والمنتخبين ؟ ممكن تحديد هذه الملاقة على الوجه التالى : يتم تعيين أعضاء 
البيئة التشريعية عن طريق الاقتراع العام ولكنهم لا يستدون سلطتهم من 
المواطتين . إن هذه الصبيفة تمنى أن عضى البيثئة التشريعية يم اختياره 
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وتعييله بواسطة النانهبين , وهم البذين يقدمونه لتولى سلطته . ومنهم 
يسققهد سند توليبل » وبالتالى يمكن. القول . إذا أردنا ‏ أن هيئة الناخبين هى 
مصدر اسناه السلطة للنسواب.. ولكن لا يمكن أن نقول هذا إلا فى هذه 
الخدود . إذ فها يتجاوز هذا الاسناد ليس عضى البيئة التشريمية وكيلا 
ولا:نائبا ولا ممثلا للناخبين . إنه المنتخب منهم ولكنه ليس مندوهم . 
وقد فيل عن هذه العلاقة. إنها علاقة,.ثقة . والقول بأها ثقة , وليس نيابة » 
يؤكد طابعها السلى بالنسبة للناخبين . 


« نسنطيمع إذن أن ننطلق من تأكيد أن السلطة التى ارسها أعضاء 
البيئة التشريعية ليست مستدة من المواطنين . ولكن هذا المنطق ما يزال 
سلبيا » إذ يبقى أن نعرف ممن . إذن ‏ يستمد النواب سلطاتهم أو بمعنى أدق » 
من الذى ممثلونه ؟ .. إن اجسابة نظام « التمثيل النيابى » حاسمة وصريحة 
وأصبحت تقليدية . أنة : يمثل النواب الأمة كلها . ولكن ما الذى تعنيه 
هذه الاجابة على وجه التصديد . 


« ان تعبير يمشل النواب الأمة كلبسا لا يحتمل إلا تفسيرا واحدا هو أن 
النواب يمثلون كل المواطنين باعتبارهم جماعة غير قابلة للانقسام وفوق 
الوجود الفردى لمن تتكون ملهم . والواققع أن هذه القاعدة لا تعنى أن كل 
نائب يمثل بالاضافة إلى ناخى دافرته كل الناخبين الآخرين . إن مثل هذا 
التفسير مجرد من أى دلالة قانونية . إذ.لو كان النائب مثل الناخبين فإنه 
لا يستطيع أن يمثل إلا من انتخبوه , أما بالنسبة للناخبين خارج دائرته 
الانتخابية فليس ثمة أية علاقة بهم وبالتالى لا يستطيع ‏ على أى وجه ‏ أن 
يكون ممثلا لهم ٠.‏ صحيح أنه طبقا لمبدأ سيادة الأمة لا يكون الانتخاب فى 
كل دائرة استمعالاً لحق خاص بلك الدائرة تستعمله باممها ولحساها بل هى 
تستعمله باسم ولحساب الأمة وبالتالى يكون صحيحا أن النائب منتخب من 
الأمة ذاتها » ومع ذلك فيجب الانتباه إلى عدم الخلط بين الأمة والأفراد 
المكونين لها .. ويبدو هذا واضحا فها لى سألنا ما فى مصيدر حق الدوائر 
الانتخابية فى أن تنتضب باسم الأمة ؟ .. هذا المصدر إما أن يكون الدستور 
أو قوانين الانتخاب العادية . ولكن فى المنظام النيهابى لا يكون الدستور أو 


كلاآا - 


القوانين من عمل المواطنين أنفسهم بل هو من عسل الجاممع كلبه. عن طريق 
أجهزته . ولى أخذنا المواطنين كأفراد وبصفتهم الفردية هذه فإننا لا ند 
أهم فى أية. لحظة أو مرحلة قد تدخلوا ليكلوا إلى إحدى الدوائن الانتخابية 
أن تختار باممهم نائبا عن الجيع . الأمة وحدهاء باعتبارها جماعة واحدة 
غين منقممة » هى:التى.أقامت الدوائر الانتخابية وأعطتها اختضاصها .. 
فلا يمكن إذن إن نقول أن كل دائرة. انتخابية تختار نائبا بناء.على تفويض 
من كل المواطنين وبالسالى لا مكن قبوى هذا الزأى لتفسير كيف أن السائب 
يمثل الجميع . ولكن تبب العودة دامما إلى حقيقة أن النائب لا يمكن وصفه 
بأنه ممثل الأمة إلا على أساس أن الأمة هيئة واحدة أدمى من الأقراد الذين 
يكونونها . ويترتب على هذا أن النائب لا مشثل لا الدائرة الانتخابيسة 
ولا المواطنين بصفتهم هذه . ولا جممصوعسة من الأقراد » ولكن يمشل الأمة 
باعتبارها فيئة واحدة مستقلة ومتقيزة عن كل الأفراد والجماعات التقى 

« ولما كانت الأمة على هذا الوجه تتوحد مع الدولة فيكن القول بإن 
قاعدة أن النواب يمثلون الأمة تؤدى فى التحليل الأخير إلى أن النواب هم 
ممثلو الدولة ومندوبوها فى ممارسة سيادتها فى مجال الاختصاص الدستورى 
للبيئة التشريعية » . 

هنا قد يثور اعتراض هو : أن الأمة فكرة. مجردة فكيف مكن.أن تسند 
إليها إرادة ؟ ويرد كاريه دى ملبرج بأن هذا الاعتراض ظاهرى ومن السهل 
من الناحية القانونية الرد عليه . ذلك لأنه فى نطاق الدراسات القانونية 
تنصب وظيفة القانون العام على تنظم الأمة بأن يخلق لها أعضباء وءممعه 
للإرادة وللتصرف لحسابها . وهذه هى على وجه الدقسة وظيفة الهيئسة 
التشريعية . إنها العضو الذى يذلقه القانون العام لتستطيع الأمة أن تريد به 
فى مجال التشريع . ولكن هذه النقلة تؤدى مباشرة إلى إعادة النظر فى فكرة 
تمثيل الأمة ذاتها . إذ أنه على هذا الأساس لا تكون البيئة التشريعيسة 
ولا أية هيئة أخرى هيئة « نيابية » بالمعنى الصحيح للكاسة . بل هى . من 
حيث تكييفها القانولى . عضو من أعضاء الأمة . 
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« وقة فازق كني بين النائب والعضو . ذلك لأن ما هيز النائب هو أنه يريد 
ويقول لحتساب شخض آخر غيره : وبالتال. فإن:كل نيابة:تفترض بالضرورة 
شخصين .“أعدفها:: الأصيل : سابق وفوق الآخزء النائب.. إن هذا هئ مدلول كامة 
النيابة ذاتهنا : فبى تعنى أن واهدا مثل الآخر وهؤ ما يتضمن:أن. هناك شخصا 
سابقا قابلا لمشيل النيالى . هذه الأسبقيية: تؤدى مباشرة إلى. أن على النائب أن 
يوفق بين الإزادة القى: يعبر عنها وإزادة من ينوب عنه؛ على الأقل لى كافسة 
الحالات القى لا يكون فيها الأصميل عاجرا ماديا أو قانونيا عن التعبير عن 
إرادته . صحيع أن النائب يعبر عن إرادته هو » ولكنه يعبر عنها نيابة عن إرادة 
الأصيل وبالتالى يتعين عليه استرام تلك الإرادة السابقة على إرادته . أما بالنسبة 
للعضو الآخر فالأمر مختلف قاما أن وظيفة العضو أن يريد لحساب جماعة موحدة 
لاتستطيع فى صورتها الجردة أن تريد أو أن تتصرف » وبالتالى فإن العضو 
لا يفترض سبق وجود شخصية أو إرادة بل أنه هو الأداة التق تصبح بها الجساعة 
قادرة على الإرادة والتصرف » أى التى بها توجد إرادة الجماعة.التى لم تكن حق 
ذلك الحين موجودة » والتى عن طريقها ء بالنتالى . توجد الجساعة كشخص قانوى 
فتكسب بها الشخصية القانونية التى لم تكن لبا من قبل . 


« بناء على هذا يمكن القول بأن النظام المسمى « نظام تقثيل نيابى » ليس 
« نظام تمثيل نيابى » بالمعنى الصعييع للكلمة لأن أعضاء البيئة التشريمية لا يكن 
اعتبارهم ممثلين لا للمواطنين ولا للأمة . فمن ناحية » هم لا مشلون إزادة المواطنين 
لأنهم فها عدا علاقة الانتخاب يعتبرؤن طبقا لمبادىء ذات النظام المسمى « نظاما 
نيابيا » مستقلين استقلالا تاما عن المواطنين". وقد عرفنا من قبل أن القثيل 
النيابى الحقيقى يفترض داممًا نوعا من تبعية النائب لمن ينوب عنه . وعندما 
يوجد شخص له مطلق الحرية فى أن يريد لحساب آخر بدون أن يكون نذا الآخر 
أية وسيلة لتأكيد إراذته هو ء لا مكن القول بأن ثمة تعبيرا عن إرادة هذا الآخر 
أو تقثيلا لإراذته . ولا تكون ثمة فى الواقم إلا إرادة ذلك الذئ يستطيع أن يقرر 
بمطلق حريته ما يريده هو للآخر . من أجل هذا نجد أنه لى كل حالات النيابة 
الحقيقية » هناك لحظة يستطيع فيها الأصيل بإرادته أو بشخصه الظهور وتأكيد 
أصالته فوق النائب . حتى بالنسبة لناقصى أو معدومى الأهلية الذين ينوب 
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عنجم ومثلهم الأوصياء والقيم لابد من أن يأق ولت يقدم فيه هؤلاء الواب 
حسايا أما لمن مثلونهم أو لورثتهم على وجه يؤكد مسئوليتهم عما أرادوه لهم 
عن طريق النيابة وليس ثمة من كل هذا في النظام المسمى « قثيلا نيابيا » .. 
« فالنواب » لا يمثلون إرادة سابقة لامواطنين لأن هذا النظام لا يمح لامواطنين” 
بأن يريدوا غير ما يريده « الثواب ». ومن ثم لا يمكن إن يقال أن إرادة 
المواطنين موضوع ثيل أو نيابة فى نظام يعتبر إرادتهم غير موجودة أصلا 
ولا يعتد إلا بإرادة « النواب » الى تبقى هى وحدها ذأت فاعلية . أكثر من هذا 
فإن نظرية سيادة الأمة تجرد المواطنين من الأهلية فى أن ينيبوا عنهم أعضساء 
البيئة التشريعية : ما دامث تعتير هؤلاء الأعضاء نوابا وممثلين للأمة الموحدة ؛ 
غير قابلة للانقسام » الدامة » وبالتالى المأبيزة عن الأفراد فيها . 


« ومن ناحية ثانية فإن أعضاء البيئة التشريعية فى النظام المسمى « قثيلا 
نيابيا » لا يمثلون الأمة . لأن الأمة على هذا الوجه الذى وصفناه لا تكون هى 
الأخرى قابلة لأت يكون لبا نواب ممثلون . فقد رأينا من قبل أنه لكى تقوم 
علاقة تمثيل نيالى لابد أن يوجد أولا وقبل قيام هذه العلاقة » شخص متميز وذو 
إرادة قابلة للمثيل » إذ لا مكن أن تقوم نيابة أو تقثيل لمن شو مصدوم . وعلى 
هذاء فلى يكن أن مثل الأمة أو ينوب عنها أحد فى مجال التشريع مثلا لابد أن 
توجد + قبل الهيئة التشريعية » إرادة تشريعية للأمة يمكن أن-تنوب عنها 
وقثلها البيئة التشريعية بعد ذلك . وبشكل عام» لابد من أن تكون الأمة 
« شخصا » قامًا. وموجودا حتى يمكن أن يكون ة وجه للحديث عن النيابة عنها 
أو تفنيلها . ولكن الأمة لا تكون لبا إرادة » قانونا ء سواء كانت إرادة تشريعية 
أو غير تشريعية » ولا تصبح فى حك القانون شخصا إلا من. خلال تنظهها المسمى 
« فغهلا نيابيا » . فتشكيل هيئة تشريعية أو أية سلطة أخرى لها سلطة الإرادة 
للأمة » هو تشكيل غايته قثيل إرادة الأمة أو شخصها ولكن تجسيد هذه الإرادة 
والشخصية . أن أعضاء البيثة التشريعية » إذن » ليسوا مثلين لإرادة الأمة بل 
خالقوها . إنهم « عضو » تكوين هذه الإرادة التى لا تبدأ فى الوجود إلا باختصار 
أن جوهر النظام النيابى المسمى»د تنشيلا 'نيابيا » أنه نظام خال من معنى من معاتى 
« التمثيل النيابى ». 
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١ه‏ النظرية الواقعية : 


بعد أن عرض الفقيه بارتامى النظرية السابقة عرضا مختصرا وردها إلى أصلها 
الألمانى. نقدها من عدة تواح يهمنا منها النقند القانونى وهو - فى رأينا ‏ حادم . 
يقول إن تلك النظرية غير معقولة وتنتهى إلى مأزق لا مخرج منه . هو أن 
الدولة - طبقا لها هى التى تعطى للأعضاء اختصاصاتها فهى إذن التى تخلقها فى 
حين أن الدولة ذاتهسا لا توجد إلا بتلك الأعضاء" . بعد هذا النقد قدم تفسيرا 
واقعيا لنظام القثيل النيالى فقال" . من أجل صياغة نظرية للحكومة النيابية 
يجب ألا نشغل أنفسنا بالنظم القانونية القائمة والمستمدة من القانون الخاص . 
وعلينا أن ننطلق من تلك الفكرة الأساسية التى يؤيدها الواقع وهى أن ثة 
ضرورة « سياسية » لقيام علاقة اتساق بين البرلمان والأمة . ومن هنا فإن إقامة 
وتنظم حكومة نيابية ليست مسألة تحليل قانونى غايته البحث فى الأشكال 
القانونية عن ذلك الشكل الذى يعتبر المثيل النيالى تطبيقا له ثم استخلاص نظام 
قانونى منه عن طريق القياس . ومن هنا فيجب أن ينحص البحث فيا يتيحه 
الفن الدستورى من إمكانيات منع البرلمان من الحكم على وجه لا يتفق مع الرأى 
العام مثل بعض تسهيلات حل البرلمان » والتجديد المتكرر له » وتوسيع قاعدة 
الناخبين ‏ والالتجاء إلى الاستفتاء الشعبى والاقتراح الشعبى المأخوذ بها فى 
الحكومات شبه المباشرة واللذين كن أن يفيدا فى انضباط نظام الحكومة 
النيابية . 6 يجب أيضا أن نطمن للبرلان قدرا من الاستقلال حتى يدمح له بألا 
يتبع الرأى العام تبعية عمياء وأن يستطيع أن يمارس حقه فى القيادة إذا رأى أن 
البلاد مفطئة .. وبالتالى لابد من رفض فكرة الوكلة الالزامية التى تحيل النواب 
عبيدا للناخبين 6 يجب ألا يكون حل المجلس بالغ السهولة » وأن تكون مدة 
النيابة لسنوات كافية وأن يصن الأعضاء ضد المسئولية . ذلك لأن إقامة حكومة 
نيابية هى إقامة توازن دقيق بين البرلمان والرأى العام قابلا بلا نهاية للتنوع تبعا 
لامستوى الثقافى والأخلاق وتبما لدرجة. تطور وفو قهة الرأى العام فى مجتع 
معين فى زمان معين . إن أكبر تخطر يهدد الوضع الحالى هو المخطن الذى يهدد المصالح 
العامة بواسطة المصالح الخاصة المنظمة . ففى أثناء الانتتخابات يتعرض المرشحون 
لما لا حصر له من الجماعات التي تفرض عليهم الالتزام مقدما بمواقف معينة إذا ثم 
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انتخابهم وتحملهم على أن يوقعوا برامج غددة وقاما يستطيع المرشح أن يرفض . 
إلى هذه النظرية الأخيرة ميل الاتجاه السائد فى الفقه العربى فى مصر" 


؟ - استحالة المشيل النيابى : 


بالرثم.من اختلاف النظريات القى ذكرناها فإنها تتفق فى شىء واحد هو أن 
التقغيل النيابى لإرادة الشعب مستحيل قانونا . ونكيشف مرة 2 عبقرية 
جعان جاك روسو الذى أنطلق من هذه الحقيقة « القازونية #.عبتما قال ١‏ ن الإرادة 
غير قابلة للانتقال أو المثيل . 

والواقع أن التطور التساريفى للنظام المسمى « تمثيلا » نيابيا لا يقدم دليلا 
واحدا على أنه لى أية مرحلة من مراسله كان مثل الشعب أو حت الناهبين . فقد 
عرفنا كيف بدأ برلمانا يقوم الملوك فيه باختيار من يمثل الطوائف الاجقاعية » 
وأن فكرة الانتخاب قد بدأت » مع تكوين الطبقة البورجوازية » نتيجة صعوبة 
أن يختار الملك من المدن من يمثلها أو ينوب عنها من بين أفراد لم يكونوا متقيزين 
بالقاهم أو مناصبهم المدنية أو العسكرية 5 رأينا كيف أن الناخبين أرادوا منذ 
البداية أن يكون هذا المثيل أو النيابة » قثيلا أو نيمابة حقيقية فعقدوا مع 
ممثليهم الوكالات القى تلزمهم بالتعبير عما يريدون وفى حدود ما يريدون ولكن 
الطبقة البورجوازية التى استندت إلى هذه الوكالات لمواجهة استبداد الملوك لم 
تلبث بعد أن غبحت أن واجهث الشعب : أو النساخبين » أنفسهم » وأرست المبداً 
النيابى العتيد » وهو غدم التزام النائب بشىء فى مواجهة الذين التنخبوه . وقد 
استقر هذا المبدأ عمليا » قبل أن توجد النظرياث التى تبرره على يد لوك ثم 
مونتسكيو ثم نظرية سيادة الأمة , ثلك النظرية التى إن مدقت فبى تعنى 
استحالة الققثيل النيسابى عن الشعب أو الناخبين » وإن لم تصدق فهى تسأكيسد 
لاستحالة التقثيل النيالى ٠.‏ 


كل هذا يعنى » فى القسانون » ولى التجربة الشاريخية » استحالة القول بأن 
الشعب يحكر نفسه بوساطة مثليه . وبالتالى الاستحالة القانونية والتطبيقية 
لدموقراطية التمثيل النيابى . ولكن هذا لا يعنى أن نظام التشيل ال القنثيل النيابى مضساد 
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وي م اس ا ا سماو 
ابتكرته البورجوازية فهو غير شعى ويجب إسقاطه . كل هذا غير صحيح . إنما 
يعنى فقط وعلى وجه التحديد أنه نظام لإدارة الدولة (الحكم ) يحول - بساح 
فائق ‏ ضد استبداد أى من السلطات بكامل السلطة » ويقم توازنا فها بينبسا» 

وتعاونا » ورقابة متبادلة . ففى ظل الاستحالة المادية » والقانونية أيضا» لقيسام 
كل أفزاد امجتقع بكل الوظائف العامة : لابد أن تكون إدارة الشئون العامة فى 
الدولة مسندة إلى أقلية يم اختيارها طبقا لشروط كثيزة : منها الجنسيية » ومنها 
السن » ومنها اشتراط درجات عامية عامة وتخصصات عملية » ومنها اجعياز 
اختبارات خاصبة » ومنهسا الانتخاب ومنها القرعة ‏ ومنها شروط أشرى 
بالاستقامة الخلقية ؛ والأمسانسة » وفى بعض الأوقات يفترط أيضا الليساقة 
الجسمانية . ولا يعنى كل هذا أن القسامين على وظائف الدولة , من أول رئيس 
الجمهورية إلى الخفراء في:القرى مشلون الشعب أو ينوبون عنه . إفا يمنى قاما 
أنهم موظفون لديه.» يؤدى كل منهم با فيهم أعضاء البيئة التشريعية » وظيفة 
معينة من وظائف الحكر الكثيرة » طبقا للاختصاصات التى يرمى الدستور أصولها 
وترمم القوانين حدودها وأنواعها . 


هذه الحكومة موجودة ولازمة ومتشابية إلى حد كبير فى كل الدول » 
وهى بناتها ء وبكل القواعد التى أرستها التقساليد التاريخية » ليست 
دموقراطية فى ذاتها » وليست غير دموقراطية فى ذاتها , لأنهاء فى ذاتها » لم 
تق تاريخيا وليست قائة الآن على أساس تمثيل إرادة الشعب أو النيابة 

عنه . إفا تكون أداة للدموقراطية أو أداة ضد الدموقراطية تبعا لما يقشع 
به الشعب فى أى مجقسع فى زمان معين من حرية وإمكانية استخدام تلك 
الأداة لتحقيق ما يريده هوء أو أغلبية لا ما يرتّذه النواب ولا.مما يريده 
الناخبون أيضا . إذ الشواب ليسوا إلا موظفى التشريع والرقابسة على 
السلطة التنفيذية » وما الناخبون إلا أولئك القلة من الشعب - مها كثروا . 
الذين يكون اختيارم للمرشح أحد شروط ‏ تقسول أحد وليس كل 
صلاحيته لتولى وظيفة التشريع . فالانتخاب ف الحقيقة ليس إلا أحد 
شروط الصلاحية لتولى وظيفة التشريع » وفى بعض الأوقات أحد شروط 
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-الصلاحية لتولى وظائف غير تشريعية 5 هو الحال فى الدول الق تأهذ 
بنظام انتخاب رئيس الدولة أو انتخاب القضاة . وتتضح هذه النظرية 
وضوحا تاما من أن أسلوب الانتخاب وما يقال له« الققثيل النيابى » قام 
أولا : فى الدول المعاصرة بصرف النظن عما إذا كان مجلسا واحدا أو مجلسين » 
فباشرا أو على درجتين أو أكثر , وبصرف النظن » بوجه خاص » عن مصدى 
الحرية القى يتمتع بها الشعب فى ظل كل تلك الدول . ثانيا : أنه قبائم كأداة 
لاختيار « المديرين » فى كل هيئة اجقاعية » كحل لمشكلة تعبدد الأقراد 
واستحالة أن يتولوا جميعا وظائف الإدارة . فى اللجان » وفى الجمعيات ٠‏ وى 
الشركات , وفى النقابات » يتم اهتيار « القلسة » الكافية لأداء الوظسائف 
المشتركة ( العامة ) عن طريق الانتشاب أو الاختيار» حتى لو كانت تلك 
الجماعة قد اجتمعت واغشارت إدارتها لفرض العبسودية أو لمنساهضة 
الدمموقراطية ا هى الجال فى بعض الأحزاب والمنظات الفافستية ٠‏ 

نظام القغيل النيابى لم يحل إذن مشكلة الدموقراطية » لسبب بسيط » 
هو أنه من الناحية النتاريفية لم ينشأ لحلها ء ومن الناحية القانونية ليست 
وظيفته حلها . 
مم علاقة الممثيل النيابى بالديموقراطية : 


ومع ذلك فإن نظام الققثل النيابى ليس مقطوع الصلة بالدهوقراطية بل 
هو مؤثر فيها ومتأثر بها » لأنه نظام إدارة دولة : كاسا كسب الشعب فيها 
حريات ومقدرة على ممارستها اتبه الشعب إلى اخضباع ذلك النظام لإرادقه 
وتسخيره فها يريد وبالتالى أدذغل عليه نظا » ليست من جوهره » ولكنها 
تمثل فى حقيقتها مدى توافر الدموقراطية فى مجتمع معين . 


من هذه النظم الاقتراع العام غير المقيد . إن هذا النظام لم ينشاً مبع 
التبغيل النيابى » وبالتالى فإن أحبدا لم يقل إن نظام التمثيل النيابى يتوقف 
على عدد الذين من حقهم أن يشتركوا فى الاقتراع. ؤالذين يشاركون فيسه 
فعلا » وقد رأينا من قبل كيف أن ثة من الفقباء والشراح ممن يجنحون ‏ 
حتى لى هسذا العصر . إلى تفييسد ححق الاقتراع ويشترطون فيه قدرا من 
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المغرفة . وراء هذا الاتجاه اعتقاد غير صحيح بأن نظام التمثيل النيابى هو 
النظام السدموقراطى وهو إذ يؤدى وظيفته على أحسن وجنه » تكنون 
الدموقراطية قد تحققت على أحسن ما يكون » وبالتالى فإن قز حق 
الاقتراع على المتعامين مشلا » هسو زيادة فى كفاءة البرلمان فهى تأكيسد 
للدموقراطية . ولكن الأمر كله يختلف إذا مسثنا عن الديموقزاطية حيث هى 
أى فى صفوف الشعب نفسه وخارج البرلمان عندكذ نتبين أن البرلمان يكون 
أداة للدموقراطية بقدر ما تتأكد مملته بأكبر عدد من الشعب الذى يوظفه 
فى التشريع » ويصسعح واضحسا أنه كاسا تحرر حمق الاقتراع . وهو سق 
دموقراطى . من القيود كاما كان ذلك مؤشرا على وجود الدموقراطية 
ومؤكدا لهذا الوجود . وقد عرفنا من التطور التسارينى لنظام التقشيل 
النيابى أن نظام الاقتراع العام غير المقيد , الذى لم ينشا أصلا مع النظام 
البرلمانى . قد وصلت إليه الشعوب على مراحل متتابفة تبما لتطور ورق 
وتحرر تلك الشعوب ذاتها . أى أنه كاما تقدم الشعب ديموقراطيا كلسا فرض 
إرادته من خارج نظام القشيل النيابى » ولكن عليه , وقد نقول ضده » 
باتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناس للمساهمة فى عملية الانتخاب . 

من هذه النظم أيضا » الانتخاب الدورى » فليس فى الطبيعة القانونية 
للنظام النيابى ما يحدد فترة معينة لإعادة الانتخاب بل نستطيع أن نقول 
أن الأصل فيها إن تكون مستمرة مثلها مثل الوظائف الأخرى على الأقل إلى 
أن تزول المقدرة الصحية على الاستمرار فيها . ولكن إعادة الانتخاب هو 
فرصة متاحة دوريا لتدخل الإرادة الشعبية . والوجه الديموقراطى فيها 
ليس الانتخضاب ذاته . ولكن ابقساء أعضساء البيئات المنتخبين فها بين 
الدورات الانتخابية فى حالة اعشداد بالناخبين الذين سيعودون إليهم إن 
عاجلا أو إن آجلا . وقد رأينا كيف تطور هذا الوجه الدموقراطى مع تقدم 
الشعوب وانتهى إلى حمق اللدل والعودة إلى الشعب ححتى فى الحالات القى تكون 
فيها الحكومة صاحبة أغلبية مستهمرةف البرلمان كا هو الحال فى انجلترا . وإذا 
كان من الممكن القول بأن سمل مجلس النواب من قبل السلطة التنفيذية أو 
رئيس الدولة يمكن أن يكون ججزءا من النظام البرلمانى يحقق التوازن بين 
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السلطات » وهو إحدي وظائفه الأساسية , إلا أنه لا كن تبرير حل المجلس 
النيالى قبل مدته جرد أن أمرا مه] قد.طرأ ويستدعى معرفة موقف الشعب 
منه » بأن ذلك مما يتفق وطبيعة النظام النيابى . إنه الدهوقراطية المتحققة 
خارج النظام.تفرض على النظام ما لا يتفق مع طبيغته ويتفق مع طبيعة 
سيادة الشعوب . 


من هذه النظم أيضا » التمشيل النسبى ؛ وهو أن يكون للأقلية الحق فى أن 
تنتار أعضاء فى البيئة التشريمية بقدر حجم الأصوات التى تنقى إليها . إن 
القثيل النسبى يجد عقبات شديدة فى الدول ولكن لاشك فى أنه أكثر تعبيرا 
عن الدموقراطيسة من تفيل الأغلبية لا لأن المثيل النسبى يؤدى إلى أن 
الجلس المنتخب يكون أكثر « مشيلا » للشعب » ولكن .لأن القشيل النسبى 
يخول أكبر عدد من الناخبين أكبر قندر من السأثير فى امجلس المنتخب وأكبر 
قس من الرقابة أيضا . ش 

ومن هذه النظم الاستفتاء الشعبى الذى عرفناه . إن الاستفتاء الشعبي 
لا يعنى فى الحقيقة أكثر من أله » تحت تأثير التطور الاجقاعى والاقتصادى 
والثقافى للشعوب » استردت من امجالس النيابية بعضنا من وظائفها فى 
مجالات معينة وأصبحت فارسها هى مباشرة بإصدار قرارات فيها . ولاشك 
فى الدلالة الدموقراطية لهذا النظام . أننا هنا نرد على أية موازنة أو 
مقارنة بين نظام الفشيل النيابىي وبين الاستفتاء الشعى على أساس ما قله 
كل منها من دموقراطيسة . لا محل لامقارنة لأن النظامين ليسسا 
دموقراطيين . الاستفتاء الشعبى وحده هو الدموقراطى . أما التتقيل النيابى 
فبى النظام البديل للدموقراطية . 

ومن هذه النظم أيضا , المعارضة المنظمة . . 

إن كل أنصار النظام النيابى » الذين يمتبرونه نظاما دموقراطها .. 
يؤكدون أنه لا دموقراطية بدون معارضة منظمة داخل المجالس النيابية . 
هذا الذي يؤكدونه يؤكد بدوره أن الصلة بين نظام التقثيل النيابى 
والدموقراطية تكاد تكون مقطوعة . لأن المعارضة داخل المجالس النيابية 
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فى ذلك الفريق الذى لا يفسارك فى الحكم, أو هنو بالمفسوم النيسابى ‏ 
لا مقل إرادة للأمة , إفا قثلها الأغلبينة ناخبين والأغلبية أعضساء » 
وما يصدر عن الأغلبيية يعتسن تعبيرا عن إرادة الأمنة . هذا هو الأضل فى 
نظام التقغيل النيابى ؛ وهذا الأصل يكن أن يقوم ويسامر بدون حاجة إلى 
المعارضة . إفا تأق القوة الدهموقراطية للمعارضة من أنهسا: فى مجلس 
الحكومة. تجاول أن تعبر , أو.حتى تدعى التعبير. عن إرادة الشعب وليس 
إرادة الناخبين . إن المسارضة فى الجالس النيابية قثل حقيقة القيدء أو 
« الفرملة » للنظام النيابى ومبادئه » استنادا إلى قوة الرأى العام ؟! هىء أو 
؟ تدعيه . خارج مجلس النواب » ومن هنا أصبح وجود المعارضة يعنى الحسد 
من « نظرية التثيل النهابى » القى تضفى الشرعية على قرارات الأغلبية » 
لمصلحة « الدموقراطية » القى لا تعتبر المجالس التشريعية نوابا عن الشعب 
بل موظفين لديه , 


ومن العواصل الأساسية التى لا يمل فقباء القانون ورجال السياسة 
التأكيد على لزومها للنظام القشيل النيابى » وهو ما يسمونه الرأى العام بكل 
عناصر أدائه : حرية التعبير » حرية الاجتاع » حرية الصحافة , إلى آخره . 
'وليس أدل من هذا على أن نظام القثيل النيابى ليس فى ذاته نظاما 
دموقراطيا » وإفا يصبح أداة دهوقراطية بقدر ما مارسه الشعب عليه من 
تأثير . فحرية التعبير يقصد ما حرية التعبير خارج البرلمان . وحرية 
الاجقاع يقصد بها حرية الاجتقاع خارج البرلمان .' وحرية الصحافة يقصد بها 
حرية نشر الآراء مارج البرلمان . والراى السام الذىيعبر عن ذاتسه بهسذه 
الأدوات وغيرها هو الرأى العام خارج فاعات انعقاد البيئات التشريعية . 
ففى خارج الجالس النيابية إذن تقوم , أو لا تقوم , الدموقراطية . ومن ٠‏ 
خارج المجالس النيابية تسقد البرلمانات صفتتها الدموقراطية أو المعادية 
للدموقراطية . ١‏ 


وأخيرا يأق « النشاط الحربى » . ينقل لنا أساتذة القانون الدستورى فى 
مصر قولا مترددا من أن لا قيام للدموقراطية بدون أحزاب سياسية " , 
والسؤال الذى تهمنا الاجابة عنه هو ؛ إذا كان ذلك كذلك فعلى أى وجه يمكن 
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أن يكون نظام المثيل النيابى نظاما دهوقراطها ؟ . إذا كانت كل مظاهر 
المارسة الدموقراطية تم على حساب ( الحل ) أو يقسوم بها أشخاص من 
خارجه ( الاقتراع ) م خارجه ( حريات الرأى والاجقاع 
والصحافة .. إلخ ) . وتتجسد قوة اجقاعية خارجه ( الرأى العام ) وتتتجسد 
قوة منظمة خارجة ( الأحزاب السياسية ) . فما الذى يتضمنه هو ذاته من 
دمرقراطية ؟ .. لا شيء فى ذاله , 

إن كل هذا يؤكد لامرة الأخيرة » أن مشكلة الدهموقراطية وحل مشكلة 
الدموقراطية يقعان خارج قاعاث الجالس النيابية . ولكنه يعنى أيضا أنه 
كاما أتاح الدستور إمكانيات التأثير الشعى على الجالس النيابية » وكاما لجأ 
إلى الشعب بدلا من الجالس النيابية أو بالاضافة إلى المجالس النيابية » كاما 
كان أكثر اقترابا من الدموقراطية . 
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اشار ماي هولاند إلى آراء وتأثير بيورك 80716 . ونجد تلخيصا هذه 
الآراء فى خطبة القاها عام ١7904‏ وهو يشكر ناخى داثرة برستول 
بعد أن اختاروه ذاكبا قال : « لا شك أنه من أسباب السمادة والشرف 
لأى ناكب أن يعيش فى وحدة حمية مع ناخبيه وأن يرتسط معهم 
بأقوى الروابط العاطفية  .‏ يجب أن تكون آمالهم دافسا قويا له وأن 
تكون آراؤثم حل احترامه الكبير . ولكن رايه الأخيرء وحكده المتسأنى » 
وضيره المستثير » لاينبفى له أن يضحى بيساء لا لك ولا لأى شخص 
آخر ولا لأية طبقة . أن التوجيهات الملزمة , والوكالات الصادرة » 
القى يبب على النائب ان يطيعها طاعة عمياء فى مناقشاته وإبداء 
آرائه » مها تكن منضادة لاقتناغه وتقديره وضضيره , وهى أشيساء 
غريبة قاما عن قوانين هذه البلادء ولا يمكن تصورها إلا على أساس 
خطأ جسم فى فهم قواعد دستورية . ان البرلان ليس مؤقرا للمبعوثين 
يمثلون المصالح المختلفة المتناقضية » أنه اجماع لمناقشة أمور أمة ليس 
لأعطبائه إلا مصلحة وااحدة يستهدفونها هى ممصلحة البلاد. 

فى هذا الرأى » بالرثم من جنوحه إلى التحرر من إرادة الناخبين 
فكرة أولية عن قغيل « الأمة ». ليس ثيل إرادتها 5 ستراها فى الفقه 
الفرسى ولكن تمثيل مصالحها على الأقل . ومع ذلك فهو لا يقطع 
المملة اما بين تمثيل الأمة وسيادة الشعب التى نجدها عند لوك وعند 
روسو . وطالما اعترف للشعب بالسيادة فانه . بطريقة أو بأخرى , 
سيحاول أن يترجمها إلى سللة يمارسها . وقد بدأت تلك المحاولة فى 
صورة القاس حل البرلمان كا رأينا . فيقطع بلاكسشون ومنامامها8 
هذه الصلة ويؤكد انغراد البرلان بالسيادة والسلطة فى مواجهة الشمب 
بقوله : « صحيح أن لوك وبعض أصحاب النظلريات الآخرين قد 
ذهبوا إلى أن للشعب دامًا سلطة عليا تخوله حق الفاء أو تغيير السلطة 
التشريمية إذا رأى أنها قد خانت الثقة القى وضعت فيها .. ولكن مها 
يكن نصيب هذا الرأق من الصبحة على المستوى النظرى فإننا لا 
نستطليع الأخذ به لى التطبيق ولا أن نوجد أية طريقة قانونية 
لوضعه موضع التنفيذ .. وعلى هذا نستطيع أن نؤكد أنه طالما بقى 
الدستور الانجليزى قامًا فإن سلطة البرلمان ستبقى مطلقة وغير خاضعة 
تلرقابة ». 











